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  :نــــةنوـــع
 أيا شخص كل حيث ، الأخلاقي لمبدأ حولا المدنية المسؤولية تعلى لتيطرأ اتا لتغيرا لةوالمحل المكتوبة المذكرة هذه  تعالج
 هذه تعبئت وإذ ،)الإصلاح إلى ،للإصلاح القابل الضرر إلى ، الضرر إصلاح من( ئهخط عن مسؤولا يعد كان

 السياسي التطلع تجاوزت نولأ موضوعية، جد مسؤولية الحالات ميلاد بدورها أعطت التي و جديدة بقواعد المسؤولية
 والذي ، يتخذ أن مبدئيا الحيطة أو مدير كمبدأ الحيطة مبدأ عنولوج اتجسوى فهذان منه، قوة أكثر أصبحت و

 اليقين فيإطارها المنعدم الجماعية المخاطر لمختلف حيا المسبقة المدنية المسؤولية بروز والقانوني السياسي بولوجه يؤسس
 الكوارث ر،االابتك التصنيع، العلمي، التقدم ينعن بالضررالناتج منجان أو طربالخ منجان سواء العلمي

 ..........الطبيعية،

Intitulé: 
La responsabilité civile a beaucoup changé !autour du principe morale selon lequel 
chacun est responsable de ses fautes (la réparation du dommage,le dommage réparable,la 
réparation)elles s’est alors charger de règles nouvelles donnant naissanceades cas de 
responsabilité plus objective qui dépasse l’éclivage  politique et plus forte que ce dernier, 
par un principe directeur de précaution ou la précaution par principe, qui constitue par ca 
émergence politique et juridique une fonction curative dela  responsabilité civile face aux 
différents risques collectives d’incertitude scientifique. du risque et dommage par le 
progrès scientifique, laCroissance, L’innovation, L’inondation et l’industrialisation. 

 
Summary: 
We deal in this memory with the analysis of the different changes that accused to 

The concept of the «Moral liability» since each one of us is responsible of his  
Mistake (Starting from, repairing the damage to the damage, that can be repaired, to the 
repairing I self). 
This responsibility then knew rules and gave birth therefore, to new objective 
responsibility Situation which went by and the political prospector and became stranger 
than it. 
This results from the introduction of the «circumspection principle »  as a director 
principle in the political and legal as pacts, this principle gave birth to the civil 
responsibility dealing with all kinds of dangers , sometimes when dealing with the 
dangers it self or the damage that results from industrialization, scientific progress or the 
natural disaster. 
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  .فيأول المقام للوالدة الكريمة رحمها االله الشكرالجزيل على عنائها

إلى الأستاذة الفاضلة دنوني الشكر و التقدير و العرفان بفضلها في صقل إرادتي و قدرتي على الولوج 

عتمادا على المصدر و المرجع الأهم ومهما كلف الثمن افي الأهم و بالطريق الممنهج والأكاديمي، و

ظفر بمستوى القدرة على التفكير القانوني الممنهج و المسؤول و المساهم و المفعل لأدوار من أجل ال

  .التخصص المعني به في البناء القانوني
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 قانون في والتوسع الضيق، العقد قانون نثمً التقصيرية المسؤولية في التوسع<<) Markesinis( ماركسينس يقول

  1.>>الضيق المسؤولية قانون نثمً دالعق

 حت وقعت من يعوض حيث صورالضرر، كثيرمن موسافي امل توسعلا شهد قد العشرين القرن أن خافيا يعد فلم

 المسؤولية تطبيقات في توسعال كماتم التعويض، في الحق لقيام الضرر وقوع يكفي إذ الخطأ، غير أساس على وطأته

 وطبقا هذا فكل .التضامني الدولة دور ثم ومن التوزيعية، العدالة إطار في جتماعيالإ لالتكاف دور تعاظمو  الجماعية،

 و بلادالمغرب من المكاني لقرب ا خلال من الإسلامي بالفقه الغربية القوانين تأثر هو أولهما: عتبارينلا يرجع للواقع

 عدم وإلى .اال هذا في بالسبق قص الإسلامي للفقه كان تقدير الأقل على أو ،)الثقافاتحوار( ثقافيا ا ختلاطالا

 أوجه وتداخل الآلة، لانتشار نتيجة ضرورين الم فيعدد الزيادة ملاحقة في المدنية للمسؤولية كأساس الخطأ كفاية

 بين يحصل التطور هذا أن إلا. الأحوال غالب الخطأفي وصعوبةإثبات عنها، الناتجة الحوادث وكثرة الإنساني النشاط

 لما تارة يستجيب المشرع جعل مما للقضاء، الخلاق والدور الفقه دور فيها برز متعددة بمراحل مر فقد وضحاها، عشية

 بغية القائمة القوانين بعض على التعديلات بعض إدخال أو القوانين، من العديد مصدرا القضائي العمل عليه جرى

 الإعتبار، بعين المسؤول خطأ أخذ دون هذا أموالهم، أو مسلامته أو حيام على الإعتداء نتيجة المضرورين، تعويض

 التكنولوجية التطبيقات إطار في والضرر الخطر من العلمي التأكد عدم نتيجة الأحيان بعض في المسؤول غياب وفي بل

 نجد ىأخر تارةف .المستقبل أو للحاضر بالنسبة سواءا غيرمعروف، عدمه من الضارة نتائجها من التأكد لايزال التي

 التعويضية وبالميكانيزمات المدنية، للمسؤولية المنظمة لقواعد تفعيلا ينفي عاجز السياسية الطبقة قبله ومن المشرع

  . صوره بكل العلمي التقدم عن الناتج الجماعي الخطر مواجهة في الخاصة

                                                             
1 Markesinis , in : LOR, VOL .103 ( 1987) , P .354 

 رینھارد -سریمان ماثیا - تحریر – الثاني المجلد – المقارن للقانون ردأكسفو كتاب – المقارن التقصیریة المسؤولیة قانون –مرجع لـجرھاردواغنز دراسة
 - الأولى عةـــالطب – شرــوالن اثــللأبح العربیة بكةالش -بوود فلي – العزیزالقاسم عبد -تقدیم یشبر دسام: مراجعة  – سراج محمد د:  ترجمة -زیمرمان
 .1509 ص - 2010 بیروت،
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 نجمها يأفل و العشرين، القرن في الذهبي عصرها المدنية المسؤولية تحيا أن الظروف شاءت أن الفقهاء أحد تساءل وقد

  2القرن؟ ذات رحيل مع أيضا

 الحالي الوقت في تبقى ولأا المعاصرة، التحديات مواجهات في المدنية، المسؤولية ومشكلات أزمة تثار هذا خضم في

 ولكن واضح، إطار في المسؤولية وجعلت والقاضي، الباحث لإسعاف الخاصة النصوص بعض وردت ولأنه غامضة،

 في يصعب مما مختلف، مصدر ذات جديدة نصوص مع قديمة نصوص تعايش هو المدنية المسؤولية على أثر ما

  .معرفتها أو اــفهمه

 ويسبب بخطإه، المرء يرتكبه كان أيا عمل كل<< فكرة لحو أو الجدل، هذا حول تدور الحديثة المسؤولية ففلسفة

 ،3الخطأ عن تنسلخ التعويض إلى الحاجة أصبحت فاليوم إذن >>ضبالتعوي حدوثه في سببا كان من يلزم للغير ضررا

 إطارالقانون عن الخروج الأمر تطلب لو و حتى حتمية الاجتماعية العدالة إلى الفردية العدالة من لانتقال أصبحا حيث

  .نفسه المدني

 حدود في الاجتماعية المخاطر و الاجتماعي، الضمان فكرة ثم التأمين، بمناسبة المسؤولية عن الخطأ فكرة انسلخت فقد

 العدالة رغبة عند ونزولا والردع، العقاب هي التي التقليدية بوظيفتها المدنية المسؤولية إختفاء يعني لا هذا وكل ما،

   .حدودها أقصى إلى الاجتماعية

 leprogrès  علميال التطور عن الناتجة ومخاطره الصناعي اال في خاصة و حترافالإ بمجال الأمر تعلق طالما و

scientifique  البيئة مجال في والمستقبلي الحالي للجيل بالنسبة علميا منها متيقن الغير بأضراره اثر لكذ نفإ 

 التقليدي فالصراع .جديدة ميكانيزمات حول تدور المدنية المسؤولية فكرة أصبحت وعليه الخصوص، على والصحة

 وقائية، آليات عن البحث خلال من المسؤول ومركز الضحية حقوق ينب توازن عن البحث في تجاوزه ضروريا أصبح

  . المدنية للمسؤولية وجديد مستقل كأساس جمعاء للبشرية نفعا تجدي
                                                             

2 LAMBERE FAIVRE (Y) – L’évolution de la Responsabilité civile d’une dette de responsabilité à une créance 
d’indemnisation – RTD CIV – 1987 –P-1. 

 والقانون الإسلامي الفقھ بین مقارنة دراسة – الإنسان سلامة و بحیاة المتعلقة الأدبیة الأضرار عن التعویض – الدسوقي السید محمد:  الدكتور كتاب من
  .441 ص – 2007 سنة الأزریطة – الجدیدة الجامعة دار – المقارن

 و"  یضرالغیر لا ما فعل على القدرة ھي الحریة"  1789 لسنة الإنسان حقوق إعلان على بالإعتماد 22/10/1982 الفرنسي الدستوري المجلس قرار2
 السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة – الخاص القانون فرع – دنونى -للأستاذة  سترماجی محاضرات من - عمالیة قضیة بمناسبة الدستوري الطابع على – إعتماده
 . 2005سنة –تلمسان  بلقاید أبوبكر جامعة
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 علم"ب عليه أصطلح كما أو الضحايا هؤلاء نجد قد أيضا ولكنه الخطر عمر مع الخط نفس في كنا إذا أنه غير

 مطالبها تقديم في الحركة عن تجيب عالميا نفسها تجد سوف >> <<LA VICTIMISATION" الضحاياتية

 أن إلا ، مصالحه عن بدورها تدافع والتي الجمعيات من جنونا شك بلا ينشؤون وسوف والكامل، الشامل للتعويض

 تطلب وإن بمحاكمتهم يقوم ومن العموميين المحاسبين إلى يتطلعون أين عنه، بحثوا سواءا البته يكفيهم لا التعويض

 .جزائيا مرالأ

 ما عمل نفرق طريقها عن التي الإجراءات سنخالف بالمقابل فإنه ضحايا، إلى جمعينا نتحول أن إستطعنا إذا ولكن

 عن الأقل على نتحلل الحد هذا فعند الفاصل الخط يعد الذي المالي بالإصلاح محدد المالي فالمبلغ ضرر، جرائه من متأتي

  4.الضررو الخطأ بين السببية رابطة طريقة

 أي وبدون للمعطيات، البسيط الإنقلاب مثل"  الضحاياتية علم" إلى يصل والذي الضحية إتجاه المسؤولية تحول إن

 قد الخطأ أن إلا الطريق، معروفة غير بطريقة مروره رغم المنطق، الشبه نفس منظور من إام محل كان لفحواها، تغير

 إلى عقديا تحتاج وكأا تظهر أن تتطلب أين الآن، اليومية الحياة يرورةس وفي بالأمس، الكامنة الخطورة في يتكون

  5.للغد تأمين

 أين الفلسفة وعلم الاجتماع علم دور خلال من مهما دورا تلعب هامة ءةقرا وجود من تتأتى أخرى كصعوبة هنا

 ودون السلوكات مجالات مختلف بين التفرقة المهم من أنه بالرغم الحيطة، مبدأ حول هامة جد توضيحات يعطيان

 في منتظر هو ما رغم المخاطر، فكرة دراسات من إنطلاقا مستقبله عرقلةل القانون في الحيطة مبدأ لادقّة من الاغتنام

 في وظيفته فحوى في التفرقة عند المبدأ مفهوم شرح حين مؤكد والجد المرتقب من إنه .المدنية المسؤولية قانون إطار

  .ما ظهورحدث في لإمكانية مثلا فحواه إطار في ما بنظرة معروفا يكون المفهوم فهذا ،ةالمسؤولي قانون إطار

                                                             
4Olivier Godard – le principe  de précaution dans la conduite des affaires humaines préface de  marceau long –édition 
de la maison des sciences de l’homme – paris – sans année – préface. 
5 Jean marc  trigeand – le droit ou l’éternel retour l’avenir  de droit –Mélange en Hommage François Terré – l’avenir 
du droit – Mélange en  Hommage – Dalloz-1ére  édition 1999 - préface. 
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 يؤدي بالذات الوقت هذا من الأخطار إجتماع فعلم الموضوعية، للمسؤولية قانوني كنظام أخرى نظر وجهة ومن

  6.للتعريف بالخطر في حد ذاته    دقيقة مساعدة

  سابقا ؟  كاليفورنيا امعةج من افسكي نويلا أرو الفقيه ليتساءو

 بصفة حقيقية المقارنة هذه كانت وإن بإفتراض، و اتمع، على أثره و عدمه من الإبداع أفول مقارنة كانت وإذا

 إذن بأخطارها؟ ما لمادة الإقصاء بتعليمة مأمورا ليصبح شدة الأقل ويكون ما؟ شئ إلى نشير أن وجب هل فإنه عامة،

  ر؟أخطا دون مادة كل فلنقصي

 لمبدأ ليس أنه ونفي يتوافق حيث البعض عند العكس كان وإذا 7مجتمعنا؟ على الإبداع هذا أفول أثار هي ما إذن
 ،الخاص القانون في المعروفة التعويض ميكانيزمات إلى الولوج في الذاتية لصلاحيته تبعا للتغيير ما جانب أي الحيطة
 بذلك، وهي للموضوع، معارضة ستكون كبرى إنطلاقات أو ملاحظات فثلاثة الخطأ، مجال أو مستوى على وحتى

 مجال أو مستوى حيث الأقل على الخاص، القانون في المعروفة للأضرار التعويض ميكانيزمات الحيطة مبدأ يحور أين
 بدأم آليات طريق عن التجذّر سلطة تكون أين تساعد والتي الأول الموضوع في الأولى الملاحظة طلاقةالإن فإن الخطأ

 يدون أن الذاتية صلاحيته في بخاصيته الحيطة لمبدأ يكون حينما تكن لم كأن يجعلها والذي المسؤولية قانون على الحيطة
 لا أين ولكن بحقيقته، يساعد أن الممكن من فيه يكون الذي الوقت في و الأضرار، مع موازاتا الفاعلين على مفاعيل
 على فعال تأثير له يكون الذي الأخير نفسه؟ المبدأ مع يتعارض ما وهو أولى كملاحظة هيلمفاع أو منتوجه يعرف
 هذا في العامة المستفيدة هي العامة فالسلطات الخواص، إتجاه إذن الحيطة مبدأ يوجه لا حيث. المدنية المسؤولية قانون
  8.الدول إلى الخصوص على موجه الحيطة فمبدأ شئ كل قبل الدولي القانون وفي اال،

  François Ost et Sebastian Van  Drooghenbrockفان وسيباستيان أوست فرانسوا طرحوي
 عن المهمة بالدرجة الأمر فيتمثل" يمر لا الشئ بعض فالقياس الآن، حد إلى للمسؤولية المؤقت بالتسجيل يتعلق فيما

 هذا مثل كان إذا و". بالأمس قائمانال الضرر أو الخطأ طريق عن للفاعل والمعرفة التأسيسية الإجراءات تذكرة طريق
 أيضا تسجل المشروع فالمسؤولية اليوم الإنسانية تواجه التي الديموغرافية أو الإيكولوجية العوائق أكبر نظر في يظهر أن

 ىعل 9.الجيدة الحوكمة أو المستدامة التنمية بعنوان المشتركة حياتنا في فشيئا شيئا متقاربة بقنوات حشمة أنفها بإدخال

                                                             
6Arnand Gosment – le principe de  précaution  Essai sur l’incidence  de l’incertitude scientifique sur la décision et la 
responsabilité pibliques – lhar mattan – 2003 P 39 et S. 
7 Aaron Wilavsky – trial and error versus trial without error – rethinking risk and the precautionary principle – Julian 
moris - Butter worth Hein manplanta tree – British library -2002-P55. 

8Vincent REBEYROL – l’affirmation d’un droit a l’environnement et la réparation des dommages environnementaux 
 – Edition ALPHA – 2010-P135. 

9Michel sanquet – Responsabilité et culture  du monde, dialogue autour d’un défi collectif – Edition Charles  
Léopold Mayer -2008 –P172. 
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 مبدأ مواجهة في المسؤولية تطور زوايا في  Controverset anbiguités  الخلافات و الإلتباس هذا ضوء
  :يلي بما متعلقة المذكرة إشكالية تطرح الحيطة
  الحيطة؟ ومبدأ المدنية المسؤولية تطور بين المواجهة تفعيل مدى

 كأساس قانوني ثم ومن خبراتي، علمي سوسيولوجي فلسفي، إجتماعي، سياسي، تكييف إلى حتما نصل هل أي

 الحيطة؟ مبدأ ضوء على المدنية للمسؤولية
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 وكان التجارب، ونمت الصناعات، إزدهرت المخترعات، فيه تقدمت الذي هذا عصرنا في الكبرى الأهمية من اليوم

 التجارة في الرقى سلنوامي طبقا شرائعها تعديل إلى المتمدنة الشعوب أكثر إضطرت أن يالعالم التقدم هذا نشأ من

 فعلت كما ظاهرها في القديمة النصوص لاتؤيدها ربما قانونية مبادئ التشريعية الوجهة من فقررت والتجارة، والصناعة

غلى  التشريعية الوجهة من نونيةقا مبادئ تقرير في 1881 عام سويسرا و 1896عام  ألمانيا و 1898 عام فرنسا

  10.المدنية الإجتماعية الضرورات مع تلتئم المسؤولية نظرية أن أصبحت

 من إستخرج أنه ذلك ،الإجتهاد بفعل تماما زال قد عليه مجمعا كان كما المسؤولية مفهوم أن بلانيول العلامة فيقول

 المدنية للمسؤولية عامة قاعدة بوضع ، و هذاوليةللمسؤ جديدة قواعد الفرنسي المدني التقنين من 1384 مادة نص

 ذي بادئ تأثرت القانونية المسؤولية أن بإعتبار و من جهة أخرى لوظيفتها تبعا ولأساسها طبقا لواجباا من جهة

 الفلسفية بالمقومات يلتزم أن القانون على ينبغي أنه إعتبر إذ Husson  إليه أشار ما وهذا الفلسفة، بإهتمام بدئ

 حرصه من الرغم على المشرع أن ذلكف .La Responsabilité Morale11الأدبية المسؤولية إقرار إلى الهادفة

 التي الأفكار و النيات المطلقة أحكامه يطالب لكيالوجدان  لأعماق الدخول يستطيع لاللأحداث  إستباقه و الشديد

 La Théologie Moraleالإلهي باللاهوت سمي الم خاضعة المرحلة هذه في تبقى والتي الوجود حين إلى تظهر لم

 يجب التي الأدبية القاعدة يخالف من بوجه العدالة تقره الذي الجزاء إلى الإشارة تجدرالإعتبارات  هذه ضوء في أنه إذ.

 المساس شأنه من عمل كل حضلد المحاكم طرف من المعتمدة القاعدة وأن إطلاقها، على المدنية المعاملات تسود أن

 يكمن شخصانيا و مثاليا تيارا ثمة أن لنا يؤكد ما وهذا تاريخي، شأن ذات قاعدة هي إنما العام النظام و العامة لأداببا

 12.الأدبية المسؤولية فكرة وراء

 يتمسك الذي المبدأ هذا من وانطلاقا ذلك مع 13.الإلهي الواجب ناحية من تاريخيا متجذرة الأدبية المسؤولية ففكرة

  . الحاضر لعصرا فلاسفة به

                                                             
 .5 ص – الأولى الطبعة – بیروت صیدا – العصریة المكتبة منشورات – غیرالمباحة الأعمال أو المدنیة المسؤولیة – ییكن زھد10
 .90 ص 1998- طبعة أولى بیروت – مضارالجوار المسؤولیة عن – كساب تورمروانكالد11

12Michel sanquet : Responsabilité et culture du monde .Edition si zoo-2008 – P 160. 
13Michel Sanquet- Opcit – P160 : Nouveau concept à l’academie Française en 1798 – suffix  « able “ le  champ 
semantique de la notion de la responsabilité au verbe latin spendere, promettre, s’engager à se porter garant de 
quelqu’un où de quelque chose, et respondere, répondre où repondre de ………………. 
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 ما ثمة ليس و أيضا، المستقبل مسؤولية بل الماضي، مسؤولية فقط بقىت أن يجب فلا المسؤولية  مستقبل إلى بالنسبة 

 . التضامن فكرة مستوى على المدنية المسؤولية بتنظيم الإهتمام دون يحول

 فيه تتمثل إجتماعيا واقعا تعد ما بقدر الحر الواعي بالشخص المتعلقة الميزة ليست المسؤولية أن جتماععلم الإ يعتبر و

 مردها التأثيرات هذه أن يعتبر المشاركة قانون وأن للتعويض، المستحق العمل يثيرها التي الجماعية التأثيرات مجموعة

 تالتأثيرا وأن الضار العمل بحصول للتسبب بالنسبة و الأشياء، أو بالأشخاص يتعلق فيما سواءاالبدائية  اتمعات

 الشخصية و الفردية المسؤولية و الخطأ، بفكرة تعتد قلما التي الوضعية و الجماعية المسؤولية إطار ضمن تظهر لم الناجمة

 Fauconnet الإجتماعي العالم إليه أشار ما هذا التاريخي، المصير إزاء عابرة مرحلة سوى ليستالخطأ  على المبنية

  .الزوال طريق على و لةهزي أصبحت الشخصية المسؤولية أن معتبرا

 إلى وصولا جستنيان، بمجموعة مرورا الفوضوي، العصر من إنطلاقا الإتجاه، نفس في كان الروماني القانون أن يبدو و

 الإتجاهات هذه جميع أنّ إذ"  Pothier" الفرنسي الفقيه عهد حتى البرابرة قوانين ثم ومن القديم، الفرنسي القانون

  Fauconnet .  قالبه الذي المفهوم تعادتإس والقانونية الفقهية

 و العدالة تحرك طريق عن الموقف هذا لتطوير سبيلا اتخذت قد المتمادي الأذى ضد غرائزية الشبه الفعل ردة وأن

  .المدني الشخصي و الفردي بالطابع تتسم الوضعية و الجماعية المسؤولية أخذت الأدبي،حيث التقييم

 فإنذلك  من الأكثر و به يستهان لا قدالحديث  الفرنسي للقانون الروماني القانون وفره ما أن بالذكر الجدير و

 والنفسي المعنوي الجانب تحليل على ركزوا اللذين البيزنطيين للفقهاء الناحية هذه من مدينا يعتبر الفرنسي القانون

 .الخطأ لفكرة بالنسبة

 قد مزدوجا تطورا ثمة أن يلاحظ إذ المسؤولية، تطور لمبدأ بةبالنس تعطى أن يجب التي الحلول حيال لرأي إنقسما وقد

 وأنه الإنطلاق، نقطة إلى رجع أن التطور هذا لبث وما الحاضر، يومنا حتى الروماني القانون قواعد من إنطلاقا حصل

 ؤوليةالمس إسناد أن بحيث ، La faute et le risqueوالخطر الخطأ هما للمسؤولية ينيأساس مفهومين حول يدور

  .وضعية مسؤولية منها يجعل الخطر عنصر إلى إسنادها أن حين في شخصية، مسؤولية منها يجعل الخطأ إلى
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 ةــالتجاري العلاقات تكون عندما ضيق مجتمع صعيد على به الأخذ يمكن للمسؤولية الشخصي للمفهوم بالنسبة و

 دــمعق يبدو الذي الحديث للمجتمع بالنسبة إعتماده يمكن لا المسؤولية من النوع هذا أن إلا محدودة، الإقتصادية و

 ظهر المنصرم الجيل اية وفي عنها الناجمة المخاطر نطاق ويتسع حدة تزداد القانونية العلاقات أن حيث متطورا، و

 هذا وأن طارئة، بصورة الحاصلة الأضرار إصلاح ضرورةبالتالي  الخطأ و على المبنية المسؤولية عجز جلية بصورة

 Le" الآلة دور زوبر العوامل هذه بين ومن تشريعه، في أساسي دور الحاضر للعصر كان عدة عوامل مرده التغيير

développement du machinisme "، إليه أشار ما وهذا >>Ripert<< النظام حول مؤلفه في 

 بالنسبة و فقط، عمله بفضل يعيش من لكل بالنسبة العاملة الطبقات تصاعد إلى إضافة المدني، والقانون الديمقراطي

 القضائية المعونة و التقاضي في التساوي لمبدأ أن كما للبؤس، مرادفا الجسدية السلامة يمس الذي الحادث أصبح لعائلته

 إلى يفضي الغير ظلم بأن القناعة من المنبثق المتضرر على بالإشفاق الشعور و إظافة إلى الإتجاه هذا تكريس في شأا

  .مصيره و اتمع بسعادة المساس

 مفهومها وإلى الموضوعية، المسؤولية إلى الماضي، إلى العودة طريق عن إتضح المسؤولية لمفهوم بالنسبة الحاصل فالتطور

 La socialisation إجتماعي بقالب المسؤولية لتكييف إتجاها ثمة أن تبين هنا من .الخطأ فكرة عن المستقل السببي

de la responsabilité، سمي ما أي المحاكم إجتهاد في أم القانون نص في سواءا دائما يكون أين حال كل في 

 الصالح سبيل في ملحوظ هو ما بقدر المتضرر مصلحة في ليس القرائن هذه إعتماد أن و الخطأ، توافر على بالقرائن

  14.العام

 ة،ــموضوعي أكثر مسؤولية لحالات ميلاد طيتع أن يجب والتي بأعباء محملة أصبحت والمستقبلية الحالية المسؤوليةف

  15.جماعية تعويض آليات بظهور اليوم مستقبلها في مهددة أصبحت و

 المعاصر، القانون في محورية مشكلة يمثل آخرين لأشخاص أشخاص نشاط يسببها التي الأضرار إصلاح لأن هذا يظهر

  .ل الأنشطة هذهفع عن الناجم الضرر تعويض دف المدنية المسؤولية قامت لذا

                                                             
 .ومایلھا 10 ص – السابق المرجع – كساب مروان الدكتور14

15Patrice jourdain : les principes de la responsabilité Civile – Dalloz – 8éme édition -2010- avant propos. 
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 شامل ضـتعوي رـتقري خلال من تزال المدنية فالمسؤولية وطأته، تخفيف أو الضرر محو إلى وسيلة و هدف فالتعويض

 هيف المدنية، المسؤولية عن تختلف الجنائية المسؤولية أما وطأا تخفيف أو أضرار من به ألم من يجبر للمضرور مناسب و

 قد الضرر كان إذا ما فيها يهم لا لذا الضرر، جبر إلى دف التي المدنية للمسؤولية خلافاالمخطئ  معاقبة إلى دف

 ليس و الضرر هذا في المتسبب الضار الفعل نتيجة يتحمل أن فالأولى خطأ دون ضرر وقع فإذا لا؟ أم خطأ من نجم

 بين فيها ميز والذي تفصيلا يهاإل نعود والتي الضمان فكرة بإعتناقه الإسلامي الفقه منطق هو هذا وكان .المضرور

 من فالغرض المفاسد، لدرء مشروعة الزواجر و المصالح، من فات ما لجلب مشروعة فالجوابر الزواجر، و الجوابر

 ا،ثمًآ الجبر عليه وجب من يكون أن ذلك في يشترط لا و عباده، حقوق و االله حقوق مصالح من فات ما جبر الجوابر

 لـوالجه دــالعم و الخطأ مع الجبر شرع لذلك التكليف، خطاب من لا الوضع، خطاب من بالضمان الإلتزام لأن

 معظمها فإن الزواجر بخلاف تمييز، أو إدراك أدنى لهم يتوافر لم ولو والصبيان، اانين على والنسيان، والذكر العلم و

  .العقوبة و الجزاء لا الجبر الضمان أساس أن ذلك معنى المعصية، عن يزجر عاص على إلا يجب لا

 أن لنا تبين المدنية، المسؤولية على السائدة الريادة لها أن يبدو الذي التقصيرية للمسؤولية الإجتماعي التاريخ دراسةان 

 محدودة حالات وفي الضرر أساسها مسؤولية من تطورها إلى أدت التي هي إقتصادية و إجتماعية و فكرية أسبابا هناك

 على تقوم لا مسؤولية إلى ثم المفترض الخطأ إلى ثم المسؤولية في عامة كقاعدة الخطأ فكرة وضع إلى فيها، إلا تتحقق لا

 للمسؤولية كأساس الضرر فكرة إلى العودة يعني مما الضمان، فكرة إلى وأخيرا التبعة، تحمل محض على بل أصلا الخطأ

  16.أخرى مرة

 في مواجهة ظهرت العلمي الإبداع النمو، الجماعية، المخاطر ي،العلم للبحث المعاصرة العلمية التحولات إطار في و

 دائما هي و بعد العلمي التقدم عنها يكشف لم التي الأضرار و الأخطار مع تكيفها ومدى المدنية المسؤولية مبدأ إطار

 أجل من يدةالجد التحديات هذه تواجه قد والتي إشكالياا و القليلة الخبرات مراعاة مع دائما خوف و شك محل

  .      تيري فرانسوا القانون فيلسوف يقول كما ، مسبقة مدنية مسؤولية وظيفة تكريس

                                                             
 . 3 ص2005 – الإسكندریة – المعارف منشاة –) موضوعیة مسؤولیة نحو(  التقصیریة المسؤولیة في دراسات – عبداالله الرحیم عبد فتحي الدكتور16
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 مبدأ إلى الثقة مبدأ و الخوف ا أتى التي النافعة الثمار مكان أخذت فجأة العلمي التقدم ا أتي التي النافعة الثمار إن

  .الحيطة

 عن الموضوعية الحقوق فصعود الإبداعي، التفكير موازين يقلب الذي و ناميالمت إندماجنا إلى يجرنا التخمين مجردإن  و

 يأخذ أن دون هذا ،موضوعه من الموضوعي الحق يفرغ الذي و الإنسان، لحقوق الملهم الجمال إديولوجية طريق

  .مكانه

 و نفسها فالفكرة .القانوني التطور و السوق ثقافة طريق عن للحق نفسه المعنى زم التي و الطريق، في هي التعاقدية إن

 تكون عندما إفتراضي بمستقبل مقارنة هذا الحاضر، التاريخ لمعنى طبقا التطور فكرة نفس على تقوم التطور ذا الخاصة

  .المهم مواجهة في مترجمة المعارف

  17.يطبيع بشكل تنفس كل يسقط وبدونه الثقة، مبدأ جهة من هناك أن يوم كل تنبؤنا العلم حركات إنّ

 أن الحقيقة و مختلفة، تطورات عرفت الأخرى هي القانونية النظريات كل مثل مثلها المدنية المسؤولية نظرية كانت وإن

 une crise de sons progréتقدمها أزمة تواجه لاتزال افإ تطور من بلغته ما رغم المدنية المسؤولية مؤسسة

 desمفاعيل له كانت و آثر الإيديولوجي فالجانب لمجتمع،ل بالنسبة تتناولها التي المساءل أهمية يبين مما

impactes الضرر في المتسبب ومصلحة التعويض، في حقها و الضحية مصلحة بين الفصل تم حيث نظامها، على 

 يرجع الحالي فالاتجاه المصلحتين، بين التوازن في النظر أعيد القناعات هذه تغيرت وكلما معينة، قناعات ضوء في

 للأشخاص الاجتماعي بالجانب تتكفل أصبحت التي الدولة تطور ساهم و  المسئول، مصلحة على الضحية مصلحة

 الاقتصادية وللعوامل 18.ضحاياه بعض و اتمع فئات لبعض بالنسبة خاصة المدنية المسؤولية قواعد على انعكاس

 على قادر غير السياسي التطلع أصبح و المدنية المسؤولية إليه لتآ الذي التطور في البالغ الأثر المذكورة والصناعية

 الوقت في نتشارالإ الواسع العلمي التقدم لحركة )مبدئيا الحيطة أو بالخصوص، الحيطة مبدأ( رةديالم المبادئ مواجهة

 التنوع الاستهلاك، ،الصحة البيئة،( الجماعية الأخطار من جين النا أو المحتملين الضحايا حصول صعوبة و .المعاصر

                                                             
17 François Terré- la semaine de la doctrine d’étude  – édition générale - un progrès du droit – Hors serie –21 juin 2010-p 
16. 

 .31ص-2007 ثانیة طبعة-الجزائر – المطبعیة للفنون الوطنیة المؤسسة – للتعویض المستحق الفعل الإلتزمات – فیلالي علي: الدكتور -18



15 
 

 الجيولوجية الكوارث عن الناتجة الفيروسات الأميونت، منها و الصناعية المخاطر يكولوجية،الإ الأضرار البيولوجي،

 على الكلي الإثبات عبئ نقل بفعل وهذا ....راثيا و المعدلة النباتية الأصناف عن الناتجة القاتلة الفيروسات ،)البراكين(

 l’égalité etو والإنصاف العدالة مبادئ عن عدمه من التخلي لمخاطرة ةالأخير مواجهة و السياسية الطبقة عاتق

l’équité الخبراتية العدالة إلى بالقانون القضاة نطق وla justice d’expertise مبدأ ظل في تواجهه وما 

   .نفسه المدني القانون إطار خارج المسبقة المدنية المسؤولية في التحكم ميكانيزمات و الحيطة

 الأخطار، من مجموعة يحدد إنما و ،التقصيرية للمسؤولية حاكمة عامة قواعد مريكيالأ القانون يتضمن لا هعلي و

  .المسؤولية تقييد ظل في المشروعة غير والأعمال

 و المسؤولية ترتب معينة أعمال هي إنما و التعويض، يوجب ضرر عنه ينشأ خطأ كل أن تقرر عامة قاعدة دنج فلا

  :هي أوجه عدة المدني الإخلال ممفهو يشمل

 International Wrong المقصود الخطأ

 Négligence الإهمال

   Faultthe defendant’s Conduct was.للفاعل الخاطئ السلوك بإثبات المضرور ويلزم

 الخطأ بين يةبالسب علاقة و The Victime suffred a compensable lossللتعويض القابل الضرر و

 The defendant's action caused the loss19والضرر

 20.المؤسسات تكنولوجيا قيم وضع إلى سكسوني نجلوالأ النظام يتجه و

  المظاهر كل في النظر نعيد أن يلزم كليا، تغير أن يجب الوسائلية النظرة تفكيرنا، طريقة نغير كي نموذج إلى نحتاج

  .الخصائص من خاصية ليس و

 يكون أن وجب الإنسان، على يركز وسائلي، غير نموذجا جذريا، تغييرا فاعليتها  يتنالف حكومة عالم يشهد أن يجب

  تزدهر، سوف المدنية المسؤولية الحين ذاك الحالية، ةالتكنولوجي المشاكل تصليح على نعكف ولا بديلا، النموذج هذا

                                                             
19Christians Clifford G  -la responsabilité aux états – unis : L’individualisme au defis du devoir collectif-traduit par 
laurent boy – p96ets. 
20Christians Clifford G  -la responsabilité aux états – unis : précité -p96etS. 
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 .الوسيلة على ترتكز الأساسية قيمنا طالما مستحيلا لازال الأمر وهذا 

 على نفسه يفرض حقيقي عمل إذن هناك المسؤولية، فهم ينتضم في التكنولوجية بالمنظومة المحيطة القيم ييرتغ يلزم

 في .الإنسانية المقاصد نحو نواجهها لكي التكنولوجية القيم تطوير يلزم والذي التكنولوجية اتمعات في الحياة فلسفة

  كمنطقة وليس الإنساني كمحيطنا الطبيعة إلى ينظر الأمريكية المتحدة الولايات مثل صناعية دولة

 والضرر الفعل فقط يثبت فالمدعي المفترض، الخطأ على فتقوم Strict liability  الموضوعية لمسؤوليةفا .للإستعمار

  21.الإهمال أو العمد دون عنه الناجم

 تكون قد بإلتزامه، المدين لالإخ بسبب ضرر، من الغير يلحق ما بتعويض إلتزام هي المدنية المسؤولية كانت إذا و

 عليه اشتمل ما بحسب يختلف عقدي بالتزام المدين إخلال نتيجة الضرر نشأ إذا عقدية فتكون تقصيرية، أو عقدية

 عدم مضمونه الذي و العام القانوني لتزامبالإ الإخلال بسبب الضرر نشأ إذا تقصيرية، وتكون إلتزامات، من العقد

 للغير يحدثه ما بتعويض الشخص تزاملالإ معنى تعبيرال في الإسلامية الشريعة فقهاء تخدماس قدف .بالغير الإضرار

 المدني القانون حشر حديثا تناوله ما عامة بصفة الضمان معنى حديثه في الفقهاء هؤلاء تناول وقد لضمان،ل مصطلحا

 فقهاء تناوله ما لإخلالا ضمانو العقد ضمان في حديثهم خلال من أيضاا تناولو و بل المسؤولية، مصطلح تحت

  22.التقصيرية المسؤولية و العقدية غير المسؤولية و العقدية المسؤولية في كذلك المدني القانون

 في الجماعية الأخطار مواجهة في ستثناءإ أو أصل يعتبر وهل المدنية المسؤولية تقييد عن الوقوف منا يتطلب ما هذا

  المدنية؟ المسؤولية تطور حالات من حالة أنه أم الحيطة، مبدأ بروز

  دنيةــالم ؤوليةــالمس يدـقيـت :الأول ثــالمبح

La medione de la responsabilité midione 
 أن بوضوح تظهر أا إلا المدنية المسؤولية منها تعاني حقيقية أزمة تلحق لم إن و المتلاحقة، التطورات أن شك لا

 قانون تطوير يتحقق وذا تقييمها، في التفكير وإعادة لتجديدها الجهد من المزيد بذل إلى اليوم تحتاج المدنية المسؤولية

 الحديثة التكنولوجيا و الآلات واستخدام العقود مجال في جتماعيةالإ الحياة تطور يساوي بما المدنية المسؤولية مؤسسة
                                                             

 22ص- 1994 سنة بقوسینات – لحدیثةا حمادة مطبعة -الأمریكي القانون في التقصیریة المسؤولیة-المدني الإخلال-عدوي عبدالحمید الدكتورمصطفى21
 .ومایلیھا

 15.ص – السابق المرجع-االله عبد الرحیم عبد فتحي الدكتور22
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حيث تظهر  القطاعات بعض في نطاقها يقلتضي شروطها بعض من يطوع وإنما الأساسية، أركاا يهدم لا تطوير وفق

من  للتعويض الخاصة الأنظمة و الفردية العدالة خلال من الجزاء، لتحقق الكلاسيكية الشروط إطار في المدنية المسؤولية

  . التقليدي الدولة وظيفة دور وخلال العدالة الشبه اجتماعية 

 مراحل من متباينة و عديدة بمراحل مرت وبعيدة  فترة نذم تنشأ قد المدنية المسؤولية أن لفترة عتقادالإ ساد فقد

 محل ليستالأقل  على أو بدقة محددة الآن أصبحت قد تكون أن بد فلا وظائفهال جتماعيلإا و الإنساني التطور

 .الإعتقاد هذا زعزعت التي العوامل بعض ظهرت فقد الواقع، و يتطابق لا الظن هذا أنّ بيد الفقهاء، بين حاد خلاف

  .23المدنية للمسؤولية إطارعام في) المبادئ أي( جاءت التي و القانونية الأنظمة مختلف في ادستوري مبدئ ما رغم

  الخطأ أساس على المدنية المسؤولية وظيفة:  الأول المطلب

La Fonction Sanctionnatrice  
 المضرور إنتقام و المذنب معاقبة في تتخلص ،مترابطة وظائف خمس تخدم إنما المدنية المسؤولية أن لفترةالأمر  استقر لقد

 الخاصة الأهمية أن لوحظ كما الإجتماعي، غير السلوك من الوقاية و الاجتماعي، النظام ترتيب وإعادة تعويضه، و

 نفس في لوحظ كما .الفردية والتصرفات الأخطاء بتنوع وتتنوعالمكان  وفي الزمان في تختلف أن يمكن الوظائف، لهذه

  .الأخرى منها وظيفة كل تخدم إنما و الوظائف هذه بين تعارض وجود عدم الوقت

 الإجتماعي غير السلوك ردع فيالمتمثل  و  لإهتمام امن كافيا قدرا تلقي لا أا رغم المدنية للمسؤولية الأولى فالوظيفة

 وظيفتها من أكثر المدنية للمسؤولية الأخلاقي بالدور وثيقا ارتباطا ترتبط وظيفة هي و الأضرار من لوقاية أو

                                                             
  ........" وحقوقھم متھم نفیكرا و متساو أحرارا تولد الحیة الكائنات جمیع"  الإنسان حقوق  إعلان1 م23

  المؤرخ 08 – 19 و قانون 2002 أفریل 10 في المؤرخ 03 -2002 القانون بموجب والمتمم المعدل 1996 نوفمبر 28 دستورالجزائراستفتاء من 35 م
  ".والمعنویة البدنیة الإنسان سلامة یمس ما على و الحریات، و الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على القانون یعاقب"  2008 نوفمبر 15 في
 .  للمواطن مضمونة والعلمي والفني الإبتكارالفكري حریة 38 وم
 دون تحول و الإنسان، شخصیة تفتح تعیق التي العقبات بإزالة الواجبات و الحقوق في المواطنات و المواطنین كل مساواة ضمان المؤسسات ستھدفت 31 وم

  .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة و السیاسیة الحیاة في الفعلیة الجمیع مشاركة
 یسھر" .الحقوق حامي عنوان تحت عشر الحادي الباب من 2008 جانفي 23 تعدیل آخر حسب المحین 1958 لعام الدستورالفرنسي من فقرة 71 م وتنص
 بمھمة تضطلع ھیئة كل قبل من كذا و العمومیة، المؤسسات و الإقلیمیة، والجماعات الدولة إدارات منقبل الحریات و الحقوق احترام على لحقوق حامیا

 إحدى من أو عام مرفق صدرعن عمل بفعل تضرر أنھ یرى شخص أي یخطره أن یمكن و . ختصاصالا ھذا العضوي القانون یخولھا أو العام المرفق
  ..."تلقائیا یخطرنفسھ أن یمكن كما العضوي، القانون یقرھا التي الشروط فق و الأولى، الفقرة في المذكورة الھیئات

دیسمبر  15م والتي تم إقرارھا في  1789سبتمبر  15ریكیة التي اقترحت في وتنص الفقرة الأولى من التعدیل الرابع عشر لدستور الولایات المتحدة الأم
من الدستور الأساسي تحت عنوان الحقوق المدنیة ولا یجوز لأیة ولایة أن تضع أو تطبق أي قانون ینتقص من امتیازات أوحصانات  06وفقا للمادة  1791

حرم أي شخص في الحیاة أولحریة أوالممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونیة الأصولیة، ولا أن الولایات المتحدة الأمریكیة كما لایجوز لأیة ولایة أن ت
حریة العبادة والكلام والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع "كما جاء في التعدیل الأول . تحرم أي شخص خاضع لسلطاتھا من المساواة في حمایة القوانین

قانون بإقامة الأدیان أویمنع حریة ممارستھ، أویحد من حریة الكلام أو الصحافة أو من حق الناس في الاجتماع سلمیا، وفي  الأجور، لایصدر الكونغرس أي
لوم تعزیز تقدم الع... وجاء في الفقرة الثامنة تحت عنوان الفقرة الأولى الفروع ھي من المادة الأولى الفقرة الثامنة". مطالبة الحكومة بإنصافھم من الإجحاف

 ...".والفنون المفیدة بأن یحفظ مدة محددة للمؤلفین والمخترعین الحق المطلق في كتاباتھم واكتشافاتھم



18 
 

 المدنية المسؤولية ولكن الاجتماعي غير السلوك يردع الذي هو القاضي أو الشرطي من الخوف فليس التعويضية،

 التصرفات إيقاف و لمنع شخصي بحق يتمتعون فالأفراد مشروعة، غير أضرار وقوع لمنع مدهشة قانونية أداة تشكل

 غير بضرر مهدد شخص لأي يسمح الحق هذا ومنها  بالوقاية أي أصلها نم بإجهاضها وذلك للقانون، المخالفة

  .24منه الوقاية بغرض ذلك و يتحقق أن قبل حتى الضرر لهذا المنشئ الفعل إلغاء على يحصل مشروع أن

 ليةالمسؤو فكرة اختلطت فقد الضرر جبر و العقوبة أو الجزاء بينوالتعويض  المدنية المسؤولية بين الخلط إطار في و

 قانون و رابي حمو قانون في lextalionis القصاص قاعدة و  La vengeance privéالثأر بفكرة بنوعيها

 .إجباريتها ثم باختيارها الثأر محل تحلل La composition الفدية أو الدية ظهور ثم عشر، الإثنا واحـالأل

 أن يقضي الذي الإنجليزيDiodand     نظام منها و الجزائية و المدنية المسؤولية بين الخلط و الدولة تدخل فظهور

 في لينفق لكلما مال إلى يؤول أصبح بعده ثم المتوفى لعائلةالتعويض  يؤول إنسان موت في يتسبب كان مهما شيء كل

 العبد يسلم بمقتضاه والذي   Noxal deditio Noxal surunderبمبدأ أخذا الروماني نظامالإلى ، الخير أعمال

  . يشاء ما به ليفعل المضرور بدللع الضار

 يبقى لم و ،المرتكب الخطأ معالم في البحث دون للمضرور التعويض وجوب اتجاه القديمة العصور في التطور هذا دلفي

 وجه دون الغير بمال الإضرار جريمة( الخاصة الجرائم بخصوص الألواح قانون ما شيءب أنفصلإلى  ذلك على الحال

 المدنية( المسؤوليتين فصل مبدأ وضع الذي lex aquiliaأكيليا قانون ثم ،datumdamun injuriaحق

 مرحلة وفي، المسؤول لمسلكتنظر  تكن لم فالمسؤولية إليه آل الذي تقدمه في الروماني للقانون وبالرجوع ،)والجنائية

 عن البحث بتوج بفضله و ولالأ الكنيسي القانون بفضل القديم الفرنسي القانون في تتبلور الخطأ بوادر بدأت ثالثة

 القانون عهد أواخر في أصبحت ثم، خفة أو حيطة بعدم ولو الأخلاقي للذنب قرينا كان فالخطأ ،الفعل وراء النية

 تكريسا دوما فقهو نابليون تقنين بفعل المدنية المسؤولية الثانية ثم الجنائية المسؤولية الأول تخص قاعدتين القديم الفرنسي

 . الخطأ أساس على المدنية وليةالمسؤ لمبدأ

                                                             
-الإسلامي الفقھ بأحكام مقارنة دراسة– المدنیة المسؤولیة عبئ توزیع في انعكاساتھ و السببیة لرابطة القانوني المفھوم– نجیب محمد حبري الدكتورعادل24

 .ومایلیھا 16ص—2003 - الأزریطة– دارالفكرالجامعي
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  :الإثبات واجب طأـالخ :أول رعــف

Responsabilité présumé à base de la faute 

 خطأ إثبات عبئ المضرور عاتق على تقع ثم من و الإثبات، واجب خطأ على الشخصية الأعمال عن المسؤولية تقوم

 أنواع كل على ذلك وينطبق العادي، للشخص لمألوفا السلوك عن انحرف قد المسؤول أن إثبات فينبغي المسؤول،

  .سلبي سلوك أم إيجابي سلوك عن ناجماا كان سواءً تهادرج كانت أيا الخطأ،

 عدم مؤداه و الواقعي، الخطأ فكرة الفرنسي القضاء تبنى الجسماني الضرر حالات في المضرور على التيسير في ورغبة

 إلا حدوثه تفسير يمكن لا الضرر أن هو و السلبي، الإثبات يكفي بل  يقينيا، ابياإيج إثباتا الخطأ بإثبات المضرور إلزام

 يقدم أن يكفي بل الإثبات محل الواقعة على يقينا دليلا يقدم بأن عامة كقاعدة المضرور يلتزم لا و عليه، المدعي بخطأ

 تصرف على الإثبات يرد وقد مادية، عةبواق الأمر لتعلق الطرق بكافة الخطأ إثبات يتم أن الأصل و وقوعها يرجح ما

 قد و  الأمانة، خيانة جريمة موضوع يكون الذي و الإلكتروني كالعقد الإلكترونية الكتابة أو بالكتابة إثباته يلزم قانوني

 وجود حول الشك قام إذا و النتيجة، تحقق عدم إثبات يكفي هنا و نتيجة، بتحقيق بإلتزام الإخلال في الخطأ يتمثل

 الأشياء، فعل عن المسؤولية بخلاف ذلك و المسؤولية، عدم هو الأصل لأن عليه المدعى لمصلحة يفسر الشك فإنطأ الخ

 استخلاص أن الثابت من و التقصيرية المسؤولية إطار خارج يكون التعويض لأن المضرور صلحةلم الشكل يفسر حيث

 بغير الموضوع لقاضي التقديرية السلطة حدود في دخلت التي الموضوعية المسائل من يعد للمسؤولية الموجب الخطأ

 تراقب أن النقض كمةلمح لكن و الدعوى وقائع من إليه تؤدي عناصر من مستمدا و سائغا تقديره دام ام عليهم معقب

 الترك أو الفعل تكييف أن ذلك خطأ، غير أو خطأ بأا عليه المدعي من الصادرة الأفعال تكييف في الموضوع قاضي

 محكمة قضاة فيها يخضع التي القانونية المسائل من هو الوصف هذا نفي أو خطأ بأنه لتعويض طلبا عليه ؤسسالم

 المدني القانون نجد لإثبات واجبا الخطأ أساس على التقصيرية المسؤولية مجالفي  و النقض، محكمة لرقابة الموضوع

  25(*). 1ف 140مكررو 124و124 المواد في ضمنها الجزائري

                                                             
 .الحریق عن المسؤولیة 1ف 140م.  الحق إستعمال في مكررالتعسف 124 م القاعدةالعامة وھي الشخصي العمل عن التقصیریة المسؤولیة ج م ت 124م(*)
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 ق 127 المادة نص في الوارد العام للمبدأ طبقا فيكون للمسؤولية النفي أما المضرور عاتق على يكون الإثبات هافي و

  26.ج م

 ظل في معنوي شخص كان إذا الأخير فإن المسؤول مجازاة بغرض النصوص وضع الجزائري المشرع كان إذا لكن و

 الأخطار ظهور ظل في أبعاده بكل الحيطة مبدأ اجهةمو في الخطأ دور إشكالات طرح اليومي الصناعي لتطورا

 الإخلال نجد الإثبات الواجب للخطأ المادي  الركن إلى نظرنا فإذا ،المعنوي و المادي ركنيه خلال منوهذا  الجماعية

 و ،الأشخاص لجميع بالنسبة واحد والمعيار القانون بنص يكون الخطأ إليه ينسب من على يقع الذي القانوني بالواجب

 بالواجب الإخلال إلى بالنظر الخطأ تقدير يكون فكيف الإنسانية من الجمع يهدد الخطر كان إذا تثور الصعوبة لكن

 نظرنا إذا أما ،عدمه من الخطأ تحديد أجل من هاوقت في و اللازمة الخبرات انعدام ظل في أكثر يتعقد فالأمر .القانوني

 الناتجة بالأخطاء متصلة الغير الأخطاء في يتحقق المخطئ الشخص في دراكالإ و التمييز أن جدفن الإدراك عنصر إلى

 ا اتصل إذا أما الإيكولوجي، و يـــالصناع اـأيض و التكنولوجي الإبداع و الابتكار ذات العلمية المعرفة عن

 أساس على هنا لتهمساء فتجب، الجماعي الخطر حققتي الذي بالخطر المسبق العلم في المبدع نية سوء على دليل فهو

  .الحيطة لمبدأ إعمالا(Potentiel)العكس ليس و(Averée)بينا يكون فيه الخطر الأخير لأن الوقاية مبدأ

 الخطر بينة الخبير فيه يبين قضائي حكم على بناءا علمية بخبرة يتعلق الأمر و المدعي عاتق على فيكون الإثبات أما

  .منعدمه

 منظمة مواد خمسة  حول تدور فنجدها التقصيرية المسؤولية نظام لحق الذي والتطور يالفرنس القانون إلى رجعنا إذا و

   ج م ت 124 م لنص المقابلةت م ف  1382م نص أولها وبوتييه دوما لكتابات طبقا) 1804(نابليون بقانون

                                                             
  .ومایلیھا 533ص 2006 للنشر الجدیدة الجامعة دار  -مصادرالإلزام– للالزام العامة النظریة -منصور حسن محمد الدكتور26

 تقدیم للتعویض المستحق العمل"  1989 سنة 1 رقم عدد قضائیة مجلة المدنیة، الغرفة الصادرعن 05/01/1983 بتاریخ 29009 الأعلى أنظرقرارالمجلس
 التبلیغ.بالتعویض المطالبة أساس وھ – الشك على غیرمبنى دعوى جھال و بإنتقاء قرار – اللمسؤولیة موجب خطأ ذاتھ في یشكل لا العامة النیابة إلى شكوى

 ثبتعد إذا إلا اللمطالبة، أساس یكون لا فإنھ الكاذب، البلاغ عن بالتعویض المطالبة في الحق منھ للمشتكي یفتح كان إن للمتابعة ألاوجھ بقرار إنتھى الذي
  ..............الشك على مبني غیر الدعوى وجھبانتفاء  بقرار التبلیغ محل الأفعال مصحة

 ضد العام النائبقضیة  537 ص-2003 سنة -2 العدد والمخالفات الجنح غرفة العلیا المحكمة الصادرعن 26/07/2000 بتاریخ 209917 أنظرقراررقمو
 في الفاصل الجزائي للقاضي یؤول الاختصاص و المستشفى مسؤولیة– وفاة عنھا نتج خطر حالة في شخص مساعدة عدم -مدنیة دعوى بخصوص) فج(
 الشخصي العمل عن صیریةقالت المسؤولیة قیام یجب وعلیھ. والجزائي الإداري القاضي بین القضائي الاختصاص إشكالیة رارالق یطرح و الجزائیة لدعوىا

  :السلبیتوافر جانبھ في
  .مالھ أو نفسھ في الشخص تھدد خطر حالة وجود -1
  .یدالمساعدة تقدیم عن الشخص امتناع  -2
  .المساعدة ید قدیمت قي قدرةالشخص -3
 .بالغیر الضرر ھوإلحاق الامتناع من القصد یكون أن -4
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 لنص قابلةالم الحريق عن للمسؤولية المنظمة ف م ت 1386 م نص ثم الشخصي العمل عن للمسؤولية المنظمة و

 العمل عن المسؤولية إطار في الإثبات واجب الخطأ أحكام المواد هذه نصوص في جاء و ج م ت 1ف 140م

 الالتزام على الفرنسي المشرع نص رغم، المذكورة المدني القانون نصوص في الجزائري المشرع من منقولة الشخصي

  .لاحقا سنبينه كما الحيطة مبدأ مع التواصل درجة إلى رتقىلات أا إلا المذكورة المواد نصوص في التبصر و باليقظة

 لتزاماتالإ في حصره و بلانيول الفقيه حدده الذي La faute d’abstentionمتناعلإا خطأ كان وإذا

 النصوص مجمل فإن الالتزامات، لهذه الحصر صعوبة حيث من التحديد هذا تقييم بخصوص انتقادا لقي قد 27الأربعة

 في عدمه من الخطأ توقع و الموضوع تحدد لم و بالغير، الإضرار عن متناعالإ وجوب تتضمن الجزائر أو افرنس في سواء

 الإضرار بعدم العام الواجب أو التبصر و باليقظة العام الواجب الفقهاء استخلاص رغم هذا بالغير الإضرار سلوك

 (L’obligation générale de ne pas nuire aux autres ni à autrui) بالغير

 الالتزام نشوء تقرير على اقتصرت إنما و تنشئه لم النصوص تلك أن الواجب ذا القائلين رأي على اأخذً أنه غير

 أن إلى آخرون ذهب لهذا جزئي، التزام إذن هو و أولي بالتزام ليس و الأخير هذا على يقتصر فالاهتمام بالتعويض

  بالغير يضر لا حتى السلوك في والتبصر باليقظة عام واجب هو النصوص تلك من يستخلص الذي العام الواجب

.(L’obligation générale de  diligence et de Prudence)  
 عمل أداء بمناسبة إنجازها الواجب الاحتياطات أن على يجمعان القضاء و الفقه أن العام الواجب هذا وجود يؤكد و

 الاحتياطات فرض دون يحول لا هذا أن على صريحة بصورة نونالقا يفرضها أو العقود تفرضها أن يمكن معين

 28.العقد أو القانون يفرضها لم لو و العادي الرجل التبصرعلى و اليقظة تمليها التي و الظروف تقتضيها التي الأخرى

  :عدة أوجه هيفي الأنظمة الأنجلوسكسونية من جهة أخرى  ويشمل مفهوم الخطأ المدني

  الخطأ المقصودintentional wrong 

                                                             
 حدد قد و 7ص 1979 الجزائر– الجامعیة المطبوعات دیوان -الاشتراكي المجتمع في الجنائیة و المدنیة الممتنع مسؤولیة-الخلیل إبراھیم حبیب الدكتور27

  :ھي حالات أربع في الممتنع التزامات بلانیول الفقیھ
 .نحوالأشیاءأوالأشخاص القوة استعمال عن بالامتناع الالتزام
 .الغش عن بالامتناع الالتزام
 .كل عمل یتطلب قدرة أو مھارة معینة عن الالتزام
 .الأشخاص الذین یكونون في حراستھ على أو الشخص یجوزھا التي الخطرة الأشیاء على الكافیة بالرقابة الالتزام

 .14 ص-السابق المرجع-لخلیليا إبراھیم حبیب الدكتور28
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  الإهمالnegligence 

  "المدعى عليه "ثبات السلوك الخاطئ للفاعل بإويلتزم فيها المضرور

« The defendent’s conduct was fault » ضرر الذي لحق به الو the victime suffered 

a compensable loss الضرروببية بين الخطأ وعلاقة الس the defendent’s action caused 

the loss الأمريكي الإهمال عرف القانون وnégligence ومن عناصره الواجب الملقى على عاتق  خطأ مدنيك

 duty owing from defendent toقربلى الطرف الأيدا التوقع بالنظر إالمدعى عليه قبل المدعى،وتحد

plaintiff  imediate party ة المعتادة شرة واجب بذل العنايمن يتحمل مبا قرب هوالطرف الأو

لى العلاقة التي إ أما بالنظر داء واجبه ويتحدد الطرف الأقربأهمل في أرأوذا قصضرر، إث الوالمعقولة،ويتوقع حدو

لى يجوز نسبة الإهمال إ نه لالقد قضت محكمة ولاية نيويورك بأو ،الملابساتروف ولظتبعا ل وأ)المضرور(تربطه بالمدعي

  .بالمدعي راي ألحق ضرالذعدم توقع الهيئة لمثل هذا الفعل محكمة لل ن تبينأبعد ة الحديدية،سكّالهيئة 

ن حيث الأصل في القانون الأمريكي أ removed partyغير المباشر الطرف يوجد التوقع بالنظر إلىكما 

تربطهم لا  بمسؤولية أغيارأن القضاء الأمريكي أقر إلا  "المباشر "ويتحملها الطرف الأقرب أهمال لا لإالمسؤولية عن ا

حالة الى  بأيةمر الإنجليزي في واقع الأ نون المسؤولية التقصيريةيستند التفريق الدقيق لقا لاو ،علاقة مباشرة بالمضرور

من  حكامها الموضوعيةم السوابق القانونية،التي تشتق أفي نظالنمط السائد  هذا هو إنما و للانعزالاتجاهات خاصة 

المسلك الذي نجده لهذا في القانون  هوونماط واقعية معينة،لى أياغة هذه المبادئ بالنظر إ صهي ذا تتجه الى،والقضايا

  (Dolus)تى التدليسـح(Fortum)ختلاس المختلفة التي تضم ما يبدأ من الإ بالأخطاءالروماني بقائمته الخاصة 

لاف شيء بالقاء جسم عليه تالناشئ من اعوى التعويض عن الضررحتى د  (Lex aquilia)يالقانون الإكويلمن و

طارها نت قد طورت الدعوى الاكويلية في إوكا (Actio de deiectis rel effusis)من مبنى من المباني

للأخطاء خرى موضوعات أ إلىها للتوسع و الدخول مبراطورية الرومانية اتجاحتى في أيام الإالخاص مع ذلك 

 Corpus)تجاه في التوسع بعد اكتشاف مجموعة القوانينهذا الإ قد استمرو تطورت على حسااو التقصيرية،
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ioris) وا على لفلاسفة القانون الطبيعي الذين عمل ذروته في المشروعات الجريئة إلىل القرن الثاني عشر،ليص في

  .عام موحد مبدأدراج المعرفة التقليدية في إ

ن القانون المدني الفرنسي المواد التالية لها مو 1382لعامة المتضمنة في المادة القاعدة ا تأتلم  الأوربيةوفي القارة 

مجرد تمثيل لما  هي بدل ذلكانما  و على خلفية التطور القانوني هذا،ذلك ي حال،وعلى أ فاجأةبم 1804عام  الصادر

قانون قبل كل شيء بال، وبقوانين الجنوب الفرنسي تأثرالذي كان قد لقانون الفرنسي العرفي السابق، وقد تبناه اكان 

  .الروماني

للقانون المدني  الأولىلكن جاءت نصوص المسودة وا بمثيل الشيء قليلا مع فرنسا،لمانيفي أ التطور يسيرو

ويتمثل هذا التوفيق الذي تم انجازه في مجموعة  "موضوعي محدد لحكمهلتزويد القاضي بمعيار "  هادفة(BGB)الألماني

 ماأ.29لمانيمن القانون المدني الأ 826المادة ولى والثانية والثالثة وبفقراا الأ 823تتضمنها المادة  من ثلاثة قواعد عامة

 النظم الفرنسي المشرع فقدم الفرنسي المدني القانون من 1384 منم الأولى للفقرة المذهل المسار رغم فرنسا في

 الخاصة المسؤولية إخراج تم الطريقة ذه و الصناعية المنشآت و العمليات من متنوعة أنماط في للتعويض الخاصة

 و لتزاماتالإ قانون لتعديل التمهيدي المشروع أن كما. الألماني بالمثل إقتداء الخاص القانون عن الصناعية بالحوادث

 ضرر، كل عن للتعويض قابلا يكون") تمن 1343 م(  فيه جاء نص اقتراح إلى أفضى الفرنسي القانون في التقادم

 العبارة وأدخلت ،"جماعية أو فردية مالية، غير أو مالية كانت سواءا مشروعة مصلحة من النيل من ناشئ أكيد

 لكن بالبيئة، تلحق التي الخسائر عن التعويضمن  خاص بنوع بالقبول للحاكم لسماحل"collectif" جماعي"

 م لحقت الذين ادالأفر(التعويض طلب له يحق من بمعرفة يتعلق فيما موقفا تأخذ لم للمشروع المقدمة اموعة

 في المشروع كان وإذا30.المحاكمات بأصول تتعلق المسألة هذه إعتبرت و) ......هؤلاء تضم التي معياتالج الخسارة،

 يبقى و علمية بخبرة يكون الضرر تأكيد أن إختياره إلى ربما فنذهب الأكيد الضرر مصطلح إقترح قد الحالة هذه

  .لاحقا سنورده ما على بناءا قضائي تطبيق محل  Le dommage incertainمؤكد الغير الضرر

                                                             
 .1490ص  –المرجع السابق  –المجلد الثاني  –من كتاب أكسفورد للقانون المقارن  29

30GENIVIEVE VINEY مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات  -مشروع تمھیدي لتعدیل قانون الإلتزامات والتقادم في القانون الفرنسي - من كتاب بیاركاتالا
 .245ص  2009طبعة أولى  –ان لبن –النشر والتوزیع 
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ين مطبق أ في الجانب الجزائي غير المشروعية فنجد أنّ مبدأ 1382نص المادة ل فطبقا في القانون المدني الفرنسيأما 

 الخطأفي قبول المضمون، فالقاضي يجد نفسه حرنص مقلوبة الشكل وعقوبة بغير  لانه اعدة المشروعية في أتكون ق

  31.سيستحق التعويض الخطألى إالمؤدي  فالإهمال،هذاالمشروعية  لمبدأحكام طبقا خارج أية أ

وسعت خطأ الإلتزام  أيالتزام النظام المهني  أضافتالشهير لمحكمة النقض الفرنسية  Branlyفي قرار برانلي و

كان  فإذاالخطأ،  طارفي إ 1960منذ  تكب ضد سلامة الغيرالمر الخطأالفرنسي  متناع وعرف التطبيق القضائيلإبا

بالامتناع خارج الحالات التي  للخطأالوحيد ضرارالغير يشكل المعيارإب التعمدن فإ،أالعمدي يشكل خط متناع غيرالإ

عكس ذلك  من عقدي إلى تقصيري أوأوقد يكون عقديا  الخطأن ، كما أ32عمل أداءلتزام معلقا على لإيكون فيها ا

الذي فرضته السياسة العالمية  التوازن العقديالذي عرفه نظام حماية المستهلك والتحول  طارإجاء في  الأخير أنعلما 

  .وربية في هذا االالأ

الحيطة على  مبدأل تطبيق ن مجادئيا أمبالحيطة بالقول  مبدأثبات مع واجب الإ الخطأعلى عدم تواصل  ونعقب

 Le champلاردسب تحليل الفقيه نيكولا ساحهو قضية السلطات العامة دون منازع  الشخصيالمستوى 

d’application sur le niveau personnel est l’affaire des autorités publics 
من ا الخطر الجماعي ومن بينهسباب وتعادلت الأ إذا للإثباتا كان واجب إذا الخطأن يكون التعويض عن يمكن أف

 Le régime de socialisation des الجماعية  نظام جمعية المخاطر خر هوثم التحول إلى نظام أ

risquescollectifs  الخطروليس نظام  جمعية Le  régime de socialisation de risqueفيف 

 إلىهذا التحول يسوق تستغرق الحق في تعويض الضحايا، و أصبحتالمسؤولية في مفهومها فإن  19 القرن واخرأ

اسي يترجم فكل نشاط سيعليه الفقهاء نظرية المخاطر، أطلقهذا ما والبساطة، بمنتهى أصبح أن إلى الخطأتحول مفهوم 

الوحيد المتواجد يترجم  الضررو المضرورين،فالفرد يعوض  محقق، ركان الضر إذاوبشرط ما  ذو ضررفي حد ذاته خطر

  .الخطأبالتالي تحقق تواجدية 

                                                             
31 Patrice jourdain  Juriss classeur – Droit  civil – Droit A réparation Fas 10-01-2008 Arrêt  27 Juillet 1951 chccc F et 
sous article qui sus visé Edooard Branly….. 
32 Arrêt  6 octobre 1960 Cass 1ére civil au motif que « en dehors de toute obligation légale, réglementaire 
oùConventionnelle l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son Auteur ».  
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الذي يصيب  الضرر رارسؤولية رئيس المؤسسة على غلي لمعن المسؤولية الموضوعية وفي الخوض الشبه آ تكلمنا وإذا

 أن لاعدم اليقين  والشك ألى تقريب المسؤول نحو الحيطة يسوق إ فمبدأ.33الزبائن فلدينا المثال الجميلو العمال أ

نه قد نجد زيادة على أ .ما ممكن لضرر سمح له بتفادي خطرجراءات التي تان لم يتخذ الإيكون ممتنعا في نشاطه 

ننظم إلى رأي نحن و.ن يتحمل النتائج في اختياراتهأالتي يستوجب على كل شخص و لة في تطبيق نظرية المخاطربسهو

خير لأن هذا الأوالخطأ الحيطة على مستوى مفهوم فكرة  مبدأنه في غياب نتائج التي خلصت إلى أالأستاذة فيناي 

الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية  إطارفي  للإثباتاجبا و الخطأذا كان ولكن إ،نظرية المخاطر متواجدا فييكون دائما 

التي تطرح على عاتق السلطات  بسبب حالة عدم اليقين العلمي وولىلاقة السببية يطرح منذ الوهلة الأع إثباتن فإ

ة ن الوظيفبالرغم من أو اعتبارإ publics c’est l’affaire des autorités  الحيطة مبدأمع  تواصلاالعامة 

نه تطرح الحالات البسيطة للمساءلة اتكنولوجي إلا  وعلمي أ تطور أيرس في غياب العقابية للمسؤولية المدنية تتك

وسائل النشاط الإنساني في حد ذاا  بسبب تطور التكنولوجي وإنما والخطربتكار بسبب خطر الإليس  ،المدنية اليوم

  .حرية الشخص مقابل دور السلطات العامةو

Le juge ne se contente pas de constater le dommage pour entrer en 

condamnation, il apprécie le caractère proportionnel des mesures prises, 

et l’inversion de la charge de la preuve ne signifie pas qu’il faille  
Prouver l’absence de risque mais que des mesures affectives et 

proportionnées ont été prises afin de prévenir un risque de dommage  

grave et irréversible, arrêt de la cour de cassation civil7Mars 2006 

Dansl’affaire de «distilbéne» à sanctionné la société, parce que les risques 

étaient connus et identifiés sur le plan scientifique…  
عدا التراخيص  ما نعدام الخطرالحيطة لم يتواصل مع اثبات إ مبدأبالنسبة للقضاة الفرنسيين  2009لغاية بداية سنة 

  34.بناءا على خبرة في مجال الخطرالمسبقة لبعض الوكالات الصحية المستقلة و

                                                             
WWW.groupe- CEA – FR. 33 
34 Jean de Kervasdoué  – la peur est au-dessus de nos moyens – pour en finir avec le principe précaution-plan 2011-P 
85 et S 
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   الحيطة مبدأمحكمة النقض الفرنسية رفض تطبيق  قرار جاء فيو
(Cass.Civ 3éme chambre 03 Mars 2010 pourvoi n° 09-19108). 

« Le forage qualifié d’improductif par l’expert avait été exécuté par une 

entreprise spécialisée dans les règles de l’art et le respect des 

autorisations administratives,et que l’expert avait conclu que ce forage se 

situant à l’aval du captage des eaux minérales...sans lieudirecte faille avec 

celui-ci, n’avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le 

captage même si l’on Précipitait des produitsNocifsoù des germes 

délétères ».35 

Laplace de l’expertise est primordiale peut-on se contenter des propos 

rassurants émanant des autorités…….il est vrais que la relecture des 

premiers communiqués officiels concernant l’usage de Tchernoby, les 

conséquences sanitaire de l’amiante, de l’hormone de croissance où de L’ 

ESB ne peut inciter que certaine prudence.36 

 أين لم يشرالفرنسي المدني  تقنينالمنطلق كان منذ ال وأ فالمبدأالمسؤولية المدنية  طاررجعنا إلى الجانب التعاقدي في إإذا و

لى وب إـذ المنسـفي التنفي التأخر وعدم التنفيذ أ هوالموضوعي و هتم بالعنصرإ العقدي بل الخطألى صراحة إ

بالحق المتعلقة الدعاوى  المنفعة فيالمتعلقة بالخسارة و فم  ت منالحالية  1146م فت م  1146م (نـالمدي

التنفيذ ذا كان أما إاستحال عليه التنفيذ العيني، إذالا ل مسؤولية تعاقدية إيسأ فالمدين لا) المدين بعد إعذار الشخصي

ع الموضوعي للمسؤولية الطاب طارإ فيو.وسائل التنفيذ المنصوص عليها في القانون إتباعنه يجب عليه  ممكنا فإالعيني

فقط عن فعل المدين  رتعبهذه الواقعة و،لتزام العقديعدم تنفيذ الإ يالعقدية الذي قوامه الاعتداد بواقعة مادية بحتة ه

  37.ركنا في المسؤولية العقدية بالخطأي اعتراف الفقه الموضوعي أ

                                                             
Les limites du principe de précaution en droit civil –www –lex cellis avocats –Mercredi 07 avril 2010.35 

36 . Benoit Stainmetz – journal des accidents et des catastrophes -23/04/2009.36 
 .وما یلیھا 94ص  –لمرجع السابق ا –عادل جبري محمد حبیب  –الدكتور37
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مدى  أنن النظرية الموضوعية تحتم القول إنبي،فجالأ حوله فكرة السبب التوقع يكون محورا تدور ن عنصروإذا سلمنا بأ

يواجه جنبي ذا الشكل ويتواصل السبب الألعلمي والفني وضيف شيئا فشيئا تبعا للتقدم اع يتوقّللعدم قابلية حدث ما 

  38.الحيطة مبدأ

متوازن في  غير و ثقيلا حين يكون ذلك البند ذاته لبند عقدي هو ونظافته الموضوعي نصافمفهوم عدم الإ يثور و

ضغط (م توازنهالعقد لعد إبطال لإعلانمريكية ساسا في الولايات المتحدة الألك أقد يكون ذوطرف واحد،صالح 

  39.الضغطن تكون عدم نظافته شكلية كما يمكن أ) اقتصادي

على المادة  صرالفقهي الفرنسي اقت الإجماع فنجد أنّ المباشر بمدى التعويض عن الضرر ن علاقة المسؤولية العقديةكما أ

 بين الضرر ؤولية العقدية التمييزيتعين في المسعقدية لصراحة العبارات من جهة،والمسؤولية ال في مجالت م ف  1150

ذي كان يمكن ال على الضرر لتزام المدين يقتصرفإ imprévisibleالمتوقع  غير الضرر،و prévisibleالمتوقع

، يعتبرهم فكرة واحدةالمتوقع و الضرر و المباشر بين الضرر ل التفرقةزاأ لكن الفقه الفرنسيتوقعه وقت التعاقد و

مهيدي لتعديل جاء في المشروع التفي حدود ما أراد،والإرادة تقاس بالتوقع واد ورنه ألا أإ يلتزم لا فالمدين في الأخير

تساع إ لكن، المتوقع غير التعاقدي عن الضررالتقادم في القانون الفرنسي تكريس رفض التعويض لتزامات وقانون الإ

قابلة بين ارادتي المت لتزاماتالإ مما زاد في تنظيررادة التوقع،حلت محل االعوامل التكنولوجية الحديثة قد نطاق التوقع و

  .الحيطة مبدأالمتوقعة في ظل  غير المتعاقدين

تكوين  تسيس القواعد التي الحماية الى مجموعة -العادلدارة والإ-النافعن هناك تفريق فقهي فرنسي بين كما أ

ونة السياسي يفرض مفهوم معين للمصلحة العامة، ويمكن تطبيقه على العناصر المكالنظام العام الاقتصادي و لاند،العق

التوريد شراف وكأن يكون عقد الإ،حرية كثريكون رضا المستهلك أن مثاله أو) سببموضوع و، من رضا(للعقد

 40......جتماعيةظهور سبب العقد كمنفعة إو.على الإرادة الكيفية للبائع التزام تموين حاصر متوقفباطل لإ

                                                             
 .407ص  –المرجع السابق  –عادل جبري محمد حبیب  -الدكتور38
  .90ص  -2009 –دار الثقافة للنشر والتوزیع  - المصطلحات القانونیة في العقود الإنجلیزیة –مصطفى سلمان حبیب  –الدكتور39
، یثبت عدم التنفیذ من مجرد عدم حصول النتیجة 1149مدین بتأمین نتیجة لمعنى المادة من مشروع تعدیل ت م ف في الحالة التي یلتزم فیھا ال 1364م  40

، وفي سائر الحالات ، لا یتوجب علیھ التعویض ، إلا إذا لم یبذل الجھود الضروریة 1349مالم یقدم المدین الدلیل على وجود سبب خارجي بمعنى المادة 
 .لتحقیق النتیجة
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الحيطة فيظهر افتراض  مبدأبعيد كل البعد عن تطبيق ثبات قد ساهم في حسم مجال ضيق وواجب الإ الخطأواذا كان 

 .الحيطة في جانب افتراضه هذا مبدأنرى ان كان له تواصل مع في المسؤولية المدنية و الخطأ

  المفتـرض أــطـالخ:رع ثانيــف
Responsabilité présumé à base de faute  

La résomption de la faute  
المسؤولية  طارالمفترض في إ الخطأفي كنفها نجد مجال المسؤولية المدنية و طارنظام التعويض داخل إدائما في إطار 

عبئ الاثبات في مثل و) ت م ج 134الرقابة م المكلف ب مسؤوليةت م ج و 2ف  140م (دم البناء  التقصيرية عن

هذه الحالات من المسؤولية يقع على عاتق المدعى عليه انه اصابه ضرر من العمل المستحق للتعويض من قبل المكلف 

  .لتزام سابقبإ الإخلالزائيا يتمثل في المالك للبناء والمسؤولية هنا يترتب عليها التزاما ج أو الحائزبالرقابة 

ان المنوط عام مفاده  مبدأفي مادة المسؤولية عن فعل الغير اعتمد  1975التقنين المدني الجزائري لسنة جعنا إلى وإذا ر

 لى الرقابة يلتزم هو في حاجة إالعقلية و أوحالته الجسمية  أوخر بسبب قصره به التزام مراقبة شخص أ

اضرار للغير،  من الخاضع للرقابة من بسبب ما صدرالمنوط به التزام رقابته التعويض عن العمل المستحق التعويض 

المطلقة و الجدة عند إسناد  للمرأةيضا بالنسبة بعد وفاته الأم والأمر أتزام شرعي يلقى عاتقه على الأب والرقابة هي إلف

 .ولاد لهاحضانة الأ

ن وضعية عدم الدين تريكي أستاذ نور يقول الأوب الأ ن الحق في الحضانة يسند للأم غيرأت أ ج  64تنص المادة  و

  القدرة هي التي تتحكم في ضرورة الرقابة

Ces divergences rendre le droit de l’indemnisation des victimes de 

prodigue ou de  l’imbécile aléatoire, elles aboutissent à une inefficience de 

la responsabilité du surveillant et ne permettent pas à la victime D’obtenir 
Réparation dans les meilleures conditions possibles.41 

الفقهي  الخلافحسم ) 2005يونيو  20المؤرخ في 10( 2005ت م ج في ظل قانون 134في تعديل نص المادة و

 43و 42للمادتين بالنسبة التعارض الذي طرحكسبب للخضوع للرقابة وحول الميكانيزم الذي يحكم عدم القدرة 
                                                             

41 LAHLOU Khiar Ghenia le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation systématique. – thèse pour le 
doctorat d’état – université d’Alger – Faculté du droit d’Alger – 2004 – P374.  
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شخص في حاجة  اشترط لتحقق هذه المسؤولية وجودتفاقية والإ ها القانونية وعام في الرقابة بنوعي بمبدأجاء ت م ج و

  .الى رقابة ثم توافر الصفة في المكلف بالرقابة فقط

تيجة اعتداء وقع على مرفقي ن أمؤسس مسؤولية المستشفى تبعا لخط) المحكمة العليا حاليا(علىالس الأ جاء قرارو

على نص م  تأسيسابواجب الرقابة الملقى على عاتقها  إخلالاا واعتبر ذلك حد المرضى المصابين عقليمن أضحية 

المرفقي في جانب  اس الخطأسسؤولية المنوط في هذه الحالة هي إدارية على أن نوع الموواقع الحال أ ت م ج 134

  .42ة كما أن مسؤولية الأب كمكلف بالرقابة مفترض ظيم و تسيير المرفق الاستثنائيسوء تن

La haute juridiction à balayé ces arguments par une formule non 
équivoque:mais attendu que le fondement de la Responsabilité du  
père est une faute présumée dans la surveillance et l’éducation de son 
fils, qui ne peut pas faire échec à cette présomption qu’en prouvant qu’il 
a accompli son devoir de surveillance et de direction, attendu que le viol 
commis par un mineur doué de discernement Prouve de la manière la 
plus absolue la négligence du père dans L’éducation de sonenfant.43 

مارس والمتعلق بشروط  24ل 2004مؤسسات التعليم الخاصة فوضع المرسوم التنفيذي دارات وبالنسبة لمسؤولية إو

 للغير أضرار أوقعوا أو ضرارذ أذا وقع للتلاميعلى عاتقها إالتربية الخاصة المسؤولية شاء الرقابة في مؤسسات التعليم ونإ

 .ضرارلنسبة لهذه المؤسسات في جبر الأبامين يتدخل التأهي مسؤولية بقوة القانون و و

 ،ل عن فعل احدثه غيرهه لا يسأتاه لكنعن فعل أ إلاعدم مسؤولية الشخص  سلامي هوصل العام وفقا للفقه الإالأو

مجال في الفقه  لابالتالي و"كل نفس بما كسبت رهينة" "وازرة وزر أخرى لا تزرو" ن الكريموقد ورد في القرأ

  .الخطأى افتراض لى ما يسمالإسلامي إ

شكل  بأين البناء في حالة صيانة الذي يقع عليه عبئ اثبات أ ون الجزائري هومالك البناء في القان أوكان الحائز  وإذا

في هذه الحالة عن دم البناء  المسؤول المالك هو إن) م فت  1386م(لحال في التقنين المدني الفرنسيشكال فامن الأ

 وز فيها المرء الحد المعقول يدخلعمال التي يتجاكما أن الأالمفترض في جانبه  بالخطأملا ع للغير ما سببه من ضررو

                                                             
 ).المجلس الأعلى( غرفة مدنیة  52862رقم  16/07/1988قرار بتاریخ 42

43 Revue judiciaire de S P et J – Benaknoun Alger - 1987 -Arrêt de la cour suprême - 2éme chambre civil – 2 Mars 1982 – 
P27.          
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 L’acte excessifيتجاوز فيه الحد المعقول عن المرء و تحت هذا القسم العمل الذي يصدر" جوسران"الفقيه 

على  يقع ضرر تى لازمة حاللا يتخذ بذلك كل الوسائلف ويصدر عنه بنية مشروعة رء في هذه الحالة يستعمل حقهفالم،

الحرفة  من فكرة مخاطر تعسفي خاطئ يقترب عمل فهو،.…رر يقع بالرغم من كل ذلكمع ذلك فان هذا الضوالغير،

Les risques professionnels استعمال الحق في القانون الخاص تقترب من العمل المشوب بعيب  وإساءة

  44.د السلطة في القانون العامتجاوز حدو

فلمن يتهدده .مام مالكلعدلية وطبقا لمذهب الإحكام امن مجلة الأ 927عملا بنص المادة  سلاميةنسبة للشريعة الإبال

ه التدابير ذالمحكمة هي من تحدد هو الخطرتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء من بناء أن يكلف المالك دون الحارس بإ ضرر

  .المالك على نفقة

خلال بواجب سابق والالتزام بالتعويض في إطارها يكون جزاء الإ الخطأة على فكرة كانت المسؤولية المفترض وإذا

لكن كما يقول الفيلسوف و جزائي لتزامإ ن صيانة البناء وهوالمسؤول ع نسبة لالتزام المكلف بالرقابة أوسواءا بال

ذلك من ووقت القريب ن في المسؤولية عن دم البناء شأنه سوف يكون للأ François Ewaldفرانسوا ايفالد

لا تكون المسؤولية الحيطة في الحسبان ف مبدأشكالهم في مجال البناء في اتخاذ مجالات أخلال ما يواجه المهندسين بكل 

من  ذات صلة بالتالي لا) المسؤولية عن العمل الشخصي(صل العام على الأالمفترض في استثناء أولي  الخطأالمبنية على 

إنشاء للجوار و المألوفة غير بوادرها في فرنسا في مجال المضار بدأتالتطبيقات التي تظهر ون قريب في لا مبعيد و

  Le droit de vivre non angoissé(45 الحق في العيش دون قلق(حقوق جديدة منها

كاتالا  ة بيارــي برئاســفي القانون الفرنس التقادممهيدي لتعديل قانون الالتزامات وجاء في المشروع التو

Pierre Catala  ثمره الذي يسبب ازعاجا يفوقو مستو واضع اليد عليه أأ ن مالك العقارإ" 1361م 

  46.كيرالتعالمضايقات العادية للجيرة ، يكون مسؤولا حكما عن هذا 

  

 
                                                             

 .234ص  –المرجع السابق  –الدكتور زھدي یكن  44
.François Ewald – colloque 11 avril 2011 –OP Cit45 

 .253ص  -المرجع السابق  –بیاركاتالا  46



31 
 

  ساس الضرروظيفة المسؤولية  المدنية  على أ:المطلب الثاني
La réparation du dommage  

ءا على معطيات باعتناق الضرر كأساس للمساءلة المدنية بنااخل مؤسسة المسؤولية المدنية ود التعويض إطارفي  و دائما

  .لى ميكانيزمات تناسب الوضع السائد حسب كل حالةإاستنادا جديدة بالاحترام و

Etre responsable c’est connaitre la honte en face d’une misère qui ne 

semblait pas dépendre de soi….…c’est sentir en posant sa pierre, que  
L’on contribue à bâtir le monde.47 

نتائجه وبين ثروة و أالخطتحديد التناسب بين لى الخطر،ففي الماضي كان من السهل بالقياس إ ضخامة الأضراربو

ما كن تدارك الأضرار أففي الماضي كان يم،هائلة ضرارأ الفردي العادي قد يؤدي الى الخطأن أما اليوم فإ المسؤول،

  .يختلف فالأمراليوم 

امة قفمحاولة إس القانوني للمسؤولية،ساهي الأبمفهومها التقليدي  الخطألات ظلت فكرة اورغم كافة المحوالواقع و

 إلا للمضرورن كانت تعكس ضرورة التعويض بالنسبة جتماعي وإالإ الخطأ والضمان أ أو المسؤولية على فكرة الخطر

لى يكون من المناسب أن نعرض إلذلك قد  لفرديةان يكون وظيفة من وظائف المسؤولية أ إلايعدو  يض لان التعوأ

مسؤولية لل كأساسالبقاء  لها خيرا النظرية التي كتبلنتناول أ لمختلطةاعالج بعد ذلك النظرية النظريات الموضوعية لن

 48.هي النظرية الشخصيةو

  ة التقصيريةساس الموضوعي للمسؤوليالأ: ولفرع أ

جوسران  سالي و الفقيهين طبقا لما نادى به للأولىفبالنسبة ،نتناول نظرية تحمل التبعة ثم نظرية ستارك في الضمان

لت آوجوب التعويض فيما و،وطرح كل الأمور النفسية عرض الحائطللإرادة الخارجي  لى العناية بالمظهرإاهتدائهم و

اللجوء  تقتضيه مصلحة الجماعة في صميم ماالفعل ناتجا عن خطأ أم لا،  كان سواءليه الذمة المالية من نقص، إ

قضى مجلس العامة، وقد  للأعمالبالقاعدة بالنسبة  يأخذن الدليل على هذا الاتجاه أف، هذا الإطارلتعويض ضمن ل

 ن ذلكائية،فإستثنلمخاطر ا فراديعرض الأ دائم ان من شان المرفق العام ترتيب خطرك متى" نهأالدولة الفرنسي على 

                                                             
Vincent REBEYROL – OP Cit – P3.47 

 .126ص  –المرجع السابق  –عادل جبري محمد حبیب  –الدكتور  48
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حتى في حالة عدم توافر شروط ،بل والخطأبعيد عن دارة في حالة تحقق حادث يبرر الحكم بالتعويض على جهة الإ

عدا حالة القوة ،امالتي يحققها المرفق الع خطارة الفرنسي يحكم بالتعويض بسبب الأن مجلس الدولفإ ستثنائيالإالخطر 

 وأستثنائي الإ ض مع عدم وجود الخطرلى الحكم بالتعويإ بل تطورالحد لم يقف القضاء عند هذا و، القاهرة

عن عدم تنفيذ السلطة العامة لحكم  تعويضاالحكم ب دائه لوظيفته،أ مجرد تشغيل المرفق العام ذاته أو لىإاستنادا ،العادي

ن تنفيذ الحكم من شأنه كما لو كا،الإدارةلم يكن هناك خطا في جانب  لو ،وائي حائز لقوة الشيء المحكوم به

كما في  الأفرادنتيجة صدور تشريعات ضارة بمصالح  الإدارةالحكم بالتعويض على جهة  خلال بالمصلحة العامة، أوالإ

والذي قد التحضيرية  عمالالأ أو يوجب نص صريح في القانون طالما لم تشريع يحرم نشاطا اقتصاديا معينا حالة صدور

الحفاظ على حسن سير المرفق فراد الذين يضارون نتيجة المعاونة في لحكم بتعويض الأا يحول دون هذا التعويض، أو

 هذه المعاونة ظرلم تح الإدارةن جهة طالما أ عامتخريب لمرفق و بعض نتيجة المساهمة في منع حريق أال إصابةمثل  .العام

  .ضراروقوع هذه الأ إلى أدىدارة من جهة الإ لم يكن هناك خطأ ولو

هي تحت  التي شياءتنعقد بمجرد تدخل الأ بدأت إذان المسؤولية لى أالفقيه جوسران في مضمون نظريته إ يذهبو

 إلىما رد المسؤولية وأ.يصبح ضرورةخر للمسؤولية فإن البحث عن أساس آ،الضررفي تحقق حراسته و سيطرة الإنسان

  .المدنيةليتين الجنائية وبين المسؤو ثار الماضي يعكس الخلطمن آ ثراآ إلافليس  الخطأفكرة 

رحوم الشيخ علي الخفيف قد ن كان المنعقاد المسؤولية وإة السببية في إرابطو يطرح الفقيه جوسران فكرة الضررو

هذه القاعدة لا تتفق مع المقصود من نظرية  إن:سلامي،بالقولالغنم بالغرم في الفقه الإبصدد تحديد قاعدة  هوذهب و

ع نسان من مال يستتبغنم الإ إنما يراه فقهاء الشريعة معنى القاعدة في إن: يقولو.المعاصرمل التبعة في القانون تح

هذه النظرية  تقديرفي و"أصاب غيره من جرائه ضرر ذا ماإذلك بتحمله ضرره وضرر،المال هذا  أصابما  إذاغرامته 

لى إضا تؤدي النظرية أيو، إليهيمكن اللجوء ستثناء إ فالنظرية هي الواقعة بعدت عن ن فكرة تحمل التبعه في الحقيقة أان

  .خطا يرتكبونه أدنىفراد عن ممارسة حقوقهم مخافة شبح المسؤولية دون س الأتقاع
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 لا العمل إصابات إطارالمشروعات الاقتصادية خاصة في  أصحابعلى  كان تطبيق هذه النظرية إذامن ناحية ثانية و

رية في ن تطبيق هذه النظكما أ .قتصاديةالإ غير للأنشطةول خاصة بالنسبة مقب غير فإن تعميمها أمر صعوبات أية يثير

  .غير مقبول مرلكن تعميمها أوأية صعوبة  نشاط العمل لا يثيرطار إ

 لتبعة بدلاامناديا بفكرة  1890عام Labbéبيه قام العلامة لا إذ أولىورة مطلقة هذه النظرية عرضت ص أنرغم 

في  بفعلهمن ينشئ  أنالراهن هو  تقوم عليه المسؤولية في العصر أنالذي يجب  ساسالأ أنمقررا  من فكرة الخطأ

ت 1384خيرة من نصمواستدل بالفقرة الأ تعين عليه تحمل تبعة هذا الخطريRisque créeاتمع خطرا مستحدثا

ثم عرضت .من جانبهم الخطأتفاء الدليل على ان أقاموا إذامعلمي الحرفة من المسؤولية التي تعفي الوالدين والمربين و وف م

الحالات التي يكون اقتصاره على و المبدأوجوب تحديد هذا  Josserandثانية مقيدة فبدى للعلامة جوسرانصورة 

 Qui aهو منه  يربح) مستغل(معمل  بإنشاءلازمة للحياة في اتمع فيها المتسبب في الضرر قد زاد المخاطر العادية الم

les profits doit supporter les pertes  ،يحبذون نظرية تحمل التبعة  وحتى العلماء المعاصرون لا

مسؤولية مفترضة  المسؤولية عن فعل الغير واعتبارخطأ المصاب  بإثبات إلايجوز دفعها  ن المسؤولية المادية لاأعتبار بإ

  49.المصاب فقطعلها مسؤولية احتياطية مقررة لمصلحة بج

، وطرح تساؤله لماذا يلتزم الإنسان الخطأنظرية الضمان بدلا من  تبنى Starckستارك كما قام الفقيه الفرنسي

  ضرار التي يتعرض لها الغير؟بتعويض الأ

ظهر قصورها،  الخطأفكرة  أنذلك المادية والجسمانية تفسر بفكرة الضمان، و المسؤولية عن الأضرار أنيرى ستارك و

  .الخطأبتعدد الحوادث التي يتعذر فيها معرفة 

وفي  Droit de vivre et à la sécuritéمن الحق في الأمنا الحق في الحياة ون لكل أيذهب ستارك و

يمكن  لا هذه الحقوقالمعنوي وو المادي الأمنله بصفة عامة الحق في  أن أيالحق في عدم المساس بممتلكاته، السلامة،و

في ن الحق أستارك ب في محاولة التوفيق يسلمو التصرف،ق فيالحمن وينبغي التوفيق بين الحق في الأو...وجودها إنكار

 عامة فإن الضرركقاعدة عتداء مشروعا، وفيصبح هذا الإ الغير عتداء على حقوقالتصرف يبرر في بعض الحالات الإ
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 نفإ المقابلفي  و الضررفاعل  خطأ بإثبات إلزامهدون الحق في الضمان الموضوعي  لمضرورا المادي يعطيالجسدي و

 إلىلتجاء الإ الفني، أو أودبي المتولد مباشرة عن النقد الأ(المعنوي  أو) ممارسة التجارةعن  الناشئ(الضرر الاقتصادي 

  .في جانب فاعل الضرر الخطأثبت المضرور إذا أ إلايعطي الحق في التعويض  لا) القضاء

فالوظيفة هي العقوبة الخاصة،ولية المدنية، وفة الثانية للمسؤاعمال الوظي إلىيؤدي  الخطأن وجود يرى ستارك أكما 

هذه  قصر الخطأومن ، حدى وظائفه الجوهريةهي إFonction préventive du droitالمانعة للقانون 

، وفي الذممالتوازن بين  لإعادةالاحتفاظ للقانون المدني بالصفة الحسابية البحتة  وأ.وظيفة على القانون الجنائي وحدهال

عتبارها نظاما يقع على عاتق المسؤول للمسؤولية المدنية بإ أساسن تكون تصلح لأ أنه لاالنظرية لهذه  النقدوالتقدير 

  .العبء النهائي للتعويض

كانت وضعي بمبدأ التعويض الكامل فإذا في القانون ال الأخذ تفسر أنعتبارات المادية فالسببية المادية تستحيل أما الإ

الذي لسببية في مفهومها المادي بحيث يثبت الحق في التعويض في مواجهة الشخص فكرة الضمان تجسد في جوهرها ا

هو ضرورة تتحدى في ية على اعتبارات السببية المادية فتلك المسؤول إقامةبمقتضى  كان بنشاطه المادي مصدرا للضرر

ن فإسباب تماع مجموعة من الأيستحيل تحققه إلا بإجكغيره من ظواهر الحياة  كان الضرر وإذا،عتبارات ماديةبإمداها 

يفسره قدرة المسؤول على تجنب التي تعرض لها  الأضرارفي الحصول على تعويض كامل عن كل  حق المضرور تقرير

  .50.....قعة مصدر الضرر بسلوك متبصرتحقق الوا

الإحساس  حريات فقط، لذلك فإن إلاا هي ن الحقوق التي يتحدث عنهسيما أد تعرضت نظرية ستارك للنقد لاقو

الحديث عن حقوق  إلىالنظرية  عينتائج مغالى فيها، دفع واض إلىخاصة عندما تقود ضعف فكرة الحقوق هذه وب

  .يبرر في بعض الحالات الاعتداء الذيكالحق في التصرف شخصية مقابلة،

  ساس الشخصي للمسؤولية التقصيريةالأ:  فرع ثاني

فرنسية وكانت لها جدور بدءا من إعلان حقوق الإنسان في أوت نظرية الحق الطبيعي بعد الثورة اللقد ظهرت 

 . وظهرت بشكل إجتهادي في جميع الدول، وأصبحت النظرية لصيقة بحقوق الإنسان الأبدية 1789
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على ربط تطبيق أو ممارسة الحرية بالنسبة إلى  فهو يركزنجذابا بالنسبة للحريات العامة ،فأصبح النظام الوقائي أكثر إ

ضمنا، فالحرية ليست  أوالصريح  صوالتي لها الصلاحية المباشرة للترخيدارة، وذه الأخيرة المسبق للإ الرضاء

  ولكن الإستثناء لماذا تعتبر هذه الحرية خطيرة ؟ قاعدة،

 51.إن النظام الوقائي وجد أصلا لمنع خرق حق المساواة في الحريات

ردية تقديس يها المسؤولية الفيجعل من المبادئ التي تستند إلحريته بفقد نسان المعاصر الجزئي لدى الإ الشعور إلا أن

  52...لمبادئ الحرية تأكيدايتضمن  المبدأهذا ئه، واذا كان ناشئا عن خط إلا الضرريلتزم بتعويض  حرية الفرد فالفرد لا

على يد الفقيه ، القانون الفرنسي القديم ظل في إلا في جانبه الشخصي لم يتبلور وإذا كان أساس المسؤولية 

  جميع الخسائر" أن حيث قررالكنيسة، متأثرا في ذلك بتعاليم محورا للمسؤولية الذي جعل الخطأو  Domatدوما

جهل بما ينبغي العلم  أوطيش  وكان هذا الفعل نتيجة عدم تبصر أ  اسواء شخص، أيالتي تحدث بفعل  الأضرار و 

  .حدوثهاسببا في  خطأه ومن كان عدم تبصره أيقوم بالتعويض عنها ن يجب أ يرامهما كان يس مماثل أي خطأ أوبه، 

 1382ساس المادتين ون الفرنسي كما في الجزائري على أالعام للمسؤولية المدنية في القان المبدأعليه تم صياغة و

 Le déclin de laو تراث مشترك لمؤسسة المسؤولية المدنيةتاريخي أ الخطأ كأساس أفوللكن و فت م  1383و

faute التقنين المدني في حد ذاته بسبب الصراع  إطارحتى خارج و إطارهاسس مسؤولية خارج أيبقى يواجه

  .بما يعرف بصراع التكنولوجيات أوالتكنولوجي الحديث 

الخطأ،  إثباتنفي الخطأ،عجز عن (يةساس الشخصي على هذا الحال واستقرت معه وسائل دفع المسؤولالأ استقر وإذا

سوف ...البشريةخطار التكنولوجية ودم التيقن العلمي من الأن عفإ،)الأجنبيالسبب  إثباتمجهولا، ثسبب الحاد

  .محالة يفرض نفسه لا

غلبية الساحقة من دعاوى التعويض بسبب هذه القواعد  جانب استمرار القضاة في رفض الألىإهذا 

كل من تولى  فأصبحغير الحية، شياء شامخة عن الأ تبنيه نظريةعليه القضاء الفرنسي في  أسسقد و...)الخطأ(المثالية

  53.لتي تحدث للغير بفعل هذا الشيءضرار ايكون مسؤولا عن تعويض الأسة شيء حرا
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 إدخالالتقادم في القانون الفرنسي، لمشروع التمهيدي لتعديل قانون الإلتزامات وطار التجديدات المقترحة ضمن افي إو

نتج عن ضرار التي تعادي عن الأر بشكل غير نشاط خط هي مسؤولية مستثمرة ولة جديدة من المسؤولية الحكميحا

من جانب تحديد  الخطأخذ بفكرة هذا رغم التوسع القضائي في الأ، 54)ت م ف 1362المادة (هذا النشاط 

عناصر الطبيعة من جانب تحديد مضمون وساس للمسؤولية المدنية كأ عليه انتقدت نظرية الخطأو،ةدقيقلتزامات الالإ

التي  لواقعلى ظروف اإ النظرالموضوعي يوجب  ففي منطق المعيار ،الخطأ وجد الفقه معايير لتحديدو التي تقوم عليها

لى ظروف الواقع الات لا ينظر إللسلوك في هذه الح ن القاضي حين تقديره للقيمة القانونيةيباشر في ظلها النشاط،فإ

وليس من خلال ) عنصر شخصي(الإرادة الخاصة لفاعل الضررلى ع التأثيرلكن تصويب نظره يكون من خلال و

شخصي حال تقديره للقيمة  هوالذي يلتزم به القاضي  المعيار و.الذكاءشخص متوسط الحرص و إرادةتأثيرها على 

  55...في حالة ضرورةدفاع شرعي أوالقانونية لفعل يحدث في حالة 

عديد من الضحايا لأسباب ذهب ضحيتها ال التي ثار تفعيلهوأ صي الذي بقي مؤكد قانونا اليومساس الشخوبين الأ

المختلط للمسؤولية ساس ذاك أصحاب الأنادى بين هذا و .قضائياساس الموضوعي الذي انتهج فقهيا والأمختلفة و

 أوسمعته  أو الإنسانطف عوا تأثرمن الناتج  الأدبي سي حماية في التعويض عن الضررالمدنية،حيث قدم القضاء الفرن

 تقرير أيضانسان حماية الإنحو  هذا الفقه في نظرتجاه القضاء دلائل إ منو الإنسان حماية لكيان ما يمثل هوو كرامته

جب التعويض عن إصابات تو تشريعات المتعاقبة التيللى جانب اإالخطأ،دون اشتراط  حوادث المرور المسؤولية عن

 56.…العمل

في ظل التطور Les risques collectifsخطار الجماعية ة لكفالة الأعيمسؤولية جما لإقرار كافي غيرهذا  لكنو

  .قانون المسؤولية التقصيريةلقتصادي التحليل الاعلم التي انتجت وهو مامهد تربة خصبة فكريا و.التكنولوجي اليوم

 يعتمدان على ماو ينهماأ يمكن التمييز بالخط وأ يةسؤولية التقصيرالمساسيان لقانون العالم مفهومان أ الآن عبرهناك و

تحقيق الردع عن  إلى لقريب للمسؤولية الجنائية المتجهن تكون الفرع االمسؤولية عن الخطأ مقصودا منها أكانت  إذا
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نظم  ةثلاثالحد عتباره أبإ جتماعي،التكافل الإبالتوازي مع نظم التامين و تقصيرقانون ال إلى ان النظروألخاطئ،السلوك ا

المسؤولية التقصيرية ليست "أنالمطلق  التأكيد إلى الأمريكييذهب القانون و.عليهعويض المعتدى على ت أساساتعمل 

لكن لا يوجد خطا دون وطأ،قد تكون المسؤولية دون خ"قول الفقيه فرانسوا تيري انهو"وصمة عار أوجنائية  إدانة

  57.خطأ

 طلاق المسؤولية المدنيةإ: الثاني المبحث 

La responsabilité restrictif 

واخر القرن في أ ألمانيام الحالة القائمة في تقدو 20و 19مم الغربية خلال القرنين عت المسؤولية المطلقة في جميع الأاتس

مشكلات روما القديمة من نشغالا بالنظرية القانونية وإ ثركمتعهدي التشريعات كانوا أ أنقيقة توضيحا جيدا لح 19

صاحب  (Rudolf Von Ihring)ودولف فون اهرنغ ولم يقاوم حتى رهم،الضاغطة لعصرحتياجات العملية الإ

مباشر على نحو  عنها والمتولدةجتماعية الضخمة والواضحة،ة بمشكلاا الإالثورة الصناعي تأييدغراء افذ إالتفكير الن

هذه العبارة تتجاهل و"  الخطأالسبب في استحقاق التعويض بل  ن حدوث الضرر ليس هوأ "التأكيدعلى وجه  ليعلن

وسية كان بصفته عضوا في الحكومة البر (Von Savigny)الكبير فون سافيني  الألماني الأكاديمي أنصراحة حقيقة 

وقد اتضح ت السكة الحديدية مسؤولية مطلقة،مسؤولية شركا اعتبارليضمنه  1838عام قد اقترح مشروع قانون 

ل تطورات القرن التاسع عشر التي شهدت انحدار مبدأ الخطأ في مدى سوء التقدير الذي وقع فيه اهرنغ فيما بعد بفض

 أساسعلى بتشغيل المحركات العاملة بالبخار القائمين المصانع و أصحابسست مسؤولية ،إذ تأقانون الحوادث الالماني

ة التقصيرية يحوادث الصناعة من نطاق نظام المسؤول إلىكما انتزع التعويض بالنسبة ،1878المسؤولية المطلقة في عام 

بقوة التشريع مبكرا عام  حوادث السيارات بالمسؤولية المطلقة بالنسبة إلى الأخذجرى ، كما 1884تماما عام 

ذ جرى ذلك في تشريعات خاصة إ،و20في الجزء الغالب من القرن  بالمسؤولية المطلقة الأخذ قد ازدهرو،1909

  .منفصلة عن القانون المدني

                                                             
 François terré – Philipe Simler and Yves lequette – droit civil – les obligations 8éme Edition 2002 – n° 731. 57  
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أثير ـذا التـائية لهــبق القضلم يستجب القانون المبني على السواوبحرارة التصنيع  19لقرن انجلترا في ا تأثرتقد و

 .أسوةالمسؤولية المطلقة، بل بالتشديد البالغ على ركن الخطأ  بتطوير

عتراف بالإهمال بوصفه في الإحد كبير إلىهذا  أسهمقد في القارة الأوربية و (Von Ihring)لما فعل فون اهرنغ 

 58.المسؤولية التقصيرية أقساممتميزا من  قسما

في قضية رايلاندر ضد  سؤولية المطلقة هو الحكم الصادروالحكم الذي أزال الجليد فيما يتعلق بالم

عام وذلك  في بدايات التصنيع الأولى ميزتهذا الحكم الم صدر إنما و،)Raylands V Fletcher(فليتشر

بلاكبرن  اللورد وقد إستخدم منجم فحم وصاحب طاحونة، قضية بني مرير الحاكم للتراع في ،وتعلق بالمبدأ1870

)Blackburn ( هذه القضية باعتبارها فرصة لتحرير المسؤولية المطلقة من وجودها على هامش أصناف متنوعة من

  .العمدية الأخطاء

من شاْا إحداث التلف  الأشياءبعض لأغراضه ب يأتيعلى الشخص الذي  لصحيحة هي أنّاأرى أن قاعدة القانون "

الناتجة طبيعيا من  الأضراروهلة عن جميع  لأولفي نطاق تبعثه،وإلا كان مسؤولا  الأشياءه ذبت،أن يحفظ ههر لو

المبدأوهذا "اهرو دته المحاكم الإنجليزية حيث رفض مجلس للوردات في قضية ريد ضد ليونزبد)Read V 

Lyons(المعروفة بخطورة الأنشطةض المسؤولية المطلقة على صاحب نشاط من فر 1946الحكم فيها عام التي صدر 

إلى  الأرضتنبعث منه أية مواد تنتقل من حيز  يرة وذلك رد أن هذا المصنع لاالمتمثل في إدارة مصنع للذخ" البالغة

  .حيز أخر

الولايات المتحدة مما عليه في  بوجه أفضل في تألقتالمسؤولية المطلقة المتضمنة في قضية رايلاندز العجب أن  وتثير

إلى أن تكون تعويضا خاصا في قد تعمدت، نزول بقاعدة رايلاندز  ، إذ في حين أن المحاكم الإنجليزيةالأصليموطنها 

ن تصوغ أحكامها صياغة كانت مستعدة لأ الأمريكيةن المحاكم فإ) Nuisance( الإزعاج قريب من إطار إطار

الحد "التي تزيد خطورا عن  الأنشطة أو" البالغة الخطورة  الأنشطةية المطلقة بالنسبة إلى عامة في إتجاه قاعدة المسؤول

لعيب نوعا من دام مفهوم اوما .للمسؤولية عن المنتجاتالحديث  ويخيم مفهوم المسؤولية المطلقة في القانون"المألوف

                                                             
 .1523ص  –سابق المرجع ال –جرھارد واغنز  58



39 
 

الحقيقي للمصطلح، وهذه هي الحالة السائدة  عنىلك مسؤولية مطلقة بالمالإهمال تقريبا فليس هنا إعادة صياغة إختيار

 59.على النحو الذي تعكسه الأطلسيعلى جانبي المحيط 

من القانون المدني الفرنسي فقدم المشرع الفرنسي النظم   1384من م  م المسار المذهل للفقرة الأولىغوفي فرنسا ر

وذه الطريقة تم إخراج المسؤولية الخاصة  الخاصة للتعويض في أنماط متنوعة من العملات والمنشآت الصناعية

  60.بالمثل الألماني إحتداءابالحوادث الصناعية عن القانون الخاص بالكامل 

إلى إقتراح نص جاء فيه  م في القانون الفرنسي أفضىدكما أن المشروع التمهيدي لتعديل قانون الإلتزامات والتقا

من النيل من مصلحة مشروعة سواءا كانت أكيد ناشئ رر،يكون قابلا للتعويض عن كل ض" ) م ت م ن1343م(

حاكم بالقبول بنوع خاص مماح للللس) Collectif(جماعي "وأدخلت العبارة "  جماعية ردية أوغير مالية، ف مالية أو

يحق له موقفا في ما تتعلق بمعرفة من  تأخذبالتعويض عن الخسائر التي تلحق بالبيئة،لكن اموعة المقدمة للمشروع لم 

اْلة تتعلق بأصول وإعتبرت هذه المس....) الذي لحقت م خسارة،الجمعيات التي تضم هؤلاء الأفراد(التعويض  طلب

  61.المحاكمات

الضرر يكون  تأكيدفنذهب ربما إلى إختيارهم أن  الأكيد لضرروإذا كان المشروع في هذه الحالة قد إقترح مصطلح ا

محل تطبيق قضائي بناءا على ما سنورده  Le Dommage Incertainؤكد بخبرة علمية،ويبقى الضرر الغير م

  .لاحقا

أن حيث الفردي، فنتبع عوامل جديدة أصبحت تديرا لعقد عكس المذهبعنا إلى المعطيات الجديدة للعقد،رجوإذا ،

فمن ،الم واقعيةمعخلي للدولة إقتصاديا وتوجيهيا له لعب دوره وأصبح العامل التدالإجتماعي  التطور الإقتصادي و

 ،أما من الناحية الإجتماعيةيف وليس إحتكارا على الحرفي فقط،الناحية الإقتصادية أصبح الإنتاج في يد القوي والضع

  . فاتمع هو مصدر الحقوق للفرد وواجباته بالتساوي عكس ما كان قائما في ظل المذهب الفردي
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، ) la publicisation du contratعيممة العقد(ال التعاقديقيدت بإرادة الدولة في اأن إرادة الأفراد  كما

 مرحلة تكوين بالإضافة إلى التدخل الجزئي للقانون فيلعقد بالتوازي مع إرادة الأفراد،فأصبح تدخل الدولة في تكوين ا

المصلحة القانون العام أيضا من أجل  طرافبين أوذا أصبح العقد وسيلة للتعامل ،ومرحلة تحديد مضمونهالعقد،

ومن جهة أخرى أصبحت العدالة  وإجتماعيا، بالطرف الضعيف إقتصاديا ومهنيا،كما راعت الدولة تكفلها ،العامة

المصلحة العامة أولى من المصلحة (المذهب الإجتماعي،ومن مبادئها العقدية الجديدة تربط الفرد باتمع في ظل 

وفرضت حدود للحرية العقدية من تعاقد إجباري، ) ......تعاقداملات أولى من حماية المالمع كذا إستقرار،الخاصة

جزاءات جديدة  إقرار و...62النسبي للعقد والحد من مبدأ الأثرأحكامه وشروطه، بعضمون العقد أووفرض مض

  .إبطال العقد للشرط التعسفي عوض

  .المتعاقدة وفي حالة هجر ضمني فعندما يضيف القاضي إلتزاما ما إلى العقد والذي يكون محل جهل من قبل الأطراف

الإتفاقات المبرمة قانونا تكون متصلة به "  1ت م ففقرة  1134وحصانة العقد هذه مربوطة ربطا حميميا بنص المادة 

إن توقع ظاهرة تحميل العقد مالا يطاق يجب أن يخضع للتوقع،ويجب في بعض الأحيان "بالنسبة لمن أنشؤوها

هرة تكون مخفية، فهو تحميل للعقد لما لا يطاق غير مرغوب فيه،ولكن شيئا فشيئا هو آت أن الظا لان مامعرفته،

  .سيحسم الأمر

 الإشتراط الضمني ولولا.إرادة ضمنية للأفراد المتعاقدينممثلا قانونا لأنه يخفي ورائه  غيريطاق  لا إن تحميلا للعقد بما

في حادث مميت  باء المتعاقدين الذين أصام ضررويض القرفعقد النقل يأتي بالتزام في جانب الناقل لتع لمصلحة الغير

  .البري النقل جزاء عقد

  ...معلن إلتزاماتيا من قبل القاضي لا ينتبه إليه الطرفان المتعاقدان هذا التحميل للعقد الغير

غات جاء بمسو."عقد النقل البحري إطارفي  1911محكمة النقض الفرنسية منذ ف "الإلتزام بالسلامة:ومثاله

في تنفيذ عقد النقل والذي يحمل في جانب الناقل إلتزاما بنقل المسافر سالما غانما إلى نقطة  المنتظر:" هاحكم

                                                             
 .وما یلیھا 51ص  –المرجع السابق  –الإلتزامات  –الدكتور علي فیلالي 62
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وجاء بمسوغات ، حسب محكمة النقض الفرنسية أيضا التعاقديما قبل  بالنسبة للإلتزام بالإعلام الأمر وكذا"وجهته

 :أحد أحكامها

وتحذيره من المخاطر مهني إتجاه مشتري جاهل أن يسدي إليه النصح والإعلام،بصفته  يتوجب على البائع لأدوات ما

بالنسبة للإحتياطات الواجب مراعاا عند  طرف الزبون، ونفس الشئمتوقعة لنوعية الأدوات المنتقاة من  الغير

  .وضعها في الخدمة أو الأدواتإستعمال هذه 

لتعاقدي للرقابة التكميلية، الإلتزام ا الإلتزام بالمساعدة،(:رنسية منهاإذن فهناك إلتزامات أخرى أقرا محكمة النقض الف

 63.)الذين قبلوا أداء الخدمات الأشخاصالمتسببة من  الأضرارالإلتزام بالمساعدة والتعويض عن  تزام بعدم المنافسة،الإل

   HACCPو إعتمد نظام أمريكا على
<< Hazard  Analysis et critical control  paint >> 

بيولوجية  الكيمائية والفيزيائية والميكرو طريق التحليل وضبط جميع الأخطار والذي يهدف إلى تأمين غذاء سليم عن

تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة في مصانع (التي يتعرض لها المستهلك  خطارمحاربة الأ،في كل مراحل الإنتاج

إلى التلوث الإشعاعي في المواد الغذائية عندما إنفجر المفاعل النووي  كما تصدت الولايات المتحدة الأمريكية)الأغذية

برزت مشاكل تلوث المواد الغذائية،واتخذت وقائيا منع إستيراد هذه المواد إلا  حيث 26/04/1986تشرنوبيل في

  64.بعد فحصها في ميناء الوصول

كل عقد " من القانون المدني الفرنسي القديم 1172نص المادة  قال مخلوف المنياري في الفقه المالكي عند حديثه عن

فهو  محظور ل بالأدب والحياء أووالأخلاق ومخمخالف العوائد الحسنة  معلق على شروطه مستحيل النفوذ أو

  65.تفاقات فهو باطل أيضالإا كل ما يترتب عليه من الأحكام ووباطل،

  

  

 

                                                             
Laurent leveneur – le forçage du contrat – droit et patrimoine n° 58 Mars 1998, page 69 et S. 63 

 .168- 148ص  -2007-طبعة الأولى  -لبنان –منشورات الحلبي الحقوقیة  –حمایة المستھلك دراسة مقارنة  –الدكتور عبد المنعم موسى إبراھیم 64
  .78ص –2007 –الجزائر  –رات دار الأدیب نشوم –المقارنة بین نص المعاملات الملكي والقانون المدني الجزائري  –أحسن زقور الدكتور 65
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  التعويضالخطر ونظام جمعية  نظام جمعية: المطلب الأول
Le Régime De Socialisation Du Risque et D’indemnisation de 

Socialisation 
 و ولية ،كما أن المسافة بين الضررإنّ القوانين والتشريعات المرصدة لإحلال مسؤولية موضوعية دم فيها أركان المسؤ

ا الأولية  أا تسهل الخوض فيها آليات لتطبيق هذه التقنيات التي تبدو من قراء لذا ينبغيلي،التعويض تجمع بشكلآ

خلال التطبيقات  من و جزائيا ولكن؟  فإذا نظرنا إلى التشريع الجزائري نجد أنه في مجال المسؤولية الموضوعية

ديم البناء ثم مسؤولية أن مسؤولية حارس الشئ هي أربع أولا نجد المسؤولية عن الحريق ثم المسؤولية عن 66القضائية

عن المسؤول  للحديثمجال  اشرة في تعويض الضحية إذ أصبح لاالجسماني بتدخل الدولة مب الضرر بروأخيرا جالمنتج،

أرض  في مخاطر النظام العمومي و مرور ل وولكن النظم الخاصة للتعويض الأخرى من حوادث عمعن هذا الضرر،

غ  مضمون هذه النظم الخاصة في الواقع كلها تحتاج إلى ميكانيزمات توفي بالغرض الحقيقي والواقعي لفرض وإفرا

لإتلاف راجعا لسبب محسوم بوجوب الدية في بيت المال إذا كان ا من جانب الشريعة الإسلامية الأمر.أرض الواقع

فتجب الدية .وتعويض كل المضروريندم الإنسان، عدم إهدار هو الضمان والأساس في عليه،الخطأ المتلف غير إنساني أو

 67.يق التكافل الاجتماعيعلى عاقلة الجاني لتحق

ض الإلزام بالتعوي اط للتعويض إما بآلية التأمين أوواسع في المنتجات بكل أنواعها وعن أي نش في النظم اللاتينية اال

  .في نظم التعويض) الإختبارية(النظم الضمان الاجتماعي في النشاطات الخاصة  الوسيلة أو على أساس الغاية أو

 انونيةـؤولية القـام للمسـلب المبدأ العـغ دــقرا ــانب إنجلتـسكوني في ج نجلوم الأان النظاـوإذا ك

 68.)المسؤولية في  شامل للإزدواجية وكان له تصوررمن اللجنة الملكية البريطانية الصاد1978تقرير(

                                                             
 .17/05/1989: بتاریخ 53009ملف رقم ........... قرار صادر عن المجلس الأعلى المحكمة العلیا66

  )ب ف( ضد ) أ.ب( قضیة 
  ).ت م ج  198المادة ( سمھا بین سائقین شرط التطبیق الصحیح للقانون امسؤولیة حارس تق

   28/01/1987في قرار المجلس الأعلى صادر 
مادام كان مفتوحا وكذلك التقرب بجمیع الآلات والأثاث الموجود بداخلھ ولمسھا بالید أو بالجسد : وحیث أن دخول الجمھور للمقھى الذي یغیبھ محلا عمومیا

  >>.........أمر متوقع<< من طرف الغیر 
اة طفلي المستأنف علیھما ، لا یمكن أن تقع على عاتق المستأنفین طبقا لنص م حیث أن وف<<   26/09/1997قرار صادر عن محكمة القضاء الجزائي في  -

  >>.ت م ج ، بل تقع أولا على عاتق والد الحقیقیین الذي كان ملزم برقابة رب الأسرة الحریس  2ف  138
67 .447ص  -المرجع السابق   - الدكتور محمد السید السید الدسوقي   

68 .438ص    -المرجع السایق -الدكتور السید السید الدسوقي   
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وفيما يوضحه ،نجليزيتقريبا في ما يتعلق بنطاق الحماية مع نظيره الإ ن الأمريكي للمسؤولية التقصيريةويتفق القانو

 Robins Dry(دوك في حكمه في قضية روبيتر دراي)Oliver Wendell Holms(أوليفر وندل هولمز 

Doch (يمكنه أن لا بالمتسبب في الضررة تعاقدية ولا تربطه علاق،الذي يعاني ضررا إقتصاديا  خالصا أن المتضرر 

إذا لم << التي لحقت بممتلكات طرف أخر ناتجة من الأضرارحالة الخسارة ال يقاضي هذا المتسبب على إهماله،حتى في

من المنظور نطاق المسؤولية الناشئة  لقانون الألماني على الطرف الأخرويحدد ا>>نون حمايته إلى هذا الحد ينشر القا

من  823 عن الإهمال في التعدي على المصالح المحمية التي جرى حصرها بالتحديد في القائمة التي تضمنتها المادة

  ).BGB(القانون المدني الألماني 

) فرنسا(اعدة العامة من الإنطباع الأول أن هذه الإختلافات بين الإختصاصات القضائية العاملة بالق يظهر و

التنويع على مفهوم الخطأ إلى جانب القيود الخاصة بمفهوم <<، >>ى التعدي على المصلحة المحميةعل لا الضرر<<

  >>ويض الضرر القابل للتع

المحكمة العليا الأمريكية وبعض المحاكم الفيدرالية تبنوا مبدأ الحيطة كموقف وفي قرار تيونيس فلاي أوت ف إيل 

Tunesse Valley Auth-V Hill في إطار قرار المنع الصادر عن أحد القضاة الفيدراليين في عملية تتبع بناء و

 :وجاء في تسبب حيثيات المحكمة العليا الأمريكيةلوجيلوثة وتقضي على التنوع البيوأا م هل مياهآسد م

« La valeur du patrimoine génétique est incalculable, il est dans l’intérêt 
de L’hummanité de limité les pertes dues aux variations génétiques, 
laraisons est simple, ce sont les clés d’énigmes que nous somme 
incapables de résoudre, et elles peuvent fournir des réponses aux 
questions que nous n’avons pas encore appris à nous poser, le plus simple 
égocentrisme nouscommande d’être prudent, l’institutionnalisation de 
cette prudence est aux cœurs de la loi sur les espéces menacéés >>69 . 

                                                             
69 Nicolas de sadeleer  ̈les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution – Essai  sur la genése et la 

porté juridique de quelques principes du droit de l’environnement – Bruylant – Bruxelles -1999- P164. 
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إنجلترا (أو بوضع قيود على واجب العناية ) ألمانيا(إما عن طريق وضع قائمة بالمصالح المرعيةوهذه المقيدة ال الحماية،

ة ــالح الإقتصادية الخالصإذ في حين أن بعض النظم تميز بين المص،إختلافات أساسية) والولايات المتحدة الأمريكية 

  70.هذا التمييز يميز ،فإن غيرها لاالأدبية الأضرار و

هي عليه الآن العلم الوحيد الذي يمكن أن يقدم تفسيرا أعم وأشمل  إلى الأشياء على ما تصادي بالنظرالإق وبعد التحليل

ذاته من الردع بالنسبة إلى الاحتياطات  ىطلقة في التبصر الإقتصادي المستووتحقق هذه المسؤولية الم،للمسؤولية المطلقة

التي يختارها المحتملون  في مستويات الأنشطة م أا تؤثرمن ذلك بحك أكثر هو أا تحقق ما غير. التي يجب إتخاذها

تجنبها حتى تلك التي يستحيل  يض الأضرارللوقوع في الخطأ، ذلك أن المخطئ في ظل المسؤولية المطلقة يجب عليه تعو

  .بتكلفة معقولة

وذا . سيجنيها من النشاط المعني في مقابل التكلفة الشاملة لهاويجب أن يكون لديه الدافع على موازنة المكاسب التي 

  71.يتخذ موقفا صحيحا  بتحديده حدودا معينةالأمريكي والألماني من القانون الإنجليزي و فإن كلا المعنى

 رـــطنظام جمعية الخ: فــــرع أول

Le régime de socialisation de risque  
 دوره كليا في بلورة إجتماعية أو إجتماعيا فحسب بل اال الفكري والفلسفي لعب و اتمعات إقتصاديا  تتطور لم

  .        وحتى التي تتلقى الأجيال القادمة مرتالتي  ة بعض الأخطاريعجم

في  )R.SDEILLES(،L.Josserand)تحمل التبعية (الفرنسي إلى جانب المسؤولية من الجانب الفقهي و هذا

 (B.STACK(من جراء النشاطات الاقتصادية الحديثة إلى الضمان للفقيه ) 1897-1894( 19القرنأواخر

 لا"ت م ف 1384-1385-1384ص المواد المسؤول إلى تطبيق نصويحتاج في الإثبات خطأ  والتي لا) 1947(

وان عن فعل الحي تابعه،ويسأل الحارس هاالتي يتسبب في يسأل المرء عن خطئه فحسب بل يسأل أيضا عن الأضرار

ف في إطار المسؤولية ت م   489/2م مميز عن فعل الشيء  سؤولية الغير، وم....."والمالك عن فعل البناء

  .الموضوعية

                                                             
  .1502ص  –المرجع السابق –ھارد  واغنز الدكتور جر70
  .1531ص  –المرجع السابق –الدكتور جرھارد واغنز 71
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التأمين ضد  نظام ة في منتصف القرن العشرين لتطويرفي الولايات المتحدة الأمريكي جتماعيلإنظم التأمين ا فإنّ

محل  كي يحل تمامامجال السيارات هو و المستهدف، علق باال الأساسييتفيما أساس الخطأ  غير على ؤولية فيقومالمس

في عملهما عن ) O’connell(أوكونيل  و) keeton(وقد قام كل من كيتون . المسؤولية التقصيرية الخاص

في ) André Truk(وقد نفخ أندريه توك ،الحماية الأساسية لضحايا المرور، بتقديم التصميم العام لمثل هذا التخطيط

 .فرنسا في البوق نفسه

الإلغاء الكامل تقريبا لنظام المسؤولية التقصيرية في مجال  را إلىلتفي انج) Patrick Atiyh(عى باتريك عطية اوقد ر

بصرف النظر عن مدى مشاركته في السبب  أمينية القاضية بتعويض  كل متضررالإصابات البدنية لصالح الحلول الت

  .فيما لحقه من ضرر

إتجهت صوب التبني الكامل له في إصدار نظام شامل للتأمين الاجتماعي عن الإصابات البدنية بصرف نيوزيلاندا وفي 

  .التكاليف المالية المؤداة كتعويضالنظر عن أسباا رغم النقد الذي وجه إلى 

ادث ا حوعندما فصل فصلا جادا بين توزيع الضرر في قضاي) BADINTERLAW(أخذ بقانون ففي فرنسا أما 

للدعوى المباشرة فقط وإنما  وعندما لم يعرض مسؤولية شركات التأمين اتجاه الطرف المتضرر،الخطأ المدني و المرور

يفيد نزول المعلقين في فرنسا أن هذا الوضع بعض  يوير. يضفي التعو المتبعة راءاتبوضعها موضع المسؤولية عن الإج

  .ر وصندوق التأمينتضرسوى الربط ين الم وسيط الذي ليس له دورلى مترلة القانون المسؤولية التقصيرية إ

من المخطئين وقد طورت النظم القارية الأوربية في هذا الصدد نظاما لإستعادة الأموال العامة المدفوعة للمتضررين 

خصم منافع  أو  بدائل إزدواج التعويض للمتضرروقد تجنب كل من القانون الفرنسي والألمانيالضرر، المتسببين في

  . التأمين الاجتماعي من طلب التعويضات من خلال السماح للمؤمن الاجتماعي بإنزال نفسه مترلة المتضرر

عها،مما يؤدي إلى صادر المعاونة للتعويض جميوقد إنفصلت حتى إنكلترا عن تقاليدها سواءا فيما يتعلق بتجاهل الم

  .ن أية تعويضات ثم منحها ضد المعتديم الاجتماعي خصم منافع التأمين أو إزدواج التعويض

الحل الانكليزي  والحق أن،وال المدفوعة من المصدر المتضامنعلى إستعادة الأم عوض ذلك إتجاه العمل وتقدم إنكلترا

التعويضية موزعة في أيدي الجهات الإدارية  ستحقاقاتلإرى قدما في العمل على عدم ترك اأخيمضي خطوة مهمة 
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 Compensation  recovery(ة إعادة التعويضمد إلى نقلها إلى هيئة مركزية معينة هي وحدوإنما ع،تلفةالمخ

vint – CRU- ( في نيوكاسل وقد مكنت هذه المركزية في إجراءات إستعادة التعويض على هذا النحو النظام

وليس من العجيب ذا أن  ،حترافيلإوالعمل االكفاءة في التخصص  وجني ثمار،الانجليزي من تحقيق إقتصاديات التوسع

  72.من جملة الأموال المستعادة  -بالمائة -% 5تقل التكلفة الإدارية عن 

الأعوان المصابين في  المتعلق بتعويض 59/76وأمر 1909العمل منذ أول قانون  رمخاط في فرنسا في إطار

ن الدولة الرجوع على هذا كافبإم أحد أعوان الدولة مرده إلى الغيرمرض  عجز أو إذا كان موت أو) "1م(ثحواد

  .بإسترداد كافة المبالغ المدفوعة للضحية أو لذوي الحقوق بعد الوفاة أو العجز أو المرض الغير

  73.الذي أسس مسؤولية بقوة القانون على لائحة البنائين 04/01/1978،قانون 

  .ة الحادثالذي أضاف شرط في عقد العمل فهو واجب الضمان مقابل معاين 1880توتك  ، مشروع

 83/11للعمال بقانون  العمل نجد التشريع الجزائري إنتهج نظيره الفرنسي وضع نظام تأمين إجتماعي مخاطر في إطار

عن العمل  لتوقف 15عقلي أن يستفيد من التعويض من اليوم الأول إلى  للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو – 175م 

من الأجر المذكور ويقدر مبلغ منحة %  100لتوقفه عن العمل  16إعتبارا من اليوم  إستفادة من الأجر%  50

  .     مرة مبلغ أخر أجر شهري في المنصب 12الوفاة ب 

في النظام الأمريكي أقرت .جزافيا هوادث العمل والتعويض في إطارلحصندوق ضمان  1898سنة  فرنسا وأنشئ في

خاصة إذا كان العمل سوء إختياره للمتعاقد المستقل، في مثلبعض المحاكم بمسؤولية رب العمل إستنادا إلى تقصيره المت

  74.المنوط به يحتاج إلى مهارة عالية ودراية خاصة

في  و جتماعي في حوادث المرورلإوبالخصوص فرنسا ونظام التأمين اجرماني  لاتينوتأثرا بالنظام ال و  الجزائرفي

يا المحكمة العل(الأعلى الس ذهب  16/02/1980والمراسيم التنفيذية الصادرة في  88/31و74/15الأمرإطار

                                                             
 .1539ص  –المرجع السابق  –الدكتور جرھارد راغنز  72
  .221ص  – 2008أفریل  –الجزائر، الطبعة الأولى  –دار كلیك للنشر  –التأمین والمسؤولیة المدنیة  –الدكتور سعید مقدم 73
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على  واعتمد ؤولية التقصيرية في حوادث المرورتطبيق الشريعة العامة للمس لأول مرةإلى الإستبعاد  1983في )حاليا

  75.نظرية المخاطر

هما التأمين مالفرنسي المتعلق بتعويض المضرورين من حوادث السير ووثيقة  1985يوليو 05تبعا لما جاء به قانون 

 والتي لحقها ضرر 5منصوضمان الضحية من خلال  1986جانفي  07مرسوم(كان السبب في الحادث السير 

الذي يجعل إمكانية إكتساب  من قانون المرور 124م و 1980 ةمن تقنين التأمين الفرنسي لسن 211/7م()جسماني

ذهب حين في .رخصة سياقة تي تتطلب سياقتهاتأمين دون أي تحديد للمبلغ ويكون هذا قاصرا على السيارات ال

كذلك الحال بالنسبة للقانون .1ف 36م /1980لعامالمرورقانونالتأمين اللامحدود منذ صدور نكليزي إلىلإالتشريع ا

  76.التعويض عن حوادث الطرق قرر 1981الأمريكي فمنذ

حة كل من المتضررين والمتسببين لذي هو لمصلأن التجميع للمسؤولية ا يبدو. ر الإخلال بالنظام العموميبالنسبة لمخاط

لمي في الحادي على مبنى التجارة العا الهجمات الإرهابيةمن خلال في ظروف الكوارث العامة، و لضرر ضخم

  :حيث إستجاب الكونغرس الأمريكي بإصدار قانون حول سلامة النقل الجوي وتثبيت النظام،2001عشرسبتمبر

(Air Transportation Safety and System Stabilisation Act - Title 4- )  
مطالبة الخيار بين  للمتضرر و  2001بتمبر س 11صندوق تعويض ضحايا حوادثالذي أنشأ  القانون هو و

 77. الصندوق دون إشتراط الخطأ

كانت مثلا  مافعندأمنيا، لا تزال تطفوا بمكاييلها والتي أثارهاظل معانات أزمة العشرية السوداء وفي الجزائر وفي 

قانون البلدية  135م(عاتق خزينة البلدية  ف تعوض علىالناتجة عن المظاهرات وأعمال الشغب والعن الأضرار

من  1فنجد المادة ،1988إلى أكتوبر 1980حين بدأت الأحداث المخلة بالنظام العمومي منذ )1990/08

الدولة تتحمل التعويض في أنّ  والإرهاب بالمتعلقة بمكافحة التخري 1992سبتمبر 30المؤرخ في 92/03المرسوم

 الولائي للخزينة وإدخال الولاية في ين، فالدعوى تقام ضد الأم)إقتصادية خالصة أوجسدية( الحاصلة الأضرار
                                                             

 .حادث مرور تعویض على أساس نظریة الخطر ) ب ج (ضد ) ف س(قضیة   2005ماي  04قرار  75
–زائر الج–وزارة العدل –القضاة  1نشر  –من المقرر قانون أنھ بمنح التعویض في حوادث المرور  في جمیع الحالات على أساس نظریة المخاطر  - المبدأ
حیث أنھ كان على قضاة المجلس  منح التعویضات المستحقة للطاعن وفقا للقرار القاضي بالخبرة وتطبیق للمادة المذكورة    369ص  2010سنة 65العدد

  ) . 74/15من الأمر  8(أعلاه 
 .223- 163ص   -المرجع السابق  –الدكتور سعید مقدم  76
 .1549ص  –المرجع السابق  –الدكتور جرھارد راغنز 77
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كمسؤولية ) 2005/10تعديل (ت م ج  1مكرر  140ؤول حسب نص م ، وبالخصوص إذ انعدم المس78الخصومة

 ختصاصلإاتدارك النقص المسجل في  ولذا ينبغي،القاضي المدني هو ضاء المختصوالق،وضوعي مطلقمبنية على أساسم

المدنية والإدارية  تعلق بقانون الإجراءاتالم2008/09وننوعيا كذالك في قانالدعوى الواجبة المباشرة  النوعي وتحديد

 في إطار مبدأ النظام العامليمي الإدارية النوعي والإق المحاكم في جانب استثناءات إختصاصاتمن ت ا ج م و إ ج 

  79.حتى المخاطر الكبرىوتوسيعه في جانب 

حيث خلال مبدأ الحيطة دأ الحيطة،ويرى البعض ممن يحبذون من عارض لمبالشبه تقصيري يشكل  فالخطأ التقصيري أو

، وهذا قبل تفادي امتأكد منها أيض الغير للعلم وي السلوك المطابق للمعطيات المكتسبة أن يتبنيستطيع  لايكون الخطأ 

متأكد  يوجد شئ مكتسب حتى لو كان غير أنه من جهة أخرى لاإلاّ تنبئ بالخير، فهذه الوضعية لا .مةجسي أضرار

الخطر، ولكن أي  ولا يجعله يتفهم حاضر.لغير مؤكدإلاّ أنه يمكن له أن يكتسب اتسعد،  فهذه الوضعية قد لا.منه

ويحمل معه نتائج .الخطر وهذا إذا تحقق هذاف مع الحدث المصاحب له،رأكيده معإذا كان تيتأكد إلا  لا خطر

إثباتات ومعطيات في إطار نظام جديد يكشف وجه الضرر تحت عنوان الإفتراض الكافي والذي يحيل معروفة،

  .بالضرورة إلى حالة غير معرفة ولا تقييمية للأسباب والنتائج

القائم أن يقوم بطلب استغلال التطورات والمعلومات  على المستعمل أوتقنين البيئة الفرنسي تفرض  1ف 162فالمادة 

 80 .أنه ليس المتسبب في الضرر على المستغل أن يبرر الضرورية ويعني تنسيق الإستغلال والذي يفرض

 نظام جمعية التعويض :فرع ثاني

Le Régime De socialisation d’indemnisation  
حيث أصبح ،الضحية الفعلي من التعويضالمدنية هو تمكين ار المسؤولية خارج إط إن الغرض من هذا النظام الجديد

ع الذي كثرت فيه مخاطر النشاط في اتم الانشغال الأولي ي لحق الضحية هوالذ الضرر عن سبيل جبر البحث

هذا بدوره قد  شاطفي الن واتمع. بدل العمل اليدوي والفكريالآلة واعه في إطار توسيع نشاط جتماعي بكل أنلإا

                                                             
  345ص  –المرجع السابق  –الدكتور علي فیلالي  78
 – 5ف  3م  2011سنة  49الجریدة الرسمیة رقم  –تتضمن مھام المندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى وتنظمیھا وسیره  2011/191مرسوم تنفیذي 79

م .في ترقیة المعرفة العلمیة والتقنیة التكوین في میدان الأخطار الكبرى  المساھمة -  6المشاركة في برامج التعاون الجھوي والدولي ذات العلاقة بمھامھا ف 
 .یمكن للجنة القطاعیة المشتركة أن تستعین في إطار أعمالھا بأي شخص مفید اختبارا لكفاءتھ  -ف أخیرة  101

80  NICOLOS LEBLOND – Le préjudice écologique – résponsabilité civile et assurances civil code – jurisclasseur – 
Fasc.112 – 2010- P 8 et S.  
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 هذا اتمع هووقد يتحمل ظيم اتمع بفعل نظام التأمين،فيقوم على تن. مصدرها و الأخطار يعةيقتصره حسب طب

تعلق بكل من ي التأمين مع ظهور العشرين في القرن المطلقة سؤوليةالم وافق ظهورت توإذا كاننفسه عبئ التعويض،

اجتماع المسؤولية التقصيرية ونظام العدالة  إلى قد تنامى النظرف .جتماعيلإمين االتأ ة أوعن المسؤولية الخاص التأمين

وادث على دائرة أوسع من إلا أن هذا الاجتماع يشكل أداة توزيع تكلفة الح،المدنية والتأمين عن المسؤولية الخاصة

  .حتى على اتمع على وجه العموم الناس أو

يرغبون في تحمل  ذين لالميمه في البداية لحماية هؤلاء الالذي جرى تصالخاصة  أن التأمين عن المسؤوليةتتبع هذا وس

قد أعيد تشكيله ليكون أداة  م، خشية إلحاق الضرر أولتكلفة المرتفعة للمسؤولية عنها،شية االمخاطر خ

هذا الإتجاه  تجاهاتالإويتمثل أوضح وقوع التعدي منهم،في الحكم عليهم لخطر  أو م، المعرضين لإلحاق الضررلحماية

 بتأكيد  ويسمح هذا النظام للمتضررمعظم بلاد العالم الغربي، ميا فيالذي أصبح إلزا حوادث السياراتفي التأمين ضد

 .دعواه ضد شركة التأمين من خلال دعوى مباشرة

نحو نظام التأمين ويمثل الجمع بين المسؤولية المطلقة والتأمين ضد المسؤولية ذه السمات حركة في الاتجاه 

وكثيرا ما إستخدم المشرعون والقضاة المضمون السياسي المرتبط ذا .لك لصالح ضحايا الضرر المحتملينوذ،الاجتماعي

النموذجين الأولين من وفرنسا التي تعد إسكندنافيا  خداما قويا، وذلك في بعض البلادالنوع من الترتيب الهيكلي إست

  :لخيصا جيدا في الملاحظات التاليةقائم الآن في فرنسا تويجري تلخيص الوضع ال،بينهم

  هـمن ناحية عندما يكون مؤمنا عليحيث يقوم القانون بإدانة الشخص المتسبب في الضرر بسهولة أكثر   - 

عملية التأمين من ناحية أخرى حتى تكاد تضطلع بمسؤولية روتينية وشبه منهجية،وذا يكون التأمين يغذي  تتطور و

فإن صناديق التأمين اللازمة >> مسؤول عن الضرر<<أما إذا لم يكن هناك شخص .س صحيحوالعك ،ؤوليةالمس

هي من تكون مسؤولة، ولنا أن نتساءل من هذا حول إذا كان قانون المسؤولية المدنية الفرنسي ما القانون،التي يخلقها 

  81.يزال هو القانون الحاكم للتعويض في هذا اال

                                                             
  .1532ص  –المرجع السابق  –الدكتور جرھارد واغنز  81
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شركة التأمين لدى المؤمن  عليه المضرورالذي يحصل  الجمع بين مبلغ التأمين نسا يجيزه والقضاء في فركان الفق وإن

  82.بين التعويض الذي يجب على المسؤول دفعه ، وهو نفس المنحنى عند المشرع الجزائري و عما أصابه من أضرار

حيث يشمل الأخطاء الموصوفة التي ،Abstractionارد للأشياء  لفرنسي في مجال التأمين بالتقريرويأخذ المشرع ا

 بعد يتلقون تعويضام إلاّ حساب الضحايا الذين غالبا ما لا تتغاضى عن العمل الإداري،لكن التراع بين المؤمنين على

 المنوط به في خدمة الضحايا بالدور الأخر يقوم هو يجعل التأمين في هذه الحالات لا ،سنوات من وقوع الضرر مرور

 83.إطار العدالة الاجتماعية  في

تأمينا من  الأخر هو الذي يعتبر على الأشياءعن التأمين  لية تأمين من الدين،ويختلف من ثمين من المسؤوالتأم وإذاً

 و على الأشياء بالجانب الإيجابي للذمة المالية التأمين ولكن بينما يتعلقيتفق معه في وظيفته التعويضية، ولذلكالأضرار،

كما ، تلحق المال،فإن التأمين من المسؤولية يتعلق بالجانب السلبي بالذمة المالية الخسارة التي أو تعويض الضررموضوعه 

ينفرد به  النظام الذي وفي هذا ما يفسروعدم المبالغة فيه  ر إلتزام المستأمنفي سلامة تقديأن المؤمن له مصلحة واضحة 

الغالب الذي يتخذه تدخل المؤمن في دعوى المسؤولية التي يرفعها  على الخصوص الدور و التأمين من المسؤولية

  84.الضحية على المستأمن

 ينحصروسيط  أغلىالمؤمن، فالمؤمن في الحقيقة الذي يلعبه  خاصة تكمن في الدور وينفرد التأمين من المسؤولية بطبيعة

  .ليه في العقدفي إدارة الأموال،ليدفع إلى الذين أصابتهم كارثة العوض المتفق عدوره 

ذلك لم يحظ هذا التقريب ، لوقد تلاشى التأمين من المسؤولية بتلاشي الضرر بتوزيعه على عدد هائل من المستأمنين

القضاء الفرنسي حين ظلّ  التأمين من المسؤولية، ولاالفقهاء الذين فرقوا بين إتفاق رفع المسؤولية، وعقد  من جمهور

التأمين من نتيجة الخطأ الجسيم للمستأمن، منه  12الذي أجاز في المادة  1930يوليو سنة  13بعد صدور قانون

                                                             
 69/107 أمر  70الصنادیق الخاصة بالتعویض نجد في الجزائر صندوق تعویض حوادث المرور م -  347ص  –المرجع السابق  –الدكتور علي فیلالي 82
 .99/47والمرسوم التنفیذي  93/18مرسوم تشریعي  5ف  145ب م صندوق تعویض ضحایا الإرھا –
  .185ص   - المرجع السابق–الدكتور سعید مقدم  83
إتفاقات رفع ، وتخفیف المسؤولیة  ( في الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولیة   –الجزء الثاني  –مشكلات المسؤولیة المدنیة  –الدكتور محمود جمال الدین زكي 84

  .333ص   1990المطبعة الجامعیة القاھرة  –، والتأمین من المسؤولیة  والشرط الجزائي
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رفع  ن يكون هذا الأخير مسؤولا عنهم،يبطل إتفاقاتأن يشمل التأمين الفعل العمدي لم منه 13وأوجب في المادة

  85.إلزامه في تنفيذ ينم المدممن يستخدمه صدر ولو المسؤولية عن الخطأ الجسيم

أي تصور (على تصوره المؤمن بما من شأنه التأثير خبارإم المؤمن له بإعلان الخطر قوامه الفقه على أن إلتزايجمع كما 

ن هذه م يؤثر يختلفون واحد عن الأخر في شأن ماوأوصل أن المؤمنين  ،من البيانات والظروف للخطر) المؤمن

علم بطرف معني وذلك إن  فض التعاقد أصلا لوالحريص إلى ر بالمؤمن حيث يصل الأمرالظروف في فكرته عن الخطر،

 أن عتبارإالعامة ب الظروف أن يستبعدهم هذا النطاق كبير، وكل ما أمكن للفقه والقضاءثمن  قبوله في نظيرلم يرفض 

من نطاق الخطر بل هي في صالح  بوصف أا ظروف تحد ا الظروف الحسنةذوك ا تفترض علم المؤمن ا،عموميته

  .المؤمن ذاته

ن الظروف التي من المؤمن له لم يكن يقتصر على إعلافالتزام  1930قانون التأمين البشري الفرنسي سنة  رقبل صدوو

في فكرة المؤمن عن الخطر، بل جاوزها إلى غيرها من الظروف الخارجية المحسوسة وغيرها من الظروف  شأا التأثير

  86.التي لم يكن ليربطها بفكرة الخطر أية صلة 

التأمين  في إطار ويضة التعيعجم ضمان والصناديق  في لتشريعل بالنسبةالسبق  قصب الشريعة الإسلامية نتوكا

لعاقلة تعني العصبات من الرجال أي مضامينه لغويا فاالعاقلة ومن  قاق العدالة التوزيعية فوجد نظامإحالإجتماعي و

  .المنع هوفالعقل " إعقلها وتوكل "ه وسلم االله علي الأقارب من جهة الأب،فيقال عقلت الخيل من قول الرسول صلى

يقدم الشخص على الفعل لأنه أقدم عليه دون تفكير بل يجب أن يكون  ويقول أحد الفقهاء على أنه لا

  .مسنودا،ويكون مسنودا إذا كان له عاقلة

  " لا يهدر دم إلاّ بحق" أنه الزحيلي ويقول الفقيه وهبة 

  :  قلة في الشريعة الإسلامية  فوجد أنوطرح لماذا الإلتزام بالعا

  .ات هي مصدر هذا التجاوزصبالع -

  .لأن نظام العاقلة يوافق النظام العشائري -
                                                             

  .وما یلیھا 6ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمود جمال الدین زكي 85
  .44ص  –دون طبعة  –منشأة المعارف الإسكندریة  –الخطر في عقد التأمین  –الدكتور محمد شرعان 86
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  .جبر الضرر يناسب نظام العاقلة -

  .ومناسبتها إذا مات الجاني" النقمة على قدر النعمة " ومن فتاوى عمر بن الخطاب أن

نفسه ، أما الإستثناء فهو  عدة العامة أن يتحمل كل مخطئ وزرنجد أن القاوإذا رجعنا إلى تكييف نظام العاقلة، ف

رم يح فرض عدالة ومساواة حتى لا –سرة الإصلاح والألفة بين نظام الأ –مواساة العاقل  –دئة النفوس  -:لغرض

ر للباعث، ولذا كما أنه يوجد تقدي. إهتمام تقصير بالجاني والضحية معا منمادي أحد من التعويض، أي تبني فكر

 جميعا،إعتبرت الشريعة الإسلامية أن الجناية الواقعة منسوبة ضمنا إلى كل فرد من أفراد العاقلة بأوجبة الديه عليهم 

وقبلها لة المترابطة،يوقبلها القب ،يتناسب مع الأسرة المتماسكة ما وهذاوإنما بالتسبب لأم لم يساهموا بالمباشرة، ذلك

  .ة المتضامنةيرالعش

اب أن العاقلة هي ة، ثم قبيلة ثم فخد ثم الديوان وما يرى تفسير عمر بن الخطيرأما مناط العاقلة فهو النصرة من عش

  87.لخإ..... يكون مصدره وأشخاصه أصحاب السيوف وليس المعتوه انون ستنصارلإلة،حيث أن اتاموعة المقا

، أم كان ود مقصود، سواء أكان التصرف بذاته غير مقصغير حينئذ مفهوما واسعا ليشمل كل ما فيتخذ ركن الخطأ

وأما ما كان من الضرر واقعا على وجه التسبيب، فإن المسؤولية لا تجب فيه .صودا ولكن نتيجته لم تكن مقصودةمق

يق في حال ولهذا فإن مفهوم الخطأ يض.مأذون فيهرف قد وقع تعديا، أي أن يكون غير حينئذ إلا إذا كان التص

  .يقع من التصرفات على وجه التعدي على ما ب ليقتصربيالتس

 أو،بالفعل وقد يكون.صورة امتناع عنه في، أو،فقد يأتي في صورة قيام بتصرفالتي يتمثل ا الخطأ وتتعدد الصور

  .   المقصود من التصرف في القدر، أووقد يقع في الظن.بالقول

لذمة بالتزام ما في مقابلة تعني شغل ا –التعويض في الشريعة الإسلاميةفي إطار جمعية  محل هذه الدراسة –والمسؤولية 

لهذا الالتزام، تصاف ذه الذمة التي تكون محلا ا لا تجب إلا على من كان أهلا للإالناتج من التصرف، ولذا فإ الضرر

  .اته إذا اتصفت بالتقصيرالمختص ذه الذمة، وعليه وحده تقع المسؤولية عما ينتج من تصرف والإنسان وحده هو

                                                             
 .2009سنة   -جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –تخصص قانون مقارن محاضرات ماجستیر  –الأستاذ شھیدة قادة  87
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فإنه قد  –أي في ما يصدر عن شخصه من قول أو فعل  –وإذا كان الأغلب أن يظهر هذا التقصير في تصرفه بنفسه 

  .حيوان، أو جماد إذا كان هو وراء ما صدر عن غيره من إنسان أو يصدر يظهر أحيانا في ما

 هو و-إلى الأول ينهما رابطة تصح معها نسبة الضررد بعن إنسان أخر فتكون حينما توج أما مسؤوليته عما يصدر

يسوغ صرف المسؤولية عنه إلى  –المباشر وهو الفاعل –من كان وراء التصرف، في حين يقوم مقتض لدى الأخير

الصحيح،وإما  الإختيارام عذر لديه، إما لسلبه وذلك بأن يكون مدفوعا إلى التصرف من قبل الأول مع قي. الأول

  .وإما لجهله بحقيقة ما يدفع إلى فعله. وجنونه بحيث يستجيب لما يدفع إليه من دون وعي ولا تقدير للعواقبلصغره 

 تسيير الحيوان الذي تحت يده، أو وقع منه تقصير في من الحيوان من ضرر فهي في ما لو عما يقعأما مسؤولية المرء 

  .حصل منه الضرر وقع منه تصرف دفع الحيوان إلى فعل ماقصر في حفظه، أو 

أو تسييره، أو ع الجماد، أو إحداثه،  أو وضعه، وأما مسؤوليته عما يحدث عن الجماد  فهي لو وقع منه تقصير في صن

  .صيانته  تحريكه، أو

ولهذه الصورة من . المرء في ما يقوم به من عمل باسم الجماعة باعتباره أحد أعضاء السلطة الإدارية وقد يتمثّل تقصير

 نظرة خاصة من حيث وجوب المسؤولية عما ينتج منه، باعتبار أن هذا العمل واجب لتحقيق مصلحة عامة، التقصير

ه إلى تحقيق مآرب ولذا كانت المسؤولية عما ينتج منه دائرة مع هذا الاعتبار، فإذا انحرف العمل عن هذه الغاية واتج

ية تحب على فاعلها، وإن تجرد الفعل لهذه الغاية خدمة المصالح العامة، فالمسؤولية حينئذ شخصخاصة تحت ستار 

وإن كانت . ولكن شابه خطأ نتج منه إضرار بنفس أو مال، فالمسؤولية حينئذ إدارية، فيجب الضمان في بيت المال

قت بمصالح خاصة، فإن هذه جانبية لح ولكن نتجت منه أضرار مة ظاهرة في التصرف ومرجوة منه،المصلحة العا

  . في سبيل تحقيق المصالح العامة -على وجه الإجمال الذي لا يخلو من تفصيل -ية مغتفرة الجزئ المضار

يتمثل في صورة جزاء جابر للضرر،  الواقع، فإن هذا الإلتزام ل الذمة بالتزام في مقابلة الضررشغ ومفهوم المسؤولية هو

الجسامة، فوظيفة الجزاء في هذه  طأ من الضآلة أويتأثر بمبلغ الخ بقدره، ولاولذا كان مرتبطا بحجم الضرر بحيث يتقدر 

وليست وظيفته تقويم سلوك الفاعل وذيبه، التخفيف منها إلى أقل قدر ممكن، أو أثاره، المسؤولية جبر الضرر ومحو

ط ا يخالوم. قصد له أصلا في التصرف كالنائم والمترلقالتمييز، أومن لا  على عديم الإدراك أوفقد يجب هذا الجزاء 
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لشائبة التجريم عندما يتسم التصرف بإهمال جسيم، ينم عن قلة  هو من ملحظ الردع، فإنماهذا الجزاء في بعض صوره 

  .اكتراث الآخرين وسلامتهم

غايته، فيكون بما يحقق  لضرر هوا وحجمه، لأن جبر يتناسب والمحل الذي أصابه الضرر ا الجزاء بماهذ روتتنوع صو

  . ه الغايةهذ

ناتجا من تصرف أكثر من شخص، سواء اشتركوا جميعا في إيقاعه كما في التصادم ونحوه،  الضرر انا يكونوأحيذا ه

 ن تصرف البعض دافعا البعض الأخرأم كا. أم كان تصرف بعضهم مساعدا لتصرف البعض الأخر في إيقاع الضرر

استتبع اختلافا في كيفية توزيع المسؤولية  لضررالمساهمة في إيقاع ا وهذا التنوع في صور. إلى فعل ما حصل منه الضرر

  .  88بما تحمله من نصيبه فية رجوع  بعضهم على البعض الأخرعلى المساهمين في إيقاعه، مع ما يقترن ذا من كي

تعددت المحاولات لوضع معيار يمكن به حسم الظروف التي تدخل في تقدير نطاق الإلتزام بإعلان الخطر، فهناك معيار 

  .وموضوعي شخصي

موضوع  ين ومن شأنه أن يغيربالنسبة للمشرع الفرنسي كل ظرف كان قائما وقت إبرام العقد وأغفله طالب التأم

 .على الكارثة، يعد ظرفا مؤثرا أي نطاق الخطر لم يكن له أثر ولو ينقص من فكرة المؤمن عنه أو الخطر

التراع، وإنما يعني  من في المؤمن المتعاقد الذي يثيريك به، لا رالذي يجب الإعتذا لمعيارويذهب الفقه الانجليزي إلى أن ا

فكرة الخطر لدى  فيما إذا كان الظرف المدعى بعدم الإحاطة به يؤثر في مع النظربحثه في مؤمن حريص تقديرا مجردا،

وقف مؤمن بم بالإعتذارتحديد القسط لكن القول  بقبول التامين أساسا أو سواءا تعلق الأمر مؤمن حريص أم لا

 .هو إحلال القاضي محل المؤمن واعتناقه بوجهة نظرهحريص مجرد،

الظرف  بمدى أثر الإعتذار في عقد التأمين على أساس موضوعي فيرى أنه يجب بة لمن حدد نطاق الإلتزام بالخطروبالنس

  .كان له أثر في وقوع الكارثة متعلقا بنطاقه إلاّ إذا و ة، فلا يعد الظرف مؤثرا في الخطرمحل التراع على تحقق الكارث

أم يخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع بلا رقابة  ن ما يدخل من ظروف في نطاق الخطرولقد انقسم الفقه إلى قائل بأ

  .عليه في ذلك من المحكمة العليا
                                                             

 - الطبعة الأولى  –الشبكة العربیة للأبحاث والنشر  –مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج من تقصیره  –الدكتور محمد بن عبد االله بن محمد المرزوقي  88
  . 551ص   – 2009بیروت 
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ية المشتركة النالأول حيث يقيم قاضي الموضوع تقديره على أساس إلى التمييز بين فرضين، ه الأخربينما ذهب الإتجا

  89.جتهادالإ هو مبنى التقديرعليا إذا كان واقع محض يخرج عن رقابة المحكمة ال وهنا يكون هذا التقديرللمتعاقدين،

ائد طبقا لقائمة سكوته عن المطالبة بمراجعة أداءات العقد وتطلب قسط ز و لم المؤمن بالنطاق الواقعي للخطرع وأن

الخلل اللاحق على إبرام العقد وأثناء  عند إبرام العقد أو بخلل يصيب نطاق الخطر تعلق الأمرسواءا  تعريفات الأخطار

 جميع الأحوال سواءا تعلق في الجائز الأمر هو و.في طلب مراجعة العقد من المؤمن تنفيذه، سيشكل نزولا عن الحق

المستفيد  ر يتعلق بحماية المؤمن له أولأن الأم.كانت آمرة لو قانونية و تعلق بقاعدة اتفاقية أو أ فعلا أوبحق ينش الأمر

  90.وهو الطرف المدعي

وفي جانب الطبقة العمالية والتأمين في إطارها ففي ألمانيا تحول نظام المسؤولية المعتاد والقائم على الخطأ لأرباب العمل 

المؤسسات التي من ويلها في تمهم اؤمنين العموميين لدى صناديق سالمعنيين إلى أن يكون نظاما للمسؤولية المطلقة للم

  .ية نموذج العالم الغربييرالتقصالمسؤولية  جتماعي محل قانونلإمين اأإحلال خطط الت ويمثلصناعة خاصة،تعمل في 

 وإذا ما الشخصية، عن الإصابات الناشة ائرالأعظم من الخس أوربا بشكل داخلي القدر تأمين فيوتتحمل مؤسسات ال

قانون المسؤولية " عوائد"نقود المتحصلة من نظم التأمين الصحي القومية المتنوعة مع المحملة من القورنت المقادير

  .هذه العوائد متواضعة في الواقع ، فسوف تبدوالتقصيرية

بدفع الإشتراكات في صندوق  أ وفي بعض ولاياا يختلف الأمر بعض الشئ، حيث يقوم صاحب العمل.م.وفي الو

  .الإشتراك الإلزامي وفي ولايات أخرى واجب عليهعام،

حيث تم  الاجتماعي عن الإصابات البدنية، جانبها الصواب في تبنى نظام شامل للتأمين كانت نيوزيلاندا قد وإذا

بإضافة نظم لا يعتمد على الخطأ في ستة  لتقصرية الناشئة عن حوادث المرورفضلا عن ذلك إستكمال نظام المسؤولية ا

ي فصل الذ)Badinter Law(الأقاليم الكندية،لكنه حمل بعض ثمرات قانون بادنترعشرة ولاية أمريكية  إلى جانب 

  .في قضايا حوادث المرور، والخطأ المدني فصلا حادا بين توزيع الضرر

                                                             
  .ومایلیھ 45ص  –المرجع السابق  –ر محمد شرعان الدكتو89
  .297ص  –المرجع أعلاه 90
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  91.يةيرهنا تجاهل لوظيفة الردع للمسؤولية التقص إلىو

عي فدستوريا الدولة مسؤولة جتماأي تكفل الدولة بالتعويض ونظام التضامن الإ وإذا رجعنا إلى النظام الجزائري

  92.أمن وممتلكات المواطن وضامنة لهذين الحقين رعىتو

  العديد من التشريعات التي تقررالإشكال في حالة المنع من الجمع بين الأداءات الاجتماعية والتعويضات في ويثور

  .أداءات بإمكانية لجوء الضمان الاجتماعي إلى ممارسة الحلول ضد المسؤول بما دفعه من

مين الإجتماعي من خصم منافع التأ أو دائل إزدواج التعويض للمتضرر،وقد تجنب كل من القانون الفرنسي والألماني ب

 المتضرر، وتنفيذ أي طلب عن الضررمن خلال السماح للمؤمن الاجتماعي بإنزال نفسه مترلة طلب التعويضات،

ويمكن ذه الآلية استعادة الآثار الدافعة إلى قانون المسؤولية  خر،الأ هو خطأ أضرر تجاه طرف ثالثالذي قد يكون للمت

وقد إنفصلت حتى انجلترا . التقصرية تماما،وتصويب الخسائر الناشئة صوب هؤلاء الذين تتسبب أنشطتهم في حدوثها

نافع التأمين خصم م مما يؤدي إلى ازدواج التعويض، أوجاهل المصادر المعاونة للتعويض جميعها،عن تقاليدها، بت

لك اتجاه العمل على استعادة الأموال ذالإجتماعي من أية تعويضات ثم منعها ضد المعتدي وتقدم انجلترا عوض 

 يد هيئة مركزية هي وحدة استعادة المدفوعة من المصدر المتضامن ويترك الحل الانكليزي الاستحقاقات التعويضية في

ويحقق هذا اقتصاد توسعي وجني  .في نيوكاسل(*Componsation Recovery Vint *CRV)التعويض

  .حترافيلإفاءة في التخصص والعمل اثمار الك

  نظام جمعية الأخطار: المطلب الثاني

بعيد إن كانوا وغير ،العلوميون سوف يكونون بكل لطف مهملين لتحليل النتائج القانونية في أعمالهم المهندسون وإن 

فهي تجربة حوبة بسكاكين أمام قضاة التحقيق،إلاّ أم سوف يقودون بالأغلال مصأن يعلموا،يريدون يعلمون أولا  لا

فسوف يتقيدون بحسهم  يكون قادرين أن يكونوا مفلسين، لا و نسبة لهؤلاء الذين يطرحون رؤاهم،فريدة بال

  .البسيكولوجي والمهني رغم أن برائتهم في الأخير ستكون معروفة
                                                             

  .وما یلیھا 1534ص  –المرجع السابق  –جرھارد واغنز 91
جتماعي  في لإفي منازعات الضمان ا.172ص-14/03/2000بتاریخ  -2001سنة  1العدد –قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة مجلة المحكمة العلیا 92

عاد المادة إصابة العامل في حادث عمل نتج عنھ مرض یجب فیھ تحدید الطبیعة القانونیة لھذا الحادث، وذلك بتعیین خبیر، والأمر بإجراء تحقیق واستبحالة 
المنازعة العامة  ز بینیا یجب التمیذو مرض عادي لھألان النزاع یتعلق بالطابع القانوني للإصابة  إذا كانت ناتجة عن حادث عمل  83/15من قانون  26

  .والمنازعة الطبیة
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يمكن التغاضي عنه، ولكن كم من مصدر خطر  لا.بالنسبة لخطرها ناسبات الإختبارالتقني والذي يخلط م إن التطور

 93يكون في نفس الوقت مواجه لتحييه وصرفه بالنسبة لنفس هذا التطور التقني؟

لأضرار القابلة للتعويض وتحديدها الوقائي للمسؤولية المدنية يتطلب قبل كل شئ توسيع مفهوم ا إن إدخال الدور

  .حكمات التجارية الدولية الواسعة النطاقتالم وهو ميكانيزم صعب المنال في إطارئيا جزا أو علميا

ويرى البعض أنه رغم ذلك فانه يمكن تصور تطبيق مبدأ الحيطة، وذلك عندما يفرض على القاضي الإكتفاء فقط 

 94.كينبحماية البيئة أو صحة المستهل إذا تعلق الأمر الخصوصبوقوع ديد بوجود مخاطر، وعلى 

ة في مجال الهوائيات وفعلا فإن بعض المحاكم الفرنسية قد قطعت أشواطا مهمة في الولوج إلى التطبيق الآلي لمبدأ الحيط

للمواطن الفرد عندما يتعلق نشأ حقا جديدا وقد كان القاضي جريئا حين أ95الموصولة للهواتف النقالة المربوطة أو

 في العيش دون قلق،حيث أن القلق وتأكد منها علميا ويتمثل في الحق م غير وولوجيا لم تعرف بعد مخاطرها بتكن الأمر

مخاطرها المباشرة الرعشات الفيزيولوجية والنفسية من جراء قرب هذه المعدات التكنولوجية من الفرد العادي تؤدي 

  .في هذا اال آليات الخبرات اللازمةسياسي وقانوني ينظم  م وجود إطارهذا بالرغم من عدعلى صحة الفرد،

وهذا بتليين قواعد إثبات  ياطيةالإحت حيث دعم دور الوظيفة الوقائية أو ولعب الفقه في بلورة نظام التعويض الوقائي،

  .يةالسبب علاقة

الإيكولوجي فهناك ضرورة أين يكون  نجد أنه في إطار التعويض عن الضرررة ومؤكدة، فضرورة علاقة سببية مباش

 23قرار(الشخص المفترض أن يكون مسؤولا  الذي وقع له وفعل سسا لعلاقة السببية بين الضررالطالب للتعويض مؤ

الأسباب كانت قد طبقت في إتلاف وخنوق قطيع غنم فتعادل ) محكمة النقض الفرنسية 2غرفة مدنية  2003جانفي

  .ر مجاور لمصنع إستغلال لمواد فلاحية مجاوربسبب تلوث 

                                                             
93  Conseil National des ingénieurs et scientifiques de France – plan d’action à 3 ans – la responsabilité civile et pénale 
des ingénieurs Ėvolution récente – Janvier 2002 – P4 et 5. 

  -1العدد–جامعة وھران  –مخبر القانون الإقتصادي والبیئة  –مجلة القانون الإقتصادي والبیئة  –أثار تطبیق مبدأ الحیطة  –یوسف جیلالي 94
  .ومایلیھا  130ص -2008جوان

95 Cour d’appel de Versailles – Arrêt 4 Février 2009. 
   Loi 2010- 788 du 12/07/2010, portant engagement  national pour l’environnement Article 183. 
   Vente de portable interdite son kit. 
Interdiction de publicité visant les moins de 14 ans.             
   Téléphones portables interdite dans les maternelles, les écoles élémentaires et les collèges…………….. 
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يأخذ به في هذا اال رغم أن البعض إتجه أن جسامة الضرر يكون تقديرها على ضوء  ركمعيا فليس جسامة الضرر

ولكن نشك في .وتسريباته المضرةخطأ أو إهمال في الإستغلال لهذا المصنع ت م ف بسبب  1383و 1382المواد 

وح على أساس علاقة مقرونا مع السبب الفعال، والتعويض المطر ي بإشتراطهم الوجود الفعلي للضرردقة هذا الرأ

 96.السببية بينها

داءا سنة إبت 30حساب سقوط رفع دعوى التعويض فيالإيكولوجي فيبدأ  لتعويض عن الضرروبالنسبة لتقادم دعوى ا

  .97)2008جوان  17قانون (من ظهور السبب الفعلي للضرر

الجزاف،  طرعية من خلال وثيقة الخالبيئة مكونا فكريا وخاضعا لمختلف الأصناف من النتيجة الشر وإن كان المحيط أو

اال القانوني فنجده بمثال في قضية معقل  و بين مفهوم الخطر) Nexus(فتحليل نفايات سامة لفحص النكسوس

قدر كيف أن المحكمة وت سببت الأذى للمدعى المدني وتنظر فالمحكمة تقيم دلائل الظروف البيئية التي) ملوث(سام

ال مج أي مانوع الإحصائيات التي قدموها حول و ،اص من نفس الهيئة في تلك البيئةأشخ أو المدعى المدني وعناصر

المعنى لمختلف أنواع م  يستعمال العام لكلمة خطرالتراع، لكن الإ أوفة بالخلاف المعر بيئي، والمشاكل المستوحاة أو

 الخطر،عملي،علمي،مترابطة بخصوص  هيمعلى الأقل أربعة مفا فهناك، )Letigation(المعقل السام  في الخطر تقييم

ف في الذي عادة يوظّ حول الخطر للتفكير العاداتيبمفهوم فكري سليم للخطر،فالمفهوم  أووكل يوم ،تأميني،وعاداتي

العلمية والتقنية  للتأكيد حول كيف أن الإحصائياتلأنه يسمح بالتحليل رامج الصحة العمومية، مأخود عليه، ب

هذا المفهوم .الموضوع من أحد الأخطار البيئية)الحقيقي(الواقعي للخطرالمفاهيم المألوفة العامة مع  للخطر متداخلة

 و الأسوأ في وجه الخطر بملائمة الخطر) أولا(على وضع أنفسهما يوضح أهمية قدرة المدعي المدني أيض العاداتي

  98.تقييم المحكمة لإدعاءات المدعي المدني في المركّبمسؤولية 

 

                                                             
96Nicolas Leblond - Op.cit P24. 
97Nicolas Leblond - Op.cit. P.10.   
(*) La loi du 1 Août 2008 instaure un régime particulier de responsabilité environnementale les 
dommagesenvironnementale qui sont concernés et nom les préjudices écologique. 
98John paterson – Andreas philippopoulos –Mihaloupolos – Lauvand Ecology – New environnemental fondations – 
Routledje a glassttouse book – 2011 p 90 et S. 
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  نظام جمعية الأخطار ونظام جمعية الخطر: ولفرع أ

Le Régime De socialisation des risques et Régime De socialisation de 

risque  
الإجتماعية  تكلمنا عن المخاطر فإذا. في إطار مبدأ الحيطة جمعية الخطر أو جمعية الأخطارنتسأل عن الفصل بين  نظام 

 فنجد أن هناك الأخطار) إلخ..…، الخطر البيئي،وجيالخطر التكنول،الخطر الطبي،الطائرات ،خطرالمرورحوادث  خطر(

الحقيقية، الأخطار الجماعية، في أن يكون الخطر في أتم الرعاية ليقود إلى التمعن في قانون  رفي قوا، الأخطا المختلفة

فالتجانس . بفعل مأموريته التفجر يتصاعد نحولية المدنية ومأزقا بالنسبة للقانون العام للمسؤوالذي يشكل  الأخير الخطر

 ستعمال المفرد للخطرلإمن المشرع التقني، ولكن عند ا ورة من ثمرة عمل حذرمطلوب من قاض ظاهرة ويشكل ضر

، وهذا بوقف حركيته، فالمشرع يجب أن يكون مدعو 19فدراماتيكيا يجب أن توقف توجساته المفقودة منذ القرن 

 .في مواجهة هذه التدخلات الأمنية المتضاربة، ليوسع من نظرته ويضع حدودا ماحة ليتوقف وقفة إسترا

فوزا من الموافقة في  مجتمع أين يكون التعويض قد أحرز فهناك فعل إعلاني في مفرداتة الخطر، فسوف نضطر لتجاوز

 .إبداع عروضه

أن تملأ أننا سوف ننتظر من ديمومة الدولة  متقبلة للأمن مقابل الأخطار المتشابكة إلاّ وسوف تكون هناك عروضا غير

  99"مؤمن لكل الأخطار للبشرية جمعاء:" مثلابأي وجهة يمكن أن وظيفة التعويض بالكامل و

إن المنافع بالنسبة للمجموعة سوف تتقلص، ولكن أيضا من المهم أن يكون الفاعل الإفتراضي للضرر في نفس المرتبة مع 

  100"فالمتأتي هو دائما التعويض عن الضرر" معنى مسؤوليته في إطــــار الوقاية الضحية المحتمل بالحفاظ على 

أن يكون " يحال على المحك مع قانون المسؤولية، فبعض الكتاب دقق على  الخطر هوم الإجتهادي لجمعية الأخطار أوفالمف

الأضرار يمكن أن تكون له بصمة لها تعويض " على أن  رويفس" قانون التعويض أطول عمرا من قانون المسؤولية المدنية 

  101".طريقين أو واجهتين

                                                             
99 Propos prête – renand denors de saint marc, vice président du conseil d'état, lors collègue de la journée  
D'étude du conseil d'état sur le thème << responsabilité et socialisation des risques >> 30 novembre 2005 par Valérie 
BOCCARA pour une  socialisation du risque raisonnée LPA .7 décembre 2005, N° 293 P4.  
100 Allocution lors de la rentrée solennelle des cinq académies le 25 octobre2005. 
101 Fabrice Leduc << le droit civil or le code civil, le doit de la responsabilité civil or PA 6 juillet 2004 n° 133P3.>> 
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  جمعية الأخطار خارج نطاق التقنيين المدني: ثاني فرع

قبلأن يبعد  ن إدارك أن مبدأ الحيطة أتى ليتتبع هذا التطور، فالمسؤول في إطار مبدأ الحيطةالممكن الآقد يكون من 

لم تكن  نية في الوقت الذي حدث فيه الضررالعلمية المعرفية والتقفعليه حمل إثبات أن الوضعية المسؤولية عن نفسه،

وفي  .، والعكس صحيحأو مشكوك في مضاره المستقبلية  الذي تحقق أخيرا الخطر ة وواضحة بين ماقام به ومؤكد

الحيطة يعطل مبدأ " الد إن ـاءل فرانسوا إيفـيتس Aux Risques d’innover  التطور العلمي مخاطر إطار

  ؟ "  النمو أو مبدأ الحيطة ينقذ الإبداع حقا

بطريق آلي  والتأقلم يمر.يررات البيئية وليس التنازع في المعايلهم منطق أساسي في التأقلم مع التغيالصناعيون  ويقول أن

سائل النقل قد ق مختلفة عندما تكون العمارات وويحقا بمناطة التأسيس والذي يكون شاق وطويل،من أجل إعاد

سنين،  والنوكليار منذ....الصيد بثاني أكسيد الكربوناللأميونت،(ومثاله.مبدأ الحيطة منإلى أخذ حيز تتطلع

في هذا الإطار وكذا العضويات المعدلة وراثيا مرورا  التي يتوجب عليها إعادة التفكير عكس أوربا...) الكيمياء

 102...بالكيمياء 

يمر، ولا يتوقف من أجل أداء موضوع تقديري مواجهاتي، ويرى فيه  ا إيفالد أن مبدأ الحيطة مبدأ لاويضيف فرانسو

فيرى أنه  نع وقوع الأخطار،أما البعض الأخرالبعض مفهوم فلسفي معاكس لكل الساحة الأخلاقية الإنسانية  لأنه يم

لاعملي والبعض الآخر يتهم السير في اليما يشترط في اتمعات الأخرى،ف ينبغي وضع شروط التحكم في الأخطار

  .من البعض مقابل ما عظّم لمبدأ الحيطة

لتأسيس للصناعة في كل ويعطي فرانسوا إيفالد مثال في منطق التأقلم عن طريق الإجراءات الآلية من أجل إعادة ا

فهناك السلك والقطاعات الصناعية ثلاثة أشكال . وهو حال المنتوجات الكيمائية المحتوية على أضرار .تشعباا

 ين يكون الخطر الصفرأ Nucléaireحالة النوكليار هو ،ولذي لم يعرف مبدأ الحيطة ليتخذ سلوك معينالصناعي ا

التي  النقل،وهناك القطاعات مثل العمارات أو الجديدة للتطور ثم ثانية القطاعات التي توجد في رابطة الشروط .حالاّ

                                                             
102 Usine Nouvelle .COM – L’innovation en question P1. 
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الآن  مستوياا والتي أصبحت الات كيميائية في كلعرف إستعمات بشدة مثاله قطاع الفلاحة الذي لها ديد الإجراء

 .Génie Génétiqueمحكوم عليها بسبب رفض الإستعمالات المتعلقة بالجنيات الجينية 

الشركات مع الآليات الجديدة  الإرادة المتكيفة من المؤسسات أوهذا الطريق لإعادة التأسيس يعطي الإنطباع على 

 وهذه القيمة سوف يكون لهاهذا الإطار،فالشركات تبحث على إعادة التكييف في .صحةللقيمة المتبلورة من البيئة وال

  103.ليفسح بالتالي اال للشركات في الولوج لسياسة الحيطةمكان للمراقبة الإجتماعية بشدة،

نية والعلمية سنوات من علمه بالعيب الناتج عن الحالة الف هلك فإذا لم يقيم المنتج بعد عشرفي مجال حماية صحة المست

 Obligation"بع الإلتزام بالتت لإلتزام المستمر،ا الحد من أخطاره في إطار راءات المناسبة لإصلاحه أوبالقيام بالإج

de Suivie  "واقع على المهنيال. 

ف العلمية أو تجنبه على ضوء المعارلم يكن بوسعه التعرف على العيب، للدفع،بأنه يروعبئ الإثبات هنا يقع على المنتج المث

 104.والتقنية وقت طرحه السلعة للتداول

تطبيق مبدأ  ها علميا أن تنافس وبشدة في إطارمتأكد في لمية في مجال صحة المستهلك الغيرفلا جدال أمام المخاطر الع

اني بعد على عكس المخاطر الصيدلانية التي تبقى وفقا للقانون الألمفيما يقدمه لتحلله من مسؤوليته، الحيطة ونوع المنتج

 .التي غطاها التأمين وبشكل واسعو) 1976سنة (  Conterganحادثة

 Lesالتقدم أو طورالت له إفرازات علىRayonnement Leyosineلإشعاع المؤينوفي اال الصحي نجد مثلا ا

progrès يقولM.Boyson شكوك أن ال <<معبرا عن قراءة جديدة للواقع السابق لمعهد القانون النووي  المدير

الذي يحدث في تحديد أسباب المسؤولية  اللازمة لظهورها والتقارب المدد الخطيرة للإشعاعات تعطي ثارالتي ترتبط بالآ

العدالة لجميع الأطراف  إذا أردنا تحقيقفي قانون المسؤولية، تغيير يض وعن هذه الآثار يتطلب خلق فن جديد للتعو

                                                             
103 François Ewald : Aux risques d’innover, les entreprises face au principe de précaution, coll. << Frantiers>>  Ėdition 
Autrement, 2009 P22.   

قبل دفع مخاطر التطور من طرف المنتج ثم التأمین علیھا من شركات التأمین سواء على مستوى محكمة النقض الفرنسیة أو مجلس الدولة الفرنسي و 104
  . لم تعد تثیر إشكالا 1980ل ، وقبل حادثة الدم الموجود لفیروس سقوط المناعة والتي عرفت في فرنسا قب98/189صدور قانون 
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فالعلاقة  >>لهذه الأضرارالمسببة  الأفعال وعلى صعوبات إثبات الأضرار  بوهذا الأسلوب يجب أن يوجد للتغلالمعنية،

  105....التشريع قد نمت مع الزمن متباينة و التطور بين

مختلف  بينأ الحيطة رغم أنه ضروري التفرقة إن الجانب السوسيولوجي والفلسفي قد يعطي إضاءة جد هامة حول مبد

ى حسب إدراكية مبدأ الحيطة في القانون لمحاولة عرقلة مساره المستقبلي يكون ذلك عل مجالات السلوك ويجب أن لا

 .بدءا من علوم اجتماعية أخرى

في ظل فحوى  التفريقالمسؤولية المدنية فإنه من الصعب  إطارالمختلفة في  خطارفعلم الإجتماع يكون لائق في ترتيب الأ

نقطة دنية، فمبدأ الحيطة إذا شرح مبدئيا فمن جهة نأخذ المسؤولية الم في إطار يطة على ضوء هذه الأخطارمبدأ الح

 .حدث مافحواه مثل إمكانية أن يطرأ 

 106.ومن جهة أخرى فالمبدأ يكون ذو موضوع بنظام المسؤولية قانونية موضوعية

ى عدم فيجب أن نتفاد، متيقن منه بالنسبة للمريض غير فالميزان يستفيد من خطر لإتفاقي،العلاج ا نأتي هنا في إطار

  107.يمكن الخطر الصفر العلاج الجيني، ففي إطاره لا طارالعلوم في إإنسجام 

لا عند شراء دواء مشكوك في فمث،اللاتيقن، فالإجراءات المتخذة يجب أن تكون مؤقتة ومتجددة ا أننا في إطاروبم

لى لخطر المشكوك فيه تؤدي بنا اته، فالإجراء طبقا لمبدأ الحيطة يجب أن يكون مصاحبا للتطور الحاصل فإيجابيات اخطور

ا على نفس يجب أن يركزو رورة،ومن جهة أخرى فالفاعلين لافي سحب هذا المنتوج الدوائي إذا كانت هناك ضالتردد 

  . في هذه اللحظة الخطر الصحي المتواجد 

 108.ة  الخطرلى مصلحة معرفإ المنتوج الدوائي تكميليا بالنظرالخطر، في لقاء  فقد نسأل في إمكانية تسيير

                                                             
 4ص  – 2002-جامعة وھران  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –مذكرة دكتوراة  –الحمایة الجنائیة ضدّ مخاطر التلوث الإشعاعي  –باسم محمد شھاب 105
ھا فیحولھا من ذره سالبة إلى موجبة عندما یطرد ة عند إختراقھ لسببأیون ذرات وجزئیات المادویعن النوى المشعة، الضوء الذي یتولد  ھو ذلكلإشعاع ا –

 .إلكترونا سالبا أو أكثر ، وھذا ینطبق على المادة الحیة أو غیر الحیة
106Arnand Gossement – le principe de précaution. Ėssai sur l’incidence de l’incertitude scientifique sur la décision et la 
responsabilité publiques. P 39. 

107Mme carazzaa calvo – Colloque- la précaution par principe –Op.cit.  L’affaire servier (CJCE FA147 / 00 Op.Cit  .CCZ, 
28janvier2003 point 52) tranchée par la cour de justice communautés européennes et caractéristiques  à cet égard, et 
que l’emploi de substances anorexigènes dans le traitement de l’obésité présente Un risque cardiaque. 

108 Christine Noiville : principe de précaution et santé le point sur quinze années de jurisprudence lexelectronica. Vol 
13 n°2 (Automne / FALL 2008 P5 et S). Cass.civ 1ere n° pourvoi 06-18828,22mai 2008, Cass.civ 1ere n° 
Pourvoi 05-10593,22 mai 2008, la cour rejette le pourvoi faute de présomption graves, précises et concordante. 
Cass.civ 1ere pourvoi 06-18848, 22 mai 2008 qui balaye un moyen avancé par les parties et fondé sur le principe de 
précaution en énonçant que << contrairement aux allégations (des parties) l’absence de certitudescientifique sur 
l’innocuité du vaccin n’en parte  pas de présomption de défaut >>.    
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المتضمن منع الإستنساخ البشري، تمنع  1البروتوكول الإضافي رقمدو وفيا اقية أوففي اال الصحي أن إتكما نجد مثلا 

إلاّ أن الشك ""تكوين أجنة بشرية لغايات بحثية من الإتفاقية تمنع بالفعل 2ة فقر 18فالمادة ،فعلا الإستنساخ العلاجي

أن نقل هذا الجنين المستنسخ علاجيا إلى رحم إمرأة قد  إنكار الممكن من غير بيولوجيومسموح به على الصعيد ال غير

يعني تسميته  هذه الحقيقة إنكار و صا كاملا ينتمي إلى جماعة البشر،الطفل سيكون شخوأن ،إلى ولادته يؤدي في النهاية

ومع ذلك فإنه ....ةخالصه يغرق في نزعة إسمويؤدي إلى ال، إجتماعية أنتروبولوجية و ،لإعتبارات قانونية بشكل مغاير

تكون فيها  لا والتيت المقترحة االقرار وفي إطار،لجنة الخبراء في كندا تتحكم في تطبيق مبدأ الحيطةأنّ  لو حتى

التكنولوجية الجديدة مفترضة في أمنها وفي غياب الأساس العلمي القوي الذي يسمح بتدراك الخطر، فلجنة المعطيات

  :تفرض الطعن في قراراا طبقا لمفهوم التعادل في المخاطر في قرار وحيدالخبراء 

"Pour Exempter les nouveaux produits substentielles GM d’évaluation 

d’innocuité rigeureuses sur la seul base de prudence qui requiert  
L’établissementd’une Preuve d’innocuité." 109 

 أا تثير فإن من غير الممكن إنكاركافية للذهاب باليقين،  لوجية غيريوالبهذه الحقيقة بفي أن  التفكير كان علينا

وهنا توجد ضمانة للعدالة،ونتيجة لمبدأ " إنّ الشك مفيد للحياة " الذي يجب منطقيا أن يفيد الجنين المستنسخ الشك،

 110.حيطة مفهوم بشكل جيد

من تقنين البيئة  3ف 162فالمادة . ل الدفع للمسؤولية ضربت عرض الحائطوفي مجال البيئة نجد أن وسائ

الحاصل  رفع المسؤولية إذا أثبت أن الضررالبيئي، وت فرض آليات وإجراءات لتعويض الضرر 2005/205الفرنسي

أضرار بيئية  أنه سيكون سبب في فإستعمال منتوج معتبر الأشكال، من يجة أنه في إطار نشاط ما بأي شكليؤدي إلى نت

وهذا ما يؤسس نفي الخطر طبقا . العلمية، وفي الوقت الذي يكون فيه السبب الفعال للضرر في إطار وضعية المعارف

  .أسباب نفي المسؤولية في إطار المسؤولية عن المنتجات المعيبة منللتطور، ولا يكون إلاّ تطبيق لقانون البيئة 

                                                             
109 Responsabilité et réparation face à de nouveaux risques sociaux environnementaux et sanitaire, le cas descultures 
transgetique au Québec –mémoire présenté comme exigences de l’environnement  – Nathalie boulanger  - Université 
de Québec à mentereal  - janvier 2008 –– p24. 
Directive  94/08 critère d’évaluation des risques envirommental associé aux végétaux à caractère nouveaux. 
Directive 95/03 l’évaluation des aliments nouveaux 81 du beteril origine végétal. 

  .769ص  –الجزائریة للكتاب  – 2006سنة  3عدد  –مجلة القانون العام وعلم السیاسة  –جوسلین كلیرك  110
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د هناك الحق في عدم .ن حماية المستهلك فالمبدأ حسب الأستاذة زناقيبعض مقاربات مبدأ الحيطة نجدها في قانو

من  بدأ الحيطة قد يشكل فرملة للتجارفمالإستهلاك الفوري، وهناك رابطة بين قانون حماية المستهلك وقانون البيئة، 

انون من ق 1ف 16م( Utilisé Explicitementجهة ومن جهة أخرى إتجاه الصناعيين، فالمبدأ أدرج ضمنيا

المحدد  ديسمبر 28الوزاري  والقرار 87بخصوص المنتجات النباتية مرسوم 83/286وله مقاربة في مرسوم  89/02

الخاضعة  المنتجات المستوردة لقائمة المحدد1997مارس 03 قرار السام، الطابعت الإستهلاكية ذات لقائمة المنتجا

 90/39من قانون 24، والمادة 2009/03فيالمعدل وقمع الغش قانون حماية المستهلك  3لمراقبة المطابقة والنوعية م

 هود .زناقي حسب البروفيسور أساس مبدأ الحيطةمع مقصد المنتوج ف صوص التعاملالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بخ

 الخطره يليالحيطة في الدرجة الأولى  في مجال المنتجات هناك خطر التطور وليس البين فدرجات خطر الخطر المشبوه

 ،عدم مطابقة المنتوجالشبهة في  بخصوص و .اللامسبقة المسوؤلية المدنية وفيه تبرز المحقق الخطر البين ثم الخطرالمشبوه،

 ناك التحقيق المعمق المفضي للخطرهللمنتوج من الإستهلاك، كما أن  النهائيأو السحب المؤقتإما  المتخذ هو ءفالإجرا

  111.)2009/03اية المستهلك وقمع الغش ق حم 54م ( للمنتوج الحقيقي

السحب المؤقت أي  على أن إقرار 90/39من المرسوم التنفيذي  24الحيطة فقد نصت المادة  تدابير رإقرا على بناءًاو

إختيارية، وإنما بصفة متعاقبة، أي كلما  تطبق بصفة مباشرة أو أا لا ائية غير أربعة تدابيرعن طريق الحيطة يتم  تدبير

عنه بعض الفقه أن الإدارة مخولة فيما  كما يعبر إلى التطبيق الموالي أو يتم المرورائي معين فإنه  تحال تطبيق تدبيرإس

المقصد،  بسلطة المنع والمتمثلة في تغييرما المتمثلة في تحقيق المطابقة، وإيخص تطبيق التدابير النهائية إما بسلطة التنظيم و

  .اخيرا الإتلاف الحجز و

يطرح الإشكال بحدة في مجال المبادلات التجارية الدولية للسلع بخصوص الشرط الخاص في التناسبية كما هو وارد في و

توصية اللجنة الأوربية اي التناسب مع مستوى الحماية المطلوب قد أثار تحفظ الإدارة الأمريكية في تعليقها على التوصية 

لى  الذي قد يفضي إ الأمر وى جسامة الخطرالمرغوب وليس بمست أوالمطلوب  المفهوم  بمستوى الحمايةبسبب إرتباط هذا 

)niveau désiré( إتخاذ تدابير تعسفية لتحقيق درجة الخطر الصفر.  
                                                             

 –مداخلة بمناسبة ملتقى وطني حول مبدأ الحیطة  –جامعة وھران  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –أستاذة محاضرة  –زناقي دلیلة : ستاذة الدكتورة الأ 111
 .جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  – 2009جانفي 
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ن نص ولكن طالما ألسلطة القضائية ،محجوزة أصلا ل بدأ الفصل بين السلطات محفوظة أووالسحب المؤقت يخالف م

الى المنتوجات غير المطابقة  للمواصفات القانونية ، فإنه يمكن إعتبار السحب المؤقت يشير فقط  2الفقرة  24المادة 

ان أمن تلك المنتوجات يعتبر عنصر من عناصر مطابقتها رغم أن  إعتبارمتعلق أيضا بالمنتوجات الخطيرة ، إلا من حيث 

رى ان تدخل الإدارة يتغير تبعا لجسامة أن بعض الفقه ي كن منح الإدارة سلطة الإبداع غيربعض الفقه يرى أنه لا يم

  112.الخطر

أن المشرع يقصد المستهلك  منتقدة من فقه يرى" والنهائيأمن عبارة معدني للإستعمال الوسيطي " مفهوم المستهلك 

استعمال منتوج لإعادة التصنيع  يأ(الإستثمارية هو المحترف الذي يتصرف لأغراض مهنية لتنمية حاجياته الوسيط و

منتوجات تدخل في تصنيع  عن المحترف الذي يستعملهذا تمييزا له توج للإستهلاك، ومن  ليس إستعمالتاج والإنو

  113.خرىمنتوجات أ

، أما الإستهلاك الوسطي  ية عرض المنتوج للإستهلاكعملمحطة في  آخر لاك النهائي يأتي فيأن الإسته ويرى البعض

ألبسة لسد حاجاته الشخصية أو  لاك من قبل نفس الشخص ليصنعهافيعني إستخدام مواد لإنتاج منتوج معد للإسته

  114.العائلية

 اعتبر المستورد ليس منتجا، فالضحية لا 7فإن نص المادة  03/2009بالنسبة للمشرع الجزائري في إطار قانون 

م  تمكرر 140قض بين نص المادة كذا التناستورد من جهة أخرى غير مسؤول،وهو غير منتج، والميعرف المنتج و

لتي ضيقت ا 09/03ن قانونم 3فالمادة(09/03من قانون 3المادةو 90/39من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة ج و

 90/39من المرسوم  2عكس المادة )من فئة الأشخاص المقصودين بالعملية لورود مصطلح المستهلك بصيغة ضيقة

  .ستهلك البسيطالملوسيطي ليشمل المستهلك المحترف وحيث جاء الإستعمال ا

إنما يمكن لأي شخص ، ويعد المستهلك في قانون الإستهلاك الفرنسي المستفيد الوحيد من الإلتزام بالأمنبالفعل لاو

بالفعل أيضا فإن و،الأضرارمات أن يطالب المحترف بتعويض تلك الخدالتي تتسبب فيها المنتوجات و رارضحية الأض
                                                             

112D.zennaki. les effets du défeaut de sécurité des produits en droit Algérien, l’obligation de sécurité, sous  la direction de 
b.saintourens et d.zennaki – presses universitaire de bordeau 2003-p 63et s. 
113M.KAHLOULA et MEKAMCHA– la protection du consommateur en droit algerien ,première 
partie,idara,v15,n2,1995,p1. 

 .2003سنة  -جامعة وھران –كلیة العلوم السیاسیة  -محاضرات قسم ماجستیر قانون خاص-دلیلة زناقي: الأستاذة الدكتورة 114
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لأي أشخاص آخرين  للمستعملين المحترفين أو  أضراريمكن أن تتسبب في كالخدمات المعروضة للإستهلاوالمنتوجات 

 .تضررين جراء إنفجار قارورة غازمثال ذلك المارة الملا تربطهم أية علاقة بالمحترف،و

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  89/02انون قمن ال 2المادةبعض الفقه الجزائري إعادة صياغة  بناءًا على هذا يقترحو

مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على سواءًا كان شيئا ماديا أو خدمة،كل منتوج : ستهلك على الشكل التاليالم

من  3لكن نص المادة و ." مصالحه المادية كل شخص سواءًا فيما يخص صحته أو الأمن المشروع انتظاره من قبل

  115إضافة إلى المستهلك المحترف أو البسيط؟ يرلم تأت بجديد حول الغفي هذا التضييق أيضا وسارت  09/03قانون 

ن عيب في هذا في حالة الخطأ المنفصل ع، والقواعد العامةن يكون مسؤولا إلا في إطار يمكن أ فالممون بمنتوج معيب لا

 .السلامة للمنتوج

لانه مثل أحسن  علامة على الأقل الى من أبدع ان يكون ذوالغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية استحق  فقرار

الأوربية المننجات المعيبة في إطار التوجيهة لنظام المسؤولية عن  فيما بعد في هذه الحالة عدم التطبيق أو. رسم للتطبيق

أي أن . ما نتج عنهحصر حقوق الضحية وبالخصوص لحدود هذا النظام و جيدا و أشار، فهو 1985جويلية25لـ 

يتدخل القانون العام ستثنى تطبيق هذا النظام عندما وربية إالأ بمقتضى التوجيهة المنتوجات المعيبةنظام المسؤولية عن 

  ).ت م ف1382م(يفرض منطقهللمسؤولية و

نص  فإنّ بالخصوصالتعاقدية لم يعد كذلك، أيضا و بالأضرار الماسة بالأموال فهذا الحق في الحريةيتعلق الأمر  عندماو

اللاحقة  العقد بين المهني في الأضرار عت صلاحية الإشتراطات فيمن ت م ف وض 2سطر 15فقرة  1386المادة 

المبرمة إستهلاك شخصي، باستثناء الشروط المدمجة في العقود  أو كن إستخدامها مبدئيا لإستعماليم بالأموال والتي لا

الإستهلاك  من تقنين 6سطر 1فقرة  132مثلما أشارت إليه المادة . التي تبقى مفترضةالمستهلك وبين المهني و

زيادة في  باظهار 2008وت أ 4ل"LMEH"الذي طبق القانون المسمىو 2009مارس18سي المعدل بمرسوم الفرن

أحد إلتزامات  المستهلك في حالة غياب أو المهني المتسبب من غير قابلة للتخلي عن الضرر القائمة غير،القائمة السوداء

                                                             
115 H.DENOUNI, de l’etendue de l’obligation de sécurité en droit ALGERIEN, l’obligation de sécurité, sous la direction de 
B.SAINTOURENS ET D.ZENNAKI. Presse universitaire de Bordeaux, 2003, p13. 
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والتي ) 2009مارس  18ل  2009/302مرسوم ( يةالبنالسوداء وفي إمتحان القائمة  فالمسؤولية العقدية.المهني

 116.أضرار جسمانية في حق المستهلك أوتفترض المنع لشروطها إذا حدثت وفاة  لا متبناة وجعلت بتنسيق كامل و

بعد من لكن أالحقيقة النهائية، و للأحداث هوالطارئ  متوقع أو لغيرمن نتائج عدم التيقن في إقتصادية العقد أنه ليس ا

مها الطرق التي يستخد:فهذه النتائج يمكن أن نعتبرها من زاويتين. ذلك فنتائج هذه الأحداث تكون على توازن العقد

تؤدي إلى تكلفة في الإلتزامات، طريقة أين تكون هذه الطرق في إطار اللاتوقع متوقعة و الأعوان باستراتيجية تعد غير

في عدم  لاقة العقدية إلافي الع متوقع ليس له تأثير فالحادث الغير. كالإقتصاد أو كالقانون، والتي على إثرها تم التعاقد

تعاقدين يصبح فيه كلفة بالغة، وبالفعل فإن فتنفيذ العقد من أحد الم. ير الساحة الإقتصادية العامة للعقدالتوازن الذي يث

فعدم . قتصادية المطالب ا أي من المتعاقدينلى التعديل في المتزايدات الإإ عقدي يجرإعادة تفاوض  أية مراجعة أو

الذي يكون في بعض الحالات بفعالية لإعادة عدم التوقع و ر حول إشكالية قبولالتوقع في القانون الإقتصادي يدو

 لكن في نفس الوقت فعدم التوقع يفتح إمكانية لأحد الطرفين التفكير في الأثر الناتج عن تنفيذ، والتوازن في الإلتزامات

برمة بين الخصوصية في الصفقة المكذلك نجد الإنتهازية و.un hold upهذا الإلتزام على المدى الإقتصادي المستقبلي

معروفة في حالة استعمالها في صفقة  إن كانت قيمتها غيرأصولا مخصصة في هذه الصفقة و اأحدهم أين يستثمرالطرفين 

 117.أخرى

جل تدخل القاضي أمن  136تعديل نص م  2011سي في دنية الفرنطرح في مشروع تعديل قانون الإجراءات المو

  .ليس إعادة التفاوضمتوقعة ووضع اية للعقد ود من أجل الأخطار الغير في مراجعة العق

« Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable…, le 

juge peut, si les partie en sont d’accord, procéder à l’adaptation du 

contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. »  

                                                             
116PATRICE JOURDANE –COMMENTAIRE D’ARRET DE LA COUR DE CASSATION-Chambre Commerciale-26 MAI 2010- 
RTD CIV.  N° 04 -2010-P 790.  
 La solution est à la vérité fort logique. permettre de déduire une faute délictuelle du défaut de sécurité du produit 
reviendrait à contourner l’interprétation juris prudentielle de la directive  imposée par la  CJCE– si celle –ci exclut  l’ 
application du droit commun reposant sur un même fondement que celui de la directive.  
117BRUNO DEFFAINS –POUR UNE THĖORIE ECONOMIQUE DE L’IMPRĖVISION EN DROIT DES CONTRATS –RTD  CIVI.N04- 
2010 p719 et s. 
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الحيطة  مبدأالتطور تجعل فمخاطر  les défis d'industrialisationوقد يكون متوافقا مع عقبات التصنيع

ن الخطر ولأ.مرورا بالحوادث العارضة إلا يؤسس الشك ولا يتحقق فالخطر على المحك في مواجهته لعقبات التصنيع،

أن يغلق بسبب كارثة لها خصوصيات اممكن جد فمساوئة ضحاياعلى عد ، هامة لحوادث مادية لها  جد

  118.بالتالي على أا مخاطر كبرى فخصوصا على البيئة وتكيأثار

القضايا،ومن  لأهميةيرا ملائماتيا ه يعد تحرالوزارات في مجال الميا ونلاحظ بالفعل من جهة أن فعالية الإنسجام ما بين

جهة أخرى فالإداريين معنيون بالبحث عن محاسن لإستعمالها من أجهزة الإنسجام لفائدة السياسة الخاصة الموجهة من 

مستوى المتعاملين  على تحقيقسياسة مشتركة،فغياب الإرادة في الإنسجام تظهرالوزارات التابعة لها، وهذا من أجل

  119.ا على الفراغ في الإنسجام هذانركز هن و اديينالإقتص

 التطور ر تسميتها بمخاطركل نشاط ونفس هذه المخاط لعام هي موقف إيجابي إتجاه مخاطرالحيطة بالمفهوم ا إن

أيضا ستسهم في  فإاعائقا أمام المعرفة وأيضا فالحيطة إذا كانت تشكل ،االواقع آليهذا لكي نكون قد عكسنا العلمي،

  . ما المعرفة بشكل هذه

موزعة على المخابر العلمية فالمعلومة العلمية متجولة، فيجب أن تكون في متناول الجميع فلا يمكن أن تكون حكرا أو 

المعلومة العلمية مطروحة يمكن أن يطرح أي إشكال، خصوصا إذا كانت هذه  إلى هنا لا. لتي تقود البحث وفقطا

من أية درجة قصوى تكون الفرضيات العلمية مستحقة للإشهار السؤال بدءا  وهنا يطرح. بشكل واسع و للجمهور

  الجمهوري؟ 

  وتشجيع المعطيات من أصحاا؟ " للطارئ" الحدود القصوى عين الإعتباروازن بين إرادة الأخذ بأن نكيف يمكن 

في إطار مسعى عدم عرقلة  هذا دون شك يقودنا إلى سؤال حول الحماية التي نريد تحقيقها من هذا البحث التطبيقي

  120.حالة التكنولوجيا

                                                             
118 Gabrielle Rasse – les plans de préventions des risques – la prévention des risques majeurs par la maîtrise del'usage 
des soles – Edition TEC et DOC –bavoisier – 2008 – p4.    
119 Hans Christian BUGGE – La Pollutions industrielle – problème juridique et administratif – PUP – 1ere édition 1976 – 
p150.    
120 François Ewald Christian Gollier. Nicolas de Sadeleer – le principe de précaution .Que sais-je? Puf 2éme édition - 
2008. 
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أحد يمكنه  ل، ليس لأحد أن يعرف من نفسه،لارهانات المعرفة، فكل معرفة هي إجابة لسؤا قد نجد أنفسنا اليوم أمام

ن نبدأ وإذا أردنا أ.التيقد نعترضها في هذا االأن يمده ذه المعرفة فهناك علم ما نجمانت التسيير بالنسبة  للمخاطر 

في أنفسنا نبحث عن أفاق ما للتسيير  إذا سايرناها نجد طبيعة الخطرأنّ  فالسؤال الأول المطروح بطريقة إجرائيةمن هنا،

 121.إطار الخطر الأمني، فالنتيجة هي أننا لا نريد مطلقا أن نعرف

التنمية المستدامة  بخصوص على الأمم المتحدة دولية لتنمية البيئة طرحت تقريراالفي إطار اللجنة  1987ففي سنة

  122.حاجيات الأجيال المستقبلية، ومدى اهتمامها بالفكرة دون أخذطلح الذي يجيب على الحاضر المص

الأخطار المحدقة بالكوكب رهان يطرح من جهة سياسة التنمية الاقتصادية والتقنية في مواجهة  فوضع التقرير
لى ع الأرضي قدرة ن موارد مختلفة لكي تكون للكوكببيعي مبالمحافظة على التراث الط وأوصى التقرير.الأرضي

 ه نمط الحياة في الدول الغنية أوفييهم  م الإحتياجات بالنسبة لأي طرف لاومفهوالإجابة على الحاجات الراهنة،
ناخي، لإتفاقية التنوع الم 21أجندة  1992البيئة ة ريودي جانيرو قمة الأرض بخصوص بقم أتبع هذا التقريرو  لفقيرةا

  2002.123والبروتوكول الإضافي حول التنوع المناخي بجوهانسبورغ في 
 

 

 

 
  
  
  
  
  

 
                                                             

121 Xavier Michel – patrice Cavaillé et coll. Management des risques pour un développement durable  Dunod, paris, 
2009- p29 et S. 
122Xavier Michel – précité. p59.  
123 Jean pierre le Goff- au nom du développement durable revue le débat № 156-16 oct 2009- Golimard – p81. 
La constitution Française depuis 28 fév 2005 définie le principe du développement durable qui est d'aprêt français 
Ewald un des applications du principe de précaution. 
Les politiques  publics doivent promouvoir un développement durable, a cet effet, elle concilient la protection et la mise 
en valeur de l'environnement le developpement. 
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رغم أن مبدأ الحيطة لم يكن له أب ولم يكن من المستساغ إستظهاره كمبدأ لعدم ظهور أبوته مع شعبيته،فمدلوله 

 La >>لاتينيا من كلمة  المتأتي"La Précaution"الحيطة ،فمن مصطلحLa Rousseحسب معجم 

Praecautio>> مركب من مصطلح"Prae "وتعني قبلا وبالفرنسية"Avant"ومصطلح"Cautio"وتعني 

ويعني قاعدة عامة ونظرية مسبقة من أجل حماية البيئة أين تطرأ إبتكارات يحكم عليها "Garde"الحرص وبالفرنسية

منتوجات تكون في نتائجها غير بينة والمحكوم سيما في مواجهة نشاطات أوعويضيا ت بأا خطيرة،ومبدأ الحيطة يعمم لا

ا سلبي124.ةعليها بأ 

مبدأ الحيطة إسم مؤنث لاتيني LeVocabulaire Juridiqueفي معجمGerard Cornuويشرح

وتعني الحرص )praecauvere)Cautumل ـن الفعمLaPrécautionة ـ،الحيطPraecautioلـالأص

،ومبدأ الحيطة هو توجيه للسياسة القانونية من أجل ...تعني التحفيز القبليPraeوقائية وتركيبة إتخاذ إجراءات و

التحكم في السياسات الحكومية من أجل أخذ  إعادة)المحافظة على الصحة العامة،على البيئة(حفظ المصالح الأساسية 

بالدليل العلمي  تأكيدهمل حتى قبل معرفة عنوان الوقاية بإجراءات تحفظية نظيفة من أجل رفع أي تحقق لخطر محت

  125.سوف يؤسس ديدا فعليا الآتحيث أن الخطر 

عالميا في البلدان المتقدمة،  عيارافنجد له م" La norme" وإذا رجعنا إلى المعيار الذي يجب أن ننظر إليه لمبدأ الحيطة 

تمارس رقابة شديدة على النشاطات الحاملة  أ،فهذه الأخيرة.م.ويشكل مبدءا عاما في القانون الأوربي، وفي الو

القطاع الصيدلاني،فعندما كانت هناك حملة ضد الهواتف المحمولة فقد  للخطورة،وبأمثلة جد معروفة خصوصا في

  126.للتطور كنموذجعرف للمبدأ بداياته في إنجلترا، ولم يكن من المتيقن أن هذه الدول إعتبرت 

 KerryوDominique Bourgأ فالمبدأ تم التذكير به من.م.وفي نظام كالو وفي الدول الأنجلوسكسونية دائما

Whitesise1980،وقانون 1972والغرامات المفروضة في حالة تلوث المياه من خلال النظام الفدرالي مند سنة 

                                                             
. Rey A << le mot du mois >><< un principe>><< La précaution >> BULLTIN  de l’ordre des médecins, mais 2000 –P16124 

125Gerard Cornu - Vocabulaire Juridique – 9éme édition << quadrige / PUF>> Août 2011- P 778 et ajoute que : << ……un 
surcroît de précaution n’ayant de légitimé qu’autant qu’il repose sur une évaluation raisonnable du risque et apporte 
à celui – ci une réponse pertinente et proportionnée. 
126  François Ewald: rencontre de Lisbonne – Compte-rendu des debat du 5 mais 2009 - Extention du Principe de  
précaution: quells en jeux pour les entreprises? – Working paper n° 33 – juillet 2009 - P8. 
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 Approche>>الأمريكي مقاربة للحيطةلأعماق أعالي البحار، فعرف النظام الخاص بالإستغلال المعقد 

Précautionneuse>>  127.يعمم المبدأولم  
اللإجابة على بعض  لقد ظهر حديثفلسفة جديدة للتطور،  )وفي المستقبل القريب ربما والبعيد(ويجد مبدأ الحيطة اليوم

حيال التطورات العلمية والتكنولوجية،فقد <<Les doutes et les incertitudes >>الشكوك والتخوفات

المرتبطة بمفاعيل بعض  ة اتمع إلى تأطير المخاطر المرتبطة بعدم اليقين العلمي إتجاه الأضراروجد لأنه يعبر بالفعل عن حاج

  .النشاطات في إطار التكنولوجيا الحديثة

  .التي سببها النشاطات الإنسانية في اال البيئي إحساس اتمعات بخطورة الأضرار إنه شاهد كذلك على

عن موقف حيال المخاطر،فهو نوع من الممارسة  إنه كذلك تعبير إشكال فيه،أصول فلسفية وهذا لا ذو إنه مبدأ

  .الفعلية للحذر

وقد يتساءل البعض لماذا المركز القانوني لمبدأ الحيطة، وأكثر ما يثار في اال القانوني فإن لمبدأ الحيطة سياسة أمنية 

  .الأمن الإجتماعي= و بمبدأ الأمن القانوني وقد تكون مرتبطة في المستقبل القريب أو البعيد بفكرة أ(أساسا

Ėquation : la sécurité juridique = la sécurité sociale. 

في صيغته الحالية إلاّ في سنوات  ولم يظهرالحيطة،=معادلة وتناسب بين الأمن أفضى مبدأ الحيطة كذلك إلى تقريروقد 

  .من الجانب القانوني"إديولوجيا الحيطة " التسعينات، لكنه عرف كمفهوم فلسفي

" الخطر الصفر" عن قيم مجتمع يرفض التطور ويراهن على اع،ففي حين يراه البعض كمعبرجمبالإمفهوم لم يحظى  وهو

<< Le risque Zéro>> .128 

عن فلسفة عامة للمسؤولية،والتي يجب التمسك ا في مواجهة كل من يعرض الغير  فهو تعبير خربالنسبة للبعض الآ

أما البعض الآخر،فيرى فيه مبدأ عمل وحركة وليس إمتناع، مبدءا يدعوا إلى التطور حسب قواعد يجب للخطر، 

 .ضبطها

                                                             
127 Delphine ALLES – le principe de précaution et la philosophie du droit – évolution manifeste – révolution en 
puissance –COMEST. 2011- P 14.  

غیر  –جامعة أبوبكر بلقاید  تلمسان  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  – 2009جانفي  –بمناسبة الملتقى الوطني حول مبدأ الحیطة  ه.دنوني: مداخلة الأستاد128
  : تطفات من كتابمق –منشورة 

François Ewald: phylosophie politique du Principe de précaution - le Principe de précaution que – Sais- Je ?  PUF 2éme 
édition 2008 –P6 et S. 
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معقول بآلية الإعلام مثلا من  ويرى البعض الأخر أنه يعلن أن الحكومات يجب أن تحفظ اتمع من هذا الخطر الغير

 Les antennes relais des*:الةـف النقخلال قوة الإرسال المتأتية من الهوائيات المربوطة للهوات

téléphones mobiles* الموجات فهذه* Les ondes* مثلا قد تكون لها مفاعيل غير متوقعة،فهو خطر

  129.عقلانيتهفيه من الخوف والقلق أكثر من 

ر والتي ننظلقرارات خاصة بنشاطات ما، الآخذفمبدأ الحيطة يمكن أن يعرف بالموقف الذي يلاحظ من أي شخص 

بالأجيال الحالية والمستقبلية، والشأن أيضا  إليها بمعقولية بأا تحوي أخطارا جسيمة بالنسبة للصحة والأمن المتعلقان

  .بالنسبة للبيئة

من أجل تنقية ورفع ، الإجتماعية المرجوة و فهذا المبدأ يتحكم في أخذ كل الأحكام المرخصة للمآخذ الإقتصادية

  .المعقول،وإن كان بالإمكان رفعها تماماالأخطار وخفضها إلى الحد 

 130.فالحيطة كمبدأ يختلف إذن عن مبدأ الوقاية أين تكون الأخطار غير محددة علميا

غير أن الأغلبية من الفقهاء القانونيون يستحبون أن مبدأ الحيطة سيقوي فكرة الخطأ في مجال المسؤولية البيئية، إلاّ أن 

 .سؤولية المدنية وظيفة أولية للوقاية من الأضرار وليس التعويض عنهاجانبا من الفقه يتجه إلى أن للم

Si le principe de précaution était consacré comme un principe de droit de 
la Responsabilité, il pourrait permettre la création d’une  Nouvelle action  
en responsabilité préventive ajoutant à l’action réparatrice qui’ est le seul 
à exister Aujourd’hui. 131 

ت م ف ليوسع من نطاق الخطأ فوقع في تقويته في الجانب الجزائي استنادا إلى نص المادة 1383وقد جاء نص المادة 

ت إج ج ف  1ف 4عدم إحتياط،رغم ورود نص المادة في النشاط الذي يرد فيه إهمال أوت ع ف  3ف  121

 .تجها سلوك الطرف المدني في دعواه نحو الجهات القضائية المدنية لطلب التعويضم

                                                             
129  Albert Einstein: Raisonnable le Principe de précaution peut – il être<<raisonnable>>? Jean de kervasdoué – la peur 
est au – dessus de nos  moyens – pour en finir  avec le Principe de précaution – plan 2010 – P10.   

130  Vincent REBEYROL –L’affirmation d’un droit de l’environnement et la réparation des dommages Environnementaux – 
Op.Cit  –  P132. 

 M. Boutonnet le Principe de précaution en droit de la responsabilité civile – LGDJ- 2005 –N° 338 et 5.131 
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<<Chacun est responsable du dommage qu’il à causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa négligence où par son imprudence >>132 
ولكن .ا الجديدة، إنه الحماس للمفارقةيحمي الفرنسيين من الدرامويرى البعض الأخر ممن يجابه مبدأ الحيطة إنه هنا ل

  هل يجب أخذ الحيطة أكثر من الخطر؟ 

إن العالم يتغير،وهذه المحافظاتية سوف تخيف قيمنا الأولية، إن الحظ سوف يبتسم لها أخيرا، فهل بمقتضى مبدأ الحيطة؟ 

ولكن هذا لا ؟ لكي نصمد يجب من جهة أن نود،ثةوهل نعرف نحن دائما كيف العمل من أجل الإسعاف من الكار

 يجب أن نتأثر وكأننا مقصودين أو إذن لالنا سلطة وعند هذا يجب أن نعرف، يكفي أبدا، إذن يجب أن تكون

  133. مستهدفين بنظام الفرضية

  .إقتراب أو مقاربة من مبدأ الحيطةفهناك إشكالية موقف، آداب سلوكي،من مبدأ، وأكثر

موقف الحيطة مهمة لتفادي التداخلات بين الأبعاد القانونية لمبدأ الحيطة،وبعده الفلسفي وبدأ أهذه التفرقة،م

الإجراءات المفروضة تفعيليا إستخدامها من طرف الإدارة،قطاعا  و عن القواعد،المعايير استقلالا والمعنوي،وبالنتيجة و

فالمفهوماتي،المنتج والبيئة ففي مجال الأمن  .دنية لهولية الموفي إطار مواجهة المسؤوفي تفعيل مبدأ الحيطة وإعماله،بقطاع،

  .والمستورد والموزع يكونون جميعا مسؤولون في منتجام

 الإلتزام بالإعلام ما(قبل التعاقدية وتتعداها  جد موضوعية تواجه الإلتزامات ماأصبحت فكرة المسؤولية المدنية لقد 

أو تعريضه  عدم وضع الغيروفي كل الأحوال يجب ) م العقد ككلدأ إحتراالإلتزام بالمطابقة،مبقبل التعاقدي، 

لها معنى إلا بالنظرة الموضوعية  بإعطاء شئ ليس القيام بعمل أو بالإمتناع عنه أوللخطر،فكل مسؤولية مدنية سواءا ب

قبل كل شئ أكثر فمسؤولية الأشخاص تكون منصبة على الأشخاص المعنوية اعية،من خلال مبدأ الحيطة بنظرة إجتم

  .الطبيعيةمن الأشخاص 

                                                             
132  Code civile Français – 110éme   édition – Dalloz édition 2011 – P 1658. 
133   Jean de Kervasdoué–OP. CIT - P 6ET S.     
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واجدة في فالمسؤولية مت إذا أردنا مثلا أن نبحث في المسؤولية المدنية للمهندس ومسؤولية المؤسسة بالمقابل وبمعنى آخر

للنصوص المتخصصة مثل قانون  بالنسبة في النصوص الجزائية،كذا الأمرنصوص القانون المدني،أو

  134.....التجارة،العملة،المنافسالبيئة،الإستهلاك،

كموضوع في نصوص المواد  ممثلةجرماني منحصرا ولاتينوفي نظام  مثلا المسؤولية المدنية بوجه عام فرغم أا وفي إطار

ن فيها الضحية من ت م ف،إذن فهناك مسؤولية مدنية في جانبها التقصيري في كل مرة تكو 1386حتى  1382

نتائج،وعلاقة السببية بين الضرر،الإهمال،خطأ هنا يحسب للف فاعل بخطإه، لوضعية تعاقدية معا في غير لنشاط ما

  .المفترض إثباته المسؤول والضرر الواقعي أو

فمبدأ الحيطة سوف يحصر عددا من الإلتزامات المتأتية من السلوكيات، فهو يحاول أن يطور من المسؤولية التقصيرية ، 

 قد الأخلاقي بين الفاعل ولية عقدية،فهو يحرض في بعض الأحيان على التعافله الميول لتحويل هذه الأخيرة إلى مسؤو

مكتوب  غير ، وإذا ذكرنا أن هناك عقدا مالتزام المتعلق مباشرة بالسلامةالمفترض عن طريق تأشيرة الإ المضرور

 135.بالضرورة من الناحية الشكلية،فلا يتوجب حينئذ إبرام عقد طبقا للشكليات المعهودة

هل كيف نصنفه؟ القانوني،  الذي يشرب منه مبدأ الحيطة مركزه تواصلوا إلى تبديد السرالقضاء قد  لفقه ولافلا ا

  يتضمن المبادئ العامة للقانون نفسها؟هل يحمل معنى للقاعدة القانونية بالكامل؟ يمكن أن

اعد أكثر دقّة؟ فعند محاولة تفعيله فإنه هل المفهوم واضح بما فيه الكفاية مما يسمح بالخروج بآثار قانونية،أم يتطلب قو

هل يجب أن هل يشترط فيه درجة من الجسامة؟مداه وما طبيعته؟ يستوجب طرح عدة إشكاليات؟من حيث الخطر،فما

مصدر الشكوك والشبهة التي تملي إتخاذ التدابير؟  ماهل من ضرورة لإثبات مدى الخطر؟ ، مؤثر؟؟يكون خطرا عاما

 136علاقة السببية بين الخطر والضرر؟ تقرير  ت أم إستحالةهل سببه نقص المعطيا

مبدأ الحيطة، قد يوجهنا على أقل تقدير إلى بعض الإمارات إذا كانت متماسكة في إطار  هل إن تبني إجراء ما في إطار

 الخطر المشبوه أين نخلص إلى كل عنصر بدليل؟

                                                             
134  Jean Marc Picard – Maitrise des risques – AFNOR- BIVI – WWW-bivi – Maitrise –Risques – AFNOR - 1 Septembre 2003 
page 2 et S. 

135  Jean Marc Picard – précité – P2 et S. 
136 NICOLAS de Sadeleer – Le statut juridique du Principe de précaution en droit communantaire<< du slogane à la 
régle>> cahier de droit européen – 2001 – n° 1-P 79 a 120.  
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ه عدم التحكم في المعطيات وبالتالي عدم الإمكانية في هو الذي نخلص من التيقن التحكمي في إطار نشاط ما هل عدم

 إلقاء الضوء على علاقة السببية الجهل؟

  في ضل أي شكل يمكن القيام بعمل، أخلاقي،رقابي،حراساتي،تراخيصي؟

 137ماذا يتطلب منا من وقت؟

 .في إطار هذه الإشكاليات يثأر التساءل حول تصنيف مبدأ الحيطة

  قانونية لمبدأ الحيطةالطبيعة ال: المبحث الأول

Le statut juridique du principe de Précaution 

يتم الإجماع حتى حول  ولم،لم يجمع الفقه على تعريف راجح لها والذي،إن مبدأ الحيطة من المبادئ الحديثة العهد

ة يقدم عقبة حقيقية من وبالنسبة لمصدره،لوصفه،لركيزته،ومكانته التي يشغلها في الهرم القانوني،فمبدأ الحيط.طبيعته

الناحية النظرية في وجه كل محاولة لتصنيفه،فمن جهة فمعيارتيه تختلف حسب وظيفة النظام القانوني والذي به يرتبط، 

من جهة ثانية فهو قابل لأن يملأ الفراغات المختلفة للغاية،في القريب سيكون مصدر إلهام من المشرع نحو القضاء 

لقانوني في النظام ا القضاء في ملأ الفراغات المنتشرةنون الوضعي،وفي القريب سوف يؤمر كمصدر ملهم في إطار القا

 138)الوظيفة الردعية(وفي القريب سوف تعمل آليات العقوبات الإدارية أو التشريعية ،)كمهمة تكميلية للقضاء(

من الأخطار،رمز إرادة  المسيطر إن مبدأ الحيطة إنطلق من أكبر الأساطير،الأسرار الغامضة،التخوفات، تحليل الوهم

  .أصبح حصان الحرب بالنسبة لحسني النية أو سوؤوهافقدالأشخاص في السيطرة على غيب الطبيعة،

مرة أخرى المستقبل كان : الإشكالية بخصوص مبدأ الحيطةأن جيلس فينشليشين في ملتقى حول مبدأ الحيطة، يقول

 .يئا فشيئا أشياءا غير منتظرة تواجه وتتحدى التطلع السياسيجميل،نحن نعيش وقتا حيث المستقبل في المحك ش

La problématique ? << Autrefois << l’avenir était meilleur : Nous vivant un 
temps dans lequel << l’avenir est aux pactes et plus en plus desquestions 
Imprévisibles qui dépasse l’équivage politique >> 

                                                             
137NICOLAS de Sadeleer - le Principe de précaution dans le monde –Fondapol – jean jaures – Mars 2011 – P 9. 

138 NICOLAS de Sadeleer- Le statut juridique du Principe de Précaution – que Sais – je? OP Cit – P 74 et S.  
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Nous vivant à temps du 19éme siècle dans lequel, le progrès est contester, 
une excellence idéologie du 19éme siècle, c’est la parole du Victor Huggo, 
Dans ses ouvrages << les misérables >> Le progrès est le mode de 
l’homme, Le progrès est le Pain collectif du Genre humain.139 

 

  صعوبة تصنيف مبدأ المحيطة: المطلب الأول

Les défis classificatives du principe de précaution 

عن قواعد  ظل يبحث له أن مبدأ الحيطة140إن الإجماع وارد لحد الساعة باستثناء التطبيقات القضائية الفرنسية الحديثة

  :2004من ميثاق البيئة لسنة  05 المادة 2004اعتمادا على نصوص البيئة بعد سنة قانونية تكشف تصنيفه و

والذي يمكن أن يؤثر بطريقة جسيمة وغير  ،إن كان غير مؤكد طبقا لحالة المعارف العلمية و إذا كان تحقق الضرر" 

رفع  اتجراءا إلى تفعيل إاوفي مجال صلاحي،العامة تسهر وبتطبيق مبدأ الحيطة فإن السلطاتقابل للدفع على البيئة،

  " وملائمة قبل أن يستفحل تحقق الضرروتبني إجراءات مؤقتة خطار،الأ

« L’orsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe deprécaution et dans leurs domaines 
d’attributions, à la mise en œuvre de procédures dévaluation des risques 
et à l’adoption de mesures provisoires et Proportionnées afin  
De parer à la réalisation du dommage »  

ين المبدأو *le principe de prévention*في أول المقام جاء لتطويع وتتمة مبدأ الوقاية إن مبدأ الحيطة

إلاّ أن مبدأ ،المسار، ولكن أين يكون مبدأ الوقاية ينادي لأخذ إجراءات لتفادي حادث متوقع نفسيشاركان في 

أبعد من ذلك  إلىيذهب ولكن فقط ، وهذا الحد إلىوليس Non Avéréنغير بي يتدخل إذا كان الخطر الحيطة

أو نشتبه في هذا الخطر  حين نحس.  

                                                             
139 Rapport de synthése  – Gilles Finchelstains – directeur générale de la fondation  jean  jaures – sans titre -  la 
précaution par Principe  - colloque 12 avril 2011  en France.  

نقض ( 2000فیفري  16محكمة النقض الفرنسیة  -) أنظر الملحق( 2009فیفري  04) بفرنسا(قضیة الھوائیات المقعرة قرار المحكمة استئناف فرساي 140
الذي منتج الدواء  2006مارس  07) نقض مدني أول(قرار محكمة النقض الفرنسیة  -الطبیب المخذر الذي لم یحترم الاحتیاطات الواجبة ) مدني أول

 07قرار یشابھھ نفس درجة التقاضي في  –معرفیتھا على المستوى العلمي خالف التزام الیقظة في وضع وتحدید محاسن ومساوئ  الدواء رغم تحدیدھا و
 .  2006مارس 
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العلاقات مبدأ الوقاية في  .دمؤكّقاية فإنه يتدخل في الجدال غير أما مبدأ الو ،ديمبدأ الوقاية يتدخل في الجدال التأكّف

  .141نقاش قويلى أخرا يحتاج إ، أما مبدأ الحيطة  فيظهر متستمرار كافي في تفعيلهيكون مقبولا حتى لو كان بإ

على عائق كل من لم هي دائما في مصلحة الشك و المسؤولية المدنية في إطار مبدأ الحيطةدينيس أن ويرى الفقيه مازو

  .يتبع السير العادي للأمور

Une responsabilité aux bénéfices du doute….et à la charge de tous ceux 
qui Perspective d’anticiper, de prévenir, [   ] les simples risques 
susceptibles de dommage qui menacent l’avenir de notre civilisation... il 
fallait de trouver la recherche d’un mithique……….donc l’homme sa 
Devient libre et responsable……142 

دد المحضمون غير المالقواعد ذات  فئةيدخل في إطار  وإن كان الإجماع  يبقى منضوي أن مبدأ الحيطة  Régles au 

contenu indéterminé 

ددالمحضمون غير الممبدأ المحيط من القواعد القانونية ذات : فرع أول  

Le principe de précaution et les règlesAu contenu  indéterminé. 
ريدها ، ومن حيث تجعامةالجماعة وهي مجردة وتوجد إلا بوجود  ئص القاعدة القانونية أا لامن المؤكد أنه من خصا

 الجاه أو بينهم بسبب الثروة أوبدون تمييز فراد ق على جميع الألتطبعموميتها فنجد أن القاعدة القانونية توضع و

  .المساواةعلى قدم جميعا بالعدل ومعاملتهم يق فكرة المساواة بين الناس والغرض من ذلك تحقو المنصب،

فراد، بل أا تنطبق فقط على من تتوافر فيه شروط انطباقها على جميع الأيعني حتما  اعدة القانونية لاأن عموم الق إلاّ

ا تطبق على كل عامة لأى التجار، ومع ذلك فهذه القواعد عل تسري مثلا إلاّ ، فقواعد القانون التجاري لاانطباقها

 .شروط انطباقها دون تمييز أو تخصيصمن تتوافر فيه 

على فريق من الناس كالقواعد  تطبق القاعدة إلاّ فقد لا جميعا،يحتم انطباقها على الناس  القاعدة القانونية لا وعموم

فراد محددين  تطبق على أ يمكن إعتبارها خاصة لأا لا مثل هذه القواعد لاإلاّ أن ...القضاءرجال  أوبالوزراء،الخاصة 

  .143ددة االمحشروط اليه بل أا تطبق على كل من تتوفر فبأشخاصهم،

                                                             
141San drine maljean - du bois – qu’el droit pour l’environnement – HACHETTE livre – 2008 – p76 et S. 
142P. le tourneau -  le droite de la responsabilité civile – 7 éme édition –Dalloz 2008 – p16. 
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المبدأ وضعية مر يتعلق بمعرفة الأ إن،إليهم الإجراءالموجه  الأشخاصمدته ولا  لا يحدد درجة الإلزام و لامبدأ الحيطة  إن

مثل ،أحيانا بنصوص دستورية وقانونيةالمكرسة قيمتها القانونية منذ زمن طويل ورف بالمعت خرىالمبادئ الأمقارنة مع 

  .الصناعة، مبدأ حرية المنافسةلتجارة ومبدأ حرية ا

في القانون الدولي مبدأ الحرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، حيث يتوجب تحديد ما إذا كان مبدأ الحيطة يتمتع أو

ذلك إلى  أدى، حتى لو الذي يسمح بإمكانية تطبيقه المباشرle Caractère Autonome(144(بالطابع الذاتي 

إلى تلك  تنتميدد المح ضمون غيرالمقاعدة ذات مبدأ الحيطة ك .قانونيةالزع في قيمتها المتناغير  مخالفة هذه المبادئ

"  كالملوث الدافع" امةات أفضت إلى ظهور مبادئ عولعل نفس هذه المستلزمالعامة التي دخلت قاموس القانون،بادئ الم

  " .التنمية المستدامةو ةطيمبدأ الح" أو 

عن  ةالفيضانات المتولدالناجمة من العواصف و ضرارالأيئي يطرح تحديا كبيرا كما توحي بذلك قانون البال إن إخفاق

المحدد للقاعدة مهما كان مداها ثر ، لأن الأعلى نتائج تطبيقها القانونية يؤثرقاعدة الإن مدى .....تغيرات المناخيةال

 ليس لمبدأ الحيطة) VE( التشريعات العديد من يرى البعض إذن أنه رغم اعتماده في145نظام المسؤولية الناجحة هيحدد

التي والمحدد ،ضمون غير المقواعد القانونية ذات الولعل الإشكال مرتبط بظهور ما يعرف بمضمونا سياسيا، إلاّ

التي تمنح في لهذه القواعد الموجهة والمحفزة ولأن ،والتي تشكل مرآة القانون الحديث،حبت تطور السياسات القانونيةصا

  .الإستهلاك والبيئة الصحة،سياسات العامة كالسلطات في إطار بعض لة لالخاص وظائفالض المرات عبارات بع

ضمون المقواعد ذات لحيطة كمبدأ مدير والعبارات المعارضة بين مبدأ االحيطة نتذكر بسرعة قواعد مبدأ ولربط وظيفة 

  .المحددالكامل و

أو  القدرة على إنقاصجة أكثر دقة أين يكون القاضي الإداري له فالقانون الإداري مشكل من قواعد مشكلة بدر

، فهو يفرض بعض من القانونيمن الحلول المرضية ، فهو ضامن للأ تخفيض الخطر بمعيار واحد إلى مجموعة غير منتهية

دد في المحن ضموالمالقواعد ذات  عمال مثلإ هذا مثلهالذي يكون هناك تأكد علمي وبالقدر امات على الإدارة الإلتز
                                                                                                                                                                                                          

-1991-منشأة المعارف بالإسكندریة  –أصول القانون مقارنة بأصول الفقھ  - و القانون في الشریعة الإسلامیة بحوث -محمد عبد الجواد محمد –الدكتور 143
 وما یلیھا       26ص 

144Nicolas de sadeleer. Le principe de précaution coll. que sais-je ? Paris PUF 2001 .p78 
145Andrew watte: la quête d’équilibre en matière de droit l’environnement –Rev Evolf de dards l’environnement / 
2006. 
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، فهي في نفس الوقت ختلاف علميو قضايا مطروحة أين يكون فيها إل أعلى حل مساء فهو مجبر. الحالة العادية

  .146معقدة ومتشابكة

ناة بالأخطار، ية المنظمة للبوليس الإداري المعأكثر من عامة من القواعد الإداريتخذ خاصية الصفاء وفمبدأ الحيطة ،

تروكة فكل هذه الأسئلة م.محددة أيضا لوجهتها غير و. عرفهاراه إتجاه إجراءات البوليس التي توهي لا تحدد درجة الإك

  .بالنسبة للسلطات الإدارية والتي لها أحكام المساعدة الهامة لتفعيل هذه القواعد أو ع،سواء بالنسبة للمشر للتقدير

ائي والذي يكون ذا أثر لإثارة معناه وتخليصه في قد نقول أن الوقت متأخر للإحاطة بمبدأ الحيطة بمفهوم كامل و

  .تطوره بوظيفة جديدة 

  .فهذه التفرقة والتي ا نصل إلى تحديد الأساس القانوني لمبدأ الحيطة

وربي كما على مستوى القانون الأمستوى القانوني الدولي أو على مستوى روح بالمقابل لمعرفة سواءا على مطفالسؤال 

يتلقى نظام القواعد القانونية ذات التطبيق المباشر وهذا في  ة يتقبل أويطإذا كان مبدأ الح. يةالداخلالقوانين للوطنية 

  غياب المراسيم الخاصة ؟ 

  "Une règle purement interprétative" .القواعد ذات الدرجة التفسيرية القصوى أو

  ." فالرهان يبدو صعب وحرج إذا تعلق أمر بقاعدة مستقلة" 

المتقاضين، ولا يمكن أن يضرب عرض الحائط بمفرده  من شكالالألا يمكن أن يفرض بأي شكل من  ةيطالحفمبدأ 

حياته على المراسيم الخاصة التي تبعث له  وهذا بمناسبة التطبيق القانوني أو تطبيق. يتجاهلها القواعد المنافسة له أو

أمام الجهات القضائية الدولية،  دول لها مباشرة أن تعلنفال. مستقلقانون لها معنى لأا تجعل منه قاعدة . الخصوص

يكون  ةيطالحقاعدة مبدأ  ستقلاليةوأيضا نجد أن إ،الوطنيةلجهات القضائية الأوربية وكذا الحال بالنسبة للإداريين أمام ا

  . إلى هذه القواعد بالنظرهذا  بالنظر إلى قواعد النبالة السائدة منذ القدم وتحملنا على وفائها بمفهومها لها من التبرير

والتواصل إلى إلزام مفهوم،ك ةيطتلبيس القاعدة المستقلة لمبدأ الحو التذكير لتغطيةـ من الناحية النظرية من المناسب 

المقاربة (مة في نص يحمل شكلية ملز جهة سيكون لزاما أن يندس، فمن يملأ شرطين ةيطفمبدأ الح.ههتوجيمن هو تحت 

                                                             
146Nicolas de sadeleer- le principe  de précaution .Coll. que sais-je ? Paris PUF 2008 : p76. 
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ر ، فلا يترك مجالا للتقدي)المقاربة المادية(ة كافية أخرى سوف يكون متشكلا بطريقة تقادمي جهة، ومن )الشكلية

الكل " فمبدأ الحيطة لا يطبق حين نعمل قالب . يضعوا قواعد ذات مضمون اامي بالنسبة لمترجميه من أجل أن لا

وصصه بسبب الآثار الشكلية وهذا فخاصيته اللينة لا تخ. حيث يكون شخصيا في ظل القواعد المديرة" أولا شيء

  .ماديةوقت شكلية وبتذكرة مقاربة في نفس ال

ع الفرنسي في تعديله لقواعد القانون المدني بخصوص تقادم الإيكولوجي رغم أن المشر ن الضرروفي مجال المسؤولية ع

وبة فالصعالضرر البيئي ،جسيم في مجال  هديدوهذا بت) 2008جوان  17قانون (الأعمال التي تشكل نتائجها أخطارا 

  .علاقة السببية دائما أصبحت مثارة بخصوص تأكدية 

 152م،ت م ف 1353،م 2232م،2226م.سبب الفعالالسباب إلى نظرية لإنتقال دائما من نظرية تعادل الأا و

سنة ابتداءا من السبب الفعال  30بالبيئي  الضرر يحسب التقادم في مجال "ب ف ت 3ف  162م،ت ب ف 1ف

المدنية بخصوص على أساس المسؤولية  والذي آثر) 2008أوت  01ل  757/ 2008قانون ("دوث الضرر البيئيلح

  .يكولوجية بالمقابل في مكان آخرأو إحداث مساحة إيكولوجي لإعن أضرار ا التعويض العيني

ة يقة بالمسؤولية البيئلبية المتعمن التعليمية الأور 16م(الجماعية  خطاررار تحمل خاصية الأضوهذا إذا كانت الأ

قانون البيئة فأصبح مجال ة ويالمسؤولية البيئ لتي فرقت بيناوالوقت، التعويض في نفسوتخاذ الوقاية بإ) 2004/35

كما أن .2008أوت  01تطبيق قانون سؤوليات وهذا من أجل فهم مجال تغرق كل نمط من الميسة يالمسؤولية البيئ

لنقض الغرفة اة محكم(م الشركة الأقانون التجاري فمسؤولية الة وفي مجال يلبيئسؤولية االمالبيئي استغرق  الضرر

أسمال رفي دمج ) 2008مارس  28 لرولاند قرار 2005فريل أ Métaleurop 19ميتالوربالتجارية قضية 

  147.التسييربخصوص الخطأ في ) ت ت ف  3ف  624م (ا ـة لفروعهيلتزامات البيئلإبصورة واضحة في ا

 2009بعد مرحلة  لم يتحدد كذلك إلاّ ةيطوفة في الجوار فإن مضمون مبدأ الحالمأل غير ضرارال نظرية الأأما في مج

سكان يشكل لنسبة لالضرباا بالقولف وريب البعيد في تلقي كرات النقض الفرنسية قررت أن الخطر القفمحكمة 

 Aixen Provence 15فستأنامحكمة ا( 2004جوان  10ل 2نقض فرنسي ( وار الجمألوف في  غير ضرر

                                                             
147Nicolas Leblond -  juris classeur- Op. Cit – p24.  
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لكن فالخوف ليس هو النتيجة و.ف الثابت و فصلها بتفكيكهابمناسبة تنصيب الهوائيات المقعرة للهات) 2008تمبر سب

  148.فلا أحد يحتاج أن يكون مالكا ليكون مجيبا عن الضرر. يشكل سببها المباشر

 La(غيرقى في إطار السياسة التحفيزية لاتبلحد الآن و محددة ة لازالت غيريطمحالة أن قاعدة مبدأ الح كل هذا يؤكد لا

politique incitative(،الإجرائية مريكية التي اعتمدت أسلوب حق مشاركة السياسة الأ على غرار هذا

  هذا بإشراك الجميعضوعية في مجال المراسيم الخاصة والضمانات الموالإجراءات وجرائية كذلك وبضمانات إ

« La procédure de due process »   
« The emergence of global administrator » 

التقني يحاول ترويض فعاليته من أجل خلق  فالمعيارشرعيته،المدنية يفقد الموضوعية وقانون المسؤولية أن نرى  هو فالخطر

يرون منتوجا ما مسحوبا الذين  وينلإقتصاديالفاعلين افقط  المواطن و يعني هذا لا الخطر ، وبمعيار تقنيقاعدة قانونية 

سيفقد  « lobbystique »وباواتيةلسؤولية نفسه الذي سيفقر بفعل الالم قانونف،لكن موازاة مع ذلكو،من السوق

من حيث ع قواعد القانون فالمعايير الخاصة في وض غير الدولة الجماعية لا إرادة هوفالمشكل .شرعيتهموضوعية و

في إطار الإرادة الجماعية للدولة وحق و ةيطالحلكن في إطار مبدأ و،يدالعموم والتجرريد تلزم الأفراد ذا التجالعموم و

بيئي نجد أن ال الضرر المسؤولية البيئة وفي مجال  ةيطقواعد الح قولبةموضوعيا في و إجرائيا إشراكهمفراد في هؤلاء الأ

  149.المسؤولية تبقى انتخابية بالدرجة الأولى

مؤكدا على الأساس القانوني للمعايير المتخذة في قولبة القاعدة القانونية  1984ي جانف 26في فرنسا جاء مرسوم 

لفئة  فمشاريع القوانين الفرنسية تكون محضرة من لجان قانونية  تضم جميع الفاعلين الأساسيين المهتمين والممثلين) 7م(

  .المستهلكين

القانون  القوانين ذات القواعد التقنية من جهة والمتعلق بالعلاقة بين هو« le premier enjeu »فالرهان الأول 

يقول أحد وهرم القواعد القانونية؟ هي مكانتها ضمن ؟وماهي القيمة القانونية للقواعد التقنية فمامن جهة الثانية،

                                                             
148 Nicolas leblond – précité  – p 14. 
149Pauline Abadie - cite par jacqueline Morand deviller et jean– Claud Bénichot – Mondialisation et Globalisation des 
concepts  juridique : l’exemple du droit de l’environnement-IRIS Édition-2011- P128 et S. 
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ة ماذا يمكن القيام به بالنسب لمعرفةعلمية  ترجمة لمعرفة إلا ماهي التقنية القواعد « Paul Amseleks  »الفقهاء

  .للعمل الإنساني

« Les normes techniques  ne sont qu’une transformation d’un savoir 

scientifique   en savoir – faire (…) Pour l’action humaine ». 
خاصية إن كانت القواعد التقنية ليست في نفس سكة أو طريق القواعد القانونية في  ل أحد القانونيونيتساءثم ،

  ؟الاحتلال

« Si les normes techniques  ne sont pas entrain d'envahir Le droit>>?150 
لإنقاذ لإحتياج بنفس اأيضا و متبقى ا هوكممن الثقافة من أجل إنقاذ الطبيعة و الكثيرفالشعوب تحتاج مستقبلا 

  151. الحرية

  152.قانونيةأوقات حياة القاعدة الالعلمية ستكون لها أهمية أولية في كل  ةأن الخبر اكم

  .مبدأ الحيطة سياسة تحفيزية : فــــرع ثــــاني 
Le principe de précaution et la politique incitative  

 وإنما توجد مجموعة تعاريف،قر عليه الفقه القانوني بالأساس،يوجد تعريف جامع مانع إست لا: من حيث التعريف أولا

 ما أو بأن نشاطاتوحي جدية تدابير اللازمة عند قيام أسباب تخاذ الإهي أنه يجب و،نفس المفاهيم تدور حولولكنها 

  153.اسية على الصحة أو البيئةكجسيمة إنع منتوجا يهدد بأضرار

ى طبيعة هذه التدابير تقليص أو وضع يهدد النشاط أو رفع المنتوج من التداول حتى في غياب الدليل المؤكد علإن ثم 

 1995لسنة  Barnierفي قانون .التخوف منهاالسلبية التي يقوم  ارالآث نتوج والم علاقة السببية بين النشاط أو

فيجب أن نلجأ إلى تبني  إلى هنا،الحالية التكنولوجيةو،قين على ضوء المعرفة العلميةغياب اليأن :ة بأنهيطيعرف مبدأ الح

ونفس ،،وبتكلفة مقبولة اقتصاديائةعلى البي انعكاسية جسيمة و أضرار توازية قصد الوقاية من خطرتدابير فعلية وم

                                                             
150Pauline Abadie – op.cit. – p 125. 
151Pierre Marie Dupuy – le droit international de l’environnement  et la souvrainté  des états – colloque – la HAGUE 12 
– 14 Novembre1984. P 46.  
152Pierre Marie Dupuy – précité – p 13. 
153R. Romi : Loi Barnier, politiques publiques d’environnement : à nouveaux concept – nouveaux principe ? Cité par 
pierre Bachmann et véronique Mansuy in le principe de précaution – environnement saute  et setier vite – Juris 
classeur – litec 2002 – p 27. 
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بشكل  يجب أن يكون تطبيقها ةيطمن أجل حماية البيئة فتدابير الح" Rio من إعلان ريو 15بدأ المطرح في المفهوم 

اليقين  ابفغيدفع،لغير قابل ل جسيم أو عن ضرر لخطر، في حالة اتهستطاعحدود إموسع من طرف الدول كل من 

وطرح كذلك " الفعلية في مواجهة ديدات البيئة  تبني التدابير إعادةيخدم بالثبات من أجل يمكن أن  العلمي المطلق لا

  . 192بي م في اتفاقية العمل للإتحاد الأور

 مايةالحفإن تدابير  الإنسانية،إذا كانت التخوفات المطروحة في حالة وجود أوفي حالة تحمل أخطارا بالنسبة للصحة " 

  ."فا تها يكون بالكامل معرون هناك إنتظار أن تحققها و جساميمكن أن تؤخذ دون أن يك

  ) 1987لحماية بحر الشمال في  2محاضرة عالمية (  Londres كما طرح في إعلان لوندر

ضرورية محتملة لمواد جد خطيرة والتي من الممكن أن  الشمال من آثار رض قبل حماية بحرمقاربة الحيطة تف"      

 رقابة لإنبعاثات هذه المواد قبل أن تكون هناك علاقة سببية مشكلة ولو شكليا على المستوى تستدعي تبني تدابير

  ". العلمي

  : 2000و جاء في فحوى إتصال الإتحاد الأوربي سنة 

، وأن تكون النتيجة الإبداع بإسم مبدأ الحيطة هو قرار مأخوذا على غرار أن تكون المعلومة العلمية غير مكتملة"     

المعطاة للتفكير في أن الآثار الممكنة على البيئة أو الصحة العامة الحيوانية أو النباتية أن  ، ولأن البوادرمتأكد منها الغير

  ".تكون خطيرة و منفّرة مع درجة الحماية المختارة 

تطبيق مبدأ فرتبطة بجهة قضائية أو إدارة ما،المسؤولية م هفإذا كان مشكل الحيطة متأتى من قطاع والذي تكون في

مثلا عندما  رفهذا يفس دقّة ولنكون أكثر.ةعلى قاعدة جد عريضة وعام رض أن المشكل يأخذ بعين الإعتبارالحيطة يف

 الإقتصادية، ماعية،جتمثل المشاكل الإ،من مصدر ر تدابير الوقاية في مواجهة أكثرفتطوتقنية،له خاصية يظهر مشكل ما

  .حيان العالمية وفي بعض الأ،العالميةالجهوية  كذلك المشاكلو البيئية،

التي يجب أن  و ةيطمن أجل مشاكل الحبارات المختلفة أيضا ،هذا لأنه وتوجد لربط الإعت العامة لم الإداراتعموما 

يتوجب على الوزارات أن تلجأ إلى و.بط مع القطاعات المعنيةيتولى الر إداريفيتوجب قطاع .تدرس كما يجب

سسة شاكل المؤالمنوع من الهذا  وفي الحقيقةتبط بثقافاا الوزارية المقربة،تر فالوزاراتبينها ،يما الشراكات الداخلية ف
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ة، فالشراكة لا تقام إلا عرضا يطمن ذلك نود تطبيق مبدأ الحن أكثرلكو.مستدامةتطرح أيضا إذا أردنا تحقيق تنمية 

العالمية الدوائر الوطنية والجهوية و الإدارات أن تكون بينالمؤسسة فالعلاقة تتوجب  إطار ثاله ففيم،وطولاو

ديناميكية وفي إطار . بالنسبة لأغلب الدول بصعوبة أكثرووع من المرونة نالفتأسيس البنيات الإدارية تقدم هذا للإدارة،

 جديرة يرحسما بتداب كثرمن بين العناصر الأ يعد المطابقين ختصاصيين التقنيينلبحث عن الإفا، التنسيق بين السياسات

هذا .سياسيامتابعاا تطور التقنيات وأجل التموين ب يطلب من الخبراء من الحكومة عضو في أو فمقرر .بالأخذ

خصوصية من أجل  تسعى لتكون جد رأي وفجأةالأولى من تلتمس ،مهيبةعثرة بخصوص فهناك حجرتي  بالتطابق،

ستشأعضاء م ختيارفي نزعة إ فالمقررينالثانية .المطلوب رتحديد عمل التطوبرة اللازمةالخقة في ارين لهم نظرة ضي ،

قيقة فالمشكل كن في الحولبرة يكون مباشرة قابلا للنقاش،إختلافيتها ومفهوم من يؤسس الختأخذ فجأة ب ةيطلكن الحو

 و) الإنسانعلم ،والإجتماعم لحتى ع(كبيرة من المواضيع مثلا موعة  إستخدام الخبرات بالنسبة:يحل بطريقة مزدوجة

 154.)متعارضةمختلفة و اءفي البحث عن خبراء لهم أر(مثلا  دستخدام الخبرات التي لها مفاهيم مختلفة في مجال محدإ

والسؤال يبقى دائما مطروحا خصوصا حول أية إجراءات أن يكون مبدأ الحيطة قانونيا ملزما ؟ فمن وجه النظر 

ريعات الوطنية في المكان الذي وفي التش.ملزما في إطار القانون الدولي العرفيالقانونية فمبدأ الحيطة سيصبح مبدأ قانونيا 

كبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالحماية من الأخطار  في مجال تشريع البيئة .لايتواجد فيه أي مبدأ مدير آخر

  .البيوتكنولوجية فمبدأ الحيطة سيصبح قانونيا ملزما

وغير ملزمة قانون الدولي،لشكل مصادر تقليدية لت لانات المبدأ أن لاعة لقيمتها إ المحيط العالمي سيكون عاديا وبالغفي

النصوص العالمية ليس لها نفس  هذهقول أيضا بأحقية هذه الخصوصيات،نو.الإعلاناتت هذه لدول الأعضاء التي تبنل

" توصيات"  تمثل إلاّ لاالمبدأ  اتإعلانستقامة القول نجد أن بإ و ،المعاهدات للإتفاقيات أوبالنسبة  القانونيةوة الق

 لا أا حتى ولومتعلقة تماما بالموضوع القضائي، المبدأ هذه غير إعلاناتيعني أن  أن هذا لا إلاّلزام،لإمن صفة ا مسلوبة

فعل قوة البو،قل قادرة على ولادة قواعد عالميةبل أا على الأ.دولي جديدتستطيع أن تكون معتبرة كمصدر لقانون 

                                                             
154Jean Erik Frenstad – koichiro  Matsura – Le principe de précaution – CMECST – COMEST Mars 2005 –p39 et S. 
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 ماتمثاله المنظوا بالقول،يوم ليس لأحد أن يكون صدفلهذا الي.المعلن عنهتتغذى من درجة القبول من مبدأ  ناتالإعلا

  .الإنسانعلان العالمي لحقوق تستطيع فرض عقوبات على الدول التي لم تحترم الإ الدولية لا

في تشريع الدول الترجمة و التطبيق ،يرفإعلانات المبدأ يمكن أن يكون لها تأثير على التحض،زمةمل كانت غير إذاو 

ح إلى منظمة ننج فلأنهالسبب و .ة لهذه الإعلاناتمطابقة      ومقر،التي تكون وجيزةوالدولية،مات الأعضاء في المنظ

يضا إذا كانت مطابقة لتوجيه أ.نظمةالمقرابة موضوعات إا تقودنا إلى وضع ،لتزاماتإن الوضعية تقبل بعض الإ،عالمية

لدولة في تشكيل هذا دون شك مع مساهمة المنظمة،لتفاقية الأساس لإفسوف تقبل بالتبعية قواعد ا،اعدة مثل هذهقأو 

مارسة المفي التأثير بأن المبادئ العامة  سوف نكون تحت التقدير.عالميةهذه التوجيهات أو المفاوضات في محاضرات 

  .دوللفي التشريع أو الاجتهاد القضائي الداخلي لالمي أوفي السياق أو النص العا كانأيم قانونيةالنماذج العلى 

أولا أين يعرف اتمع قيمة تستأهل الحماية   وبالتبعية إذا كانت : فعليا كل نص قانوني يتم بمرحلتين أساسيتين

  .ة لحماية هذه القيمة المعروفة بحداثتهاالوسائل التشريعية المنسجمة قابل

ة معروفة حقيقيا لقيم سس جرداتؤ ،ضروريةي لمتعلقة بالمرحلة الأولى لهذا النص القانونفالإعلانات الدولية للمبادئ ا

وفي العملي كل نص لاحق لقوانين ) Digue de protection(مثل الحاجز الوقائي بالنسبة للمجتمع الدولي 

  .ادئهذه المببصعوبة حسابات والإمساك بوطنية تبدأ إذن  أو) formulation subséquente(دولية

 La(أيضا إذا كانت هذه المبادئ إلزامية وملزمة،فالمبادئ القانونية تؤسس وسائل هامة من أجل بلورة

Cristallisation (من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية  38بادئ الجديدة هذا طبقا للنص مقيم هذه الم

  "القانون الدولي مة للقانون تعد متساوية مع مصادرفالمبادئ العا"

من  لا.غير قابل للهجرة مستمر ويطلعالمية،فمبدأ الح الإعلاناتمن المبادئ المستخلصة من فيظهر إذن غير قابل للجدل،

ة يطأن توقيت مبدأ الح إلاّ.المحاكم القضائية في اال الوطني، المقررون وعونمن قبل المشر ، ولاقبل دول النظام الدولي

  .ةيطة للبيئة لها المنطلق من مبدأ الحصبحت المبادئ العامأو، قانون الدوليالعرف كعنصر في 

  155.الكل القواعد القانونية مفعولواتي تطبيقإدارة،ترجمة ومن أجل  irréfutableمفندة  غيرأن الشرعية على 

                                                             
155Jean Erik Frenstad  – koïchiro Matsura – Op.Cit –P 22. 
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نونية لأنه ليس من الممكن الوقوف كمبدأ عام يصعب إدراجه ضمن القواعد القا ة إذن كمفهوم أويطيطرح مبدأ الح

يضع قواعد  ناحية القانونية لاالأنه من  هتمام ثمّمفهوما فلسفيا وسياسيا جديرا بالإأن يبقى  يغدو ،ومن ثم لاى آثارهعل

  . تقادما للأفعال لا يقررو، ملزمة دقيقة

مراقبته من جانب من يرغبون في  اد تطبيقهري الكبيرين في كل مرة ية يتطلب نوعا من الحماس والوعيطإن مبدأ الح

لأنه حتى لو إرتقى إلى الوطني لكل دولة،وللقضاء الدولي الفعال  ورالد هنا يبرز من و ،الإمكان قدر سيطرة عليهالو

  156.مر شيئامن الأ ردستوري، كما فعل المشرع الفرنسي، فمن التشريع إلى القاعدة القانونية لم يغيمبدأ 

ام أن صياغته كان يكتنفها نوع من الإإلاّنسي،ة الدستورية في التشريع الفررتقى لمرتبة القاعدحتى حين إو

ساس بمبادئ فهو يحتك بالأ،للقانون البيئي خرىة عن غيره من المبادئ العامة الأيطبه مبدأ الح زيتميكم ما والغموض،بح

 م 7م (حقوق الإعلام والمساهمة و) م ب ف 4م (التعويض ).البيئة الفرنسيمن ميثاق  3م (أساسية أخرى كالوقاية 

  .157)م ب ف  9و  4م ( البحث العلميساهم في تدعيم الوقاية وهو كذلك سيو.)ب ف 

يستند إلى مجموعة  قانون حماية المستهلك يقوم أو أوقانون الصحة  قانون سياسة حماية البيئة أوع أن المشر حين يقرر

بعبارة  مسلك أو،جللإشارة إلى  ا يدلّإنمقاعدة قانونية ملزمة واجبة التطبيق الفوري و هذا تقريرفلا يعني المبادئ، من

 قبل الحيطة مبدأ تقنية علىه من الصعب الوقوف ه القضاة من كل حالة على حدى لأنيستشفّ أخرى إلى برنامج

  .مداهمضمونه و تحديد أصوله،

وضوعية أيضا لكنه يعد قاعدة مإجرائية،وفي نفس الوقت قاعدة  هو و، يسيرة التطبيقالقانونية القاعدة الفهو ليس ب

  . لأنه يشكل نوعا من المسؤولية القبلية
158" c’est une sorte de responsabilité en rebours " 

  .ليس في نظام يتحكم فيه من المخاطرام الشبهة، ولهذا فهو يطبق في نظ

                                                             
156François Ewald –Christian Goulier, Nicolas de Sadeleer – Op.cit. p 92. 
157François Ewald – que sais-je ? Op.cit p 93. 
158Pierre Beckmam, véronique Mansuy – op.cit. Préface. 
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 وم التقليدي العامالمفهبيشكل قاعدة قانونية  لأنه لا،ليس مبدءا قانونيا ةيطي من هذا التعريف إلى أن مبدأ الحننته

مفهوم فلسفي وسياسي جدير يمكن الوقوف على آثاره الضارة قصد تقرير المسؤولية ولكنه أقرب إلى  حيث لا

، ولا تقادما تسقط التزاما يرتب جزاءأو إ إلزاما نه لا يقررما يبعده عن القاعدة القانونية أ أهمولعل  .بالإهتمام

  .المسؤولية بموجبه

لفعل فرغم الرواج الذي يحظي به المبدأ في تنوع مفاهيمه بين رجال وبا،سياسياا الحيطة مبدء أمبد في نظر البعض يعد

صلة له  ودون الجزم بأن لا،في التفسير بحكم تنوع المفاهيم التي يطرحهايثير الإشكالات " مبدأ"  مصطلحالقانون يبقى 

عد ذات المضمون تلك التي تعرف بالقوالضوابط وهي بالقواعد القانونية،فيندرج مبدأ الحيطة ضمن فئة جديدة من ا

 به، التمسكغير المحدد، وإذا كان مبدأ الحيطة يتميز بكونه سياسة تحفيزية تقوم على رغبة ووعي وحماس للدول في 

  .ي إلى درجة القاعدة القانونية متى توافرت بعض الشروطيرق ، فإنه قدتقنيتهوتفعيل 

البيئة  ميثاقمن  5نه حتى وإن كان نص المادة أ  Philippe MonginوOlivier Godard ويقول الفقيهين

ففي المستوى ،يقبل التطوير أنن النص يمكن مبدئي،فإي إجتهادي نص وليس قرارالفرنسي يشكل نقطة قرار دفاعي 

 ".وظيفة المعرفة العلمية المكتسبة الملائمة والمتغيرة تبعا ل التدابير" يجب الحديث عن  الأول

<< Mesures proportionnées et révissables en fonction des connaissances 
scientifiques acquises>>.  

ؤقتة التدابير الملائمة والم"ن ولكنه حين نتكلم عـ،ي ليصبح ميزة برهان جماعيالكلّ رنساوي التغي أنوهذا لنستطيع 

  .على مستوى نصف القرن إلاما القيام بعمل على جو نستطيع لا لأننالائقة  غير"

. ضررتفادي تحقق اليكون دائما  الوقائية حيث لا بين الدعوى قالمحدد لدعوى الحيطة يفر وفي المستوى الثاني فالهدف

عوض كسح المدينة من الإيارات الثلجية هذا .تفحالههذا بتوفير وسائل عدم إس و ويمكن أيضا أن نجيب عن الخطر

  .التي دد  ما هو راسي

  " جمع النتائج أو فرضية الخطر إلى المستوى اللائق" بالنتيجة فإن تحرير النص ف

<<Ramener les conséquences ou la probalité du dommage à un niveau 
convenable >>. 
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لعمل على عليهم مستقبلا ا فالبرلمانيون.من ميثاق البيئة السالفة الذكر 5لكامل بالنسبة لنص م باسيكون غير متساوي 

 159.)النقطتين(تطوير هذين المستوين 

هذا ونجد أن المبدأ في كندا في مجال حماية المستهلك قد لقي التبني من الناحية الشكلية أي التحفيز السياسي الشكلي 

بإنتقاء كل الإختيارات  صارم في مجال الإعلام الذي يسمح له من خلال الضمان المعطى للمستهلك في حقه الجد

بل ث يجد أطراف المنتوج الإستهلاكي أمام الإلتزام بالإعلام ما قيبمبدأ الحيطة ح وهو حق جديد لصيقحة الواض

الذي يعد حقا مقابلا لهذا  الأخيرهذا ،الهدفالموضوع، والسبب،المكان،في الزمان،ون التعاقدي بصفتهم مهنيين متساو

  .....).الفعالية، الديمومة،النوعية، الجودة، (ته الإلتزام من جانب المستهلك بتفصيلا

رة بالإهتمام الجديكون القاطرة الإجتماعية دا في مجال قانون حماية المستهلك سوف يجيمبدأ الحيطة إذا أطر  بإعتبار و

  .بالإعلاملتزام أكثر صرامة في مجال الإويعطي ضمانا للمستهلك .للمجتمعالديمقراطي  ويمثل حقيقة التطور

في " بمجموعة من الثوابت  الأخيرعرفوا هذا الفقهاء قد فبعض  الحيطة، لمبدأصياغات عديدة  نه بتواجدعلمنا أ وإذا

الأضرار يلقي نعدام اليقين العلمي المطلق متى كانت حقيقة هذه كل ضررا جسيما غير قابل للدفع، فإحضور خطر يش

  160.المبدأ تفجير العلبة السوداء لتطبيق الممكنة في على المصادر التأكيدفهنا يجب " لتزاما باتخاذ تدابير وقائيةإ

 وإذا كانت لمبدأ الحيطة سياسة تحفيزية ما لم يتأكد تطبيقيا إعتماد القضاة في مجال الأقطاب اتمعة إن صح القول و

غم المسؤولية الدولية للدول فر سياسة كلاسيكية، فإنه يواجه تطورإعتماد العدالة الخبراتية قبل التكلم عن التعويض ك

فهذه الدول الفعلية كان البيئي، على مسؤولية الدول بالنسبة للضررالتطبيق الدولي الذي مكث طويلا والذي يدل 

ا الشرح السياسي، ولكن فمن الناحية القانونية فإن الأمر مرتبط بطريقة أييطرح والجواب يشكل أو  ضرر بإمكا

  .الذي يحمله القانون الدولي

لائق في  فالربط الغير .في تحصيل الضرر البيئي المباشر كانت الفاعل لو أن أية دولة و فمن النادر ففي اال التطبيقي،

  .طرحت معرفة المحكمة الدولية للعدلالطيراني لأعمدة إلكترومغناطسية بين الإكوادوروكولومبيا  مساحة التحليق

                                                             
159 Olivier Godard et Philippe Mongin  –  oui au principe de précaution dans la charte de l’environnement – les échos – 
30-31 janvier 2004 – p 15. 
160 Delphine Nakache-option commsomateurs –l’association des consommateurs du quebec –pertinence pour le 
consommateur de l’application du principe de précaution en sécurité alimentaire au canada isbn avril 2003-p26. 
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 فالإلتزام بتوخي.نتهاكات القانون الدولي البيئيإالوقاية بقي خاصية عرفية وليس قاعدة بين الدول في مجال  تزامفإل

أن :دفع ثانيالقابلا ل أولا إذا كان الضرر:على ثلاثة شروط وتتحقق بتحققهاإذا خرق فإن مسؤولية الدولة تتركز الحذر

  .حقيقيضرر جسيم والأن يكون هذا :ثالثاتنقل ولقابل ل يكون الضرر

لتزام الوقاية و تطويره أصبح محل دراسات ، فإبالتبعية في اال الوطني ةيطالذي ينقل مبدأ الحهو الضررنتقال فشرط إ

ال حماية البيئة من خلال طار حول أهمية التكلم عن عولمة المفاهيم خصوصا في مجالسؤال المطروح في هذا الإو161تأثير

القانونية،هذه إطار العولمة العكس في  قاعدة هذا المبدأ أواال الوطني لتكوين مفهوم و بدء منأو ال ةيطمبدأ الح

الأخيرة وفي مجال حماية البيئة في إطار مبدأ الحيطة فنجد أن الشريعة الإسلامية أكدت هذه العولمة من خلال مقاصد 

لأنه  يخ القرضاويالش الرعاية تعبيروالشاطبي  العلاجي بتعبير أوفالإيجابي لسلبي،يه الإيجابي واالتشريع البيئي وطريق

فقط الضرر  جبرماية فهو يشمل معنى العلاج وأما مصطلح الح،ينالبيئي الضررالعلاج بالنسبة للخطر وة ويشمل الوقاي

ستطاع أن يغرسها لة فإن إأحدكم فسي يد فيإذا قامت الساعة و"سلم عليه و دون الوقاية قول الرسول صلى االله

نفس الحفظ البيئة من المحافظة على  في إطار أماالبيئة من الحفاظ على الدين، حفظ هذا في إطار مفهومو" فليغرسها

راع في أهل ، و الرجل ...كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته" ديث الشريف الحسلم في قوله صلى االله عليه و

  162.البيئةدليل على التربية وهذا "يته مسؤول عن رع البيئة ،و

هذا  ان هذا المال تحت يد ضمان وتلفكمال تحت يد ضمان بسبب أجنبي، فإذا وفي حكم التلف الذي يقع على 

لا و،ضمانالفإنه يجب تضمين صاحب يد بآفة سماوية،أم كان بفعل الغير،ءا أكان التلف اسوالمال بسبب أجنبي، 

عبرة  لا و،على العينالضمان ثبت بمجرد وضع يده هذا  نلأذلك هذا التلف،و إيقاعإرادة له في يستطيع القول بأنه لا 

عرفت مجلة يد الضمان يرجع عليه بما ضمن و صاحبفإن ذا كان التلف قد حدث بفعل الغير،أنه إ غيربمحدث التلف،

وجاء في 163اتيقيمالقيمته إذا كان من بأنه إعطاء مثل الشئ إذا كان من المثليات، و 416ة ضمان محكام العدليالأ

                                                             
161Yann Kerbrat – le droit international face au defi de la réparation des dommages a l’environnement collogue d’Aix 
en en Provence - le droit internationale  face aux enjeux environnementaux – organisation  internationale de la 
francophonie – 2011- P132 et S. 

د القادر ـ كلیة الحقوق ساسي ــ جامعة أبو بكر عبمجلة مخبر القانون الخاص الأ أصل شرعي ـــة في مجال البیئة یعد قانوني وحیطنعوم مراد ــ مبدأ ال162
 .287ــ ص  2010سنة  7عدد الـــ 
  . 58ص – 1990طبعة  –مؤسسة شباب الجامعة  –التعویض عن ضرر النفس في القانون الوضعي والفقھ الإسلامي والدول العربیة  –سعید عبد السلام 163



91 
 

قصد يضمن إلى هنا من غير قصدا أو آمينةفي يد مال غيره الذي في يده أوإذا أتلف أحد " من نفس الة  912المادة 

العكس  تأكد منه علميا أوالم ان يفي بكل غرض للتعويض عن الضررضمالت لسلامية جعتجد أن الشريعة الإ

  تفعيله أما عن مضمون مبدأ المحيط و.ةامدا لمعنى التنمية المستجاءا عامLa vocation فالمقصد

« Fondement, contenu et la mise en Œuvre »  
  164.نية فإن مضمونه يصعب تحديده بدقةقانوة معتمدا لقاعدة إجتماعية ويطالح فإذا كان المبدأ

هو ما يفرض على الحكام إثبات عدم وأي إعتبار الخطر أشد خطورة،الفرض الأسوأ،فالمفهوم الراديكالي يقوم على 

إلى وأدنى خطر محتمل معروف، هورجرد ظبم–المنعهو ما يفرض التدخل السريع ، وأو المنتوج المسوق النشاطخطورة 

  .واقعية وخطرةدو أن هذه النظرة التشاؤمية غير هنا يب

 علانإظهر في و،1992لإعتراف الإبداعي منذ اموضوع  فهوعلى مستوى القانون الدولي بدأ الممضمون فأساس و

الإطار للأمم المتحدة  ومثاله الإتفاقية تفاقيةم منها أا إدرج المبدأ في عدة نصوص نفهو،5المبدأ  ذكرال السالف اريو

جنة حول التنوع الأمني بروتوكول قرطا،و،إتفاقية التنوع البيولوجي في دباجتها)3ف  3م (ناخي المر بخصوص التغي

 المتنقلةالمياه  حماية مجاريإتفاقية  و.الصحةالبروتوكول حول الماء وتفاقيات البيئة البحرية،وعديد من إ،)10و 9م(

5م(الدولية اروالأ(،تفاق الدولي للآسكوالإEscaut ) ألبين  تفاقية،البروتوكول التطبيقي لإ)3مAlpine 

كمة الدولية المحف حكمة العدل الدوليةبم وإذا تعلق الأمر،)4م(Rhinينإتفاقية حماية الر،)1م(النقل الفي مج 1991في

فالقاضي الدولي، يطبق بحذر في ،ة، ومحاكم التحكيمأجهزة تنظيم مختلف الهيئات الدولية للتجارولقانون البحار، 

  . ة بالقيام بجمعيات عالمية بقوانين أساسية ذات مضمونالمناقشات السائدالعموم هذا المبدأ، بمفهوم نظرة 

  .للإستعمال العام ةيطفالولايات المتحدة تعارض في كل مناسبة للإعتراف بمبدأ الح

تفاقية روما ، فإعتراف مغلق،فمبدأ الحيطة يشكل موضوع إعية تختلف بالكاملفالوضالأوربي،أما في قانون الإتحاد 

سياسة " Mastricht"بإتفاقية ماستريخت 1992ذ تعديل جرى في منسها تتكلم عنه دون الإفصاح صراحة،نف

 الإتحادقاربة جنة الأوربية تبتعد في م،فالل)2فقرة  174م ( ةيطتؤسس على مبدأ الح" مجال البيئة  تحاد الأوربي فيالإ

                                                             
1640. Godard – op.cit. – préface.  
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ة يطالس لمبدأ الح تبنية قد تم تأكيدها في يطالح مبدأفمقاربة ؟المتعلق بالسؤال 2000فيفري2ــصال لتفي الإ

مناط  هو مبدأ الحيطةأن يعني  التبنيفهذا .2000ديسمبر  9و7في  Niceس الأوربي ني الس حق في خاتمةالمل

د أن ؤكّفحل نيس ي.الدول الأخرى أو دول الأعضاءالالإتحاد أي ات ؤسسلق الأمر بمالسلطات العمومية،سواء تع

مجال و،الصحة الإنسانية البيئة، التي إعتمدت المبدأ في إطار الإتفاقيات غرارعلى و موازاتيا،.تطبيقلمبدأ الحيطة قابل ل

فلقد .مجال البيئة تبقى قليلة تطبيقات الإجتهادية فيلفا ،الإجتهاد القضائي للإتحاد الأوربيما تم تأكيده من و.الحيوان

لهم  تكن لمتحاد الأوربي فمحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل للإ.هناك سوابق لتطبيق المبدأ في مجال الصحة تكان

ومبدأ ،نتقال السلعلمبدأ حرية إعثرة  حجر حيث سيكون الأخير ،بدأ الحيطةلمستعمال المباشر الشجاعة الكافية في الإ

على السلطات  والذي يفرض الأوربي لقانون الإتحادومبدأ عام ،بدأ إذن مستقلالمفيكون الصناعة،حرية التجارة و

 متخذة في رد تدابيركون في صلاحيتها بمراسيم مناسبة،تالتي تطبيق الاختصاصات والمحدد  طارالمعنية بالأخذ في الإ

ساس بالمعطيات المرتبطة بحماية هذه المصالح على أمن البيئة دون المبالصحة العامة،مؤكدة الماسة  الغير خطارالأبعض 

  165.)ة الدرجة الأولى للإتحاد الأوربيمحكمقرار (بي المستوى الأور

كتاب في ال الفلاحيفي القانون  BarnierLoi رنيياببقانون  1995فالمبدأ أعلن عنه في ،وفي مجال القانون الفرنسي

من المبادئ التي جاء ا قانون والتشريعي،في نظامها قة في إدراجه بافرنسا كانت الدولة السوة،المخصص لحماية الطبيع

  166.... )ة، مبدأ المساهمة الحركة الوقائي،دأ الملوث الدافعمب(ارنيي كمبادئ مديرة ب

 ية والتقنية ، وفي الوقت الذي لاقين بحسب حالة المعارف العلمغياب الي"من قانون البيئة الفرنسي  1قرة ف 110م

للدفع على  جسيم وغير قابلا خطرمن  رفي مواجهة تأتي ضر الملائمةه في إعتماد التدابير المناسبة وأخر فييمكن الت

من ميثاق  5ادة الم(بدأ أدمج دستوريا المعشرة سنوات من بعد فإن و" مقبولة قتصاديةإ خسائر ،وهذا بمساوئ أوالبيئة

على أنه و بسبب تدخل الرئيس  تأتىي، ويعطينا مجالا للمناقشة يثاقالمفمرجعية المبدأ من هذا ) البيئة السالفة للذكر

ا مبدءا عامإذا كان مبدأ الحيطة في إختلافه عن مبدأ الوقاية،وو،غير ضمني لايدمج بشكل اك ،فإن هذا المبدأ يرش

                                                             
165Sandrine Maljean – Du Bois – Op.Cit – P 76 et S solvay pharmaceuticals Bvc. Conseil de l’union européenne 21 
octobre 2003. 
166Loi n° : 95 /101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement en tant que principe 
Générale devant inspirer le fislution relative à la preservation de l’environnement – 50 – f – 3 février 1995. 
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، )لذكرلسالف اثاق البيئة ايمن م3م (يطبق على جميع الأشخاص هنا أين الالتزام بالوقاية لكن مباشرة وحالا موجها،و

  .مقبول إلا في مواجهة السلطات العامةفإن مبدأ الحيطة يكون غير موجه و

عندما نقصي تطبيق  فالأهمية تظهر العلمية،الطبية وتوجيه في بعض االات الصناعية،العن حياة القبول ووفي الإجابة 

  .لتزام بالوقايةمحل إ إلا لا تكون دستوريا فهذه الأخيرة. المبدأ في النشاطات والأبحاث الصناعية

المتأتي منه تطبيق مبدأ الحيطة للخطر قانون بارنيي،في تمديد صياغة  من ميثاق البيئة تشترط 5من جهة أخرى فالمادة و

الدولي  للسحب مقارنة بالقانون هذه أنه قابل جهة النظرو فنسطر أن الميثاق في، "قابل للدفع  غيرجسيم و"ضرر

لم يفرض أي خطر  محكمة العدل في إجتهادهاأين  تصالهاإجنة الأوربية في للللا أكثر بالنسبة وبي،وقانون الإتحاد الأور

أن هناك مجال للبحث عن مبدأ الحيطة حتى في  تأعتبر" فالمحكمة لكن بالعكس، و"جسيم وغير قابل لدفع " لضرر

لا.ى معطيات متوافرةلنولوجي أولي مبني عتطور تكو،معرفةالبيئة وكانت  ة أوة بالنسبة للصححالة التأثيرات المضر 

نسطر عليه  7ذكر مالف لفسخ نيس الساو.مستوى الخطر ىتيقن عللعلى طريقها أن نختتم مع ا نستطيعلا بنا و تؤدي

 فيبد أن تطبق بشكل عريض تدابير الحيطة لا" إحتياط أن  يفرضمن إعلان ريو السالف الذكر  15بدأ المأما ،أيضا

وليس تدابير "(تدابير مناسبة " تخاذ تفرض إ) نسطر عليها"و"ليس و"(قابل للدفع  غير جسيم أو ضررمن  الخطر ةحال

" الضررأحد لم يفرض ازدواجية شرط  لاتخذت مبدأ الحيطة ،من بين الوسائل الإتفاقية التي إ.)مناسبة استثنائية و

" المطروحة في قانون بارنيي"مقبولة  قتصاديةاخسارة "أن فكرة ملاحظة قانونية هي نطرح و" جسيم غير قابل للدفع 

فالسياسة التحفيزية الاستثنائية وملائمة التدابير، صبغةالذات  المبادئخرى مما يطرح من الجهة الأ"الميثاقفقدت في 

في ميثاق  اشربتطبيقه المب و فبإيجاز La miseen œuvreمن أجل تفعيل المبدأ في فرنسا  و،تفعيلللمبدأ تحتاج إلى 

بمناسبة التراعات المطروحة  إنه أيضا مجهز من قبل القاضي،فمبدأ الحيطة يساهم في إعادة تشكيل العمل العاملبيئة،ا

  .عليه

وسائل الختصاصه ليس من أجل الإقصاء ،فقليل من ، ولكن إيحتاج لتدخل المشرع من أجل تفعيلهفمبدأ الحيطة لا

إنه أكثر إرتياد في أن يجده محددا في الإتفاقيات الدولية الحيطة، مبدأ إلى تقالوفي  تستند التنظيمية الفرنسية تشريعية أوال

  . الأوربي القانونأو في 
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وقاية لافي زون أوالأو المتعلقة مثلا في خفض ثقب طبقةو،مبدأ الحيطة يمات العالمية أخذت في تطبيقاافبعض من التعل

فمبدأ ،هذه التدابير ريهذا بتبرو،غير متأكد منهالدال الجفي  تخذتأولية الأ تين،فالتدابيرلففي الحار المناخي،من التغي

إذا ) L’ESCAU )2000لآسكو لتفاق الدولي ه الإلمثامن أجل تفعيله بمراسيم خاصة،و الحيطة يمكن أن يتجهز

كان مفهومه  مامبدأ الحيطة حيث:تيةالآالمتعاقدة أن تكون موجهة بالمبادئ  فالأطراف،أم في عملهم" بالتدقيقأستند و

،بروتوكول 3م le principe de coopérationمبدأ التعاون ،في قانون الإتحاد الأوربي للبيئة تهتبعية ترجمالبو

 بتعادالإفحالة طلب .ية لمبدأ الحيطةملبالخاصية الع عترفتإالتي ) 2000(التنوع البيولوجي  تفاقيةبإجنة الخاص قرطا

تغذية أو للالموجهة مباشرة والفلاحية  الوراثيةالحية العضويات  أوOVMراثياغير معدلة والاد العضويات يرستاورفض 

على  قادر إنه،تشكيل العمل العمومي إعادةموسع فمبدأ الحيطة له الصلاحية في بشكل و،)10و 9م(التحويل،

  .عليس كمبدأ امتناو ،بتعطلاته إعجابدون ،ولبةق

هذا في مضموا والتي تختلف في أشكالها ووالأخطار،ابير رفع تدالتدابير،، في التحكم في أخذ عمليلكن كمبدأ و

سفن الحجز الترخيص،رفض السوق،من السحب (ملائمة،ومؤقتة  تدابير أو/و.المتوفرةالدراسات بتوفير 

EMBARGO.... تسيير الأخطار تطوير وفي  التعمق بطريقة تنمويةولطات العامة مساقة للتنظيم أين تكون الس)إلخ

إنشاء وكالات رفع الخطر،إعادة التحكم في وضع أنظمة . (أن تعمل على توافق أنظمة القراراتولصحية،البيئية وا

  167.)حماية المعلنين عن الخطر، جمعيات اتمع المدني،الترخيص في وضع المنتوج في السوق

 عتياديا فييلتوي إ فضله لاالذي بو 168القاضي أيضا مدعو لتجاوز الرقابة المحدودة في حالة الخطأ الجسيم في التقدير و

  .إنشائيمن أجل الاضطلاع بدور أكثر . تقديرية واسعة للإدارة أين تترك سلطة . التقنياال العلمي و

من أجل تحديد الملائمة والآن و. ثر تعقيدا من أجل أن يتوصل إلى رقابة بقوة القانونكفي التراعات الأ هذا بالخوضو

  " الديمقراطية التقنية " فمبدأ الحيطة هو أحد الأسس القانونية ل. مقررة الحيطة بأخطار اذ تدابيرباتخ

                                                             
167Sandrine Maljean du  bois – Op.Cit – p 78 et S. 

168Article 808 à 812 du nouveau code de procédure  civile – français - code de procédure civile français Dalloz 2011. 
- Mesure fondées sur l’urgence en l’absence de contestation sérieuse où en cas de différent  
- Mesure conservatoires et de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent où à faire cesser un trouble 
manifestement illicite y compris en cas de contestation sérieuse. 
- Mesures provisionnelles en l’absence de contestation sérieuse. 
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 « la démocratie technique » االنمو في فرنسا جاء  فلجنة تحرير.والتي يجب أن توضع في مكا

  "يؤسس حاجز للنمومد الحقيقة ورية مبدأ الحيطة يجأن دستو" سبب بأتالي طالبت بإلغاء   Attaliبتقرير

« Fige la réalité et constitue un obstacle à la croissance »  
شروط دقيقة لتطبيق لمبدأ  من أجل وضع مفهومطات من أجل حفظ خط المناورة لشرع سيكون له من السلمفا

با بالكل متقلفالنظام الإقتصادي لم يكن في الوقت الحاضر ن لها مكان،هذا على غرار أن الثورة المعلنة لم يك.الحيطة

شهادة إستعمال الفارق في عمل هذا بو. هذا بطريقة مترابطة و متوازنةو. مفعلابفعل مبدأ الحيطة وأيضا مترجما و

  .القاضي 

فإنه يعتبره مرجعية مبدأ دأ الحيطة ببم إتصاله فعند  La Mobilisation par le jugeبتعبئة المبدأ من القاضيو

ي بتحديد شيئا فشيئا شروط تفعيل التي تسمح للقاض و رفالمنازعة تتطو ،جاهيةووجهة نظر من وعند ظهوره و.قانوني

 فيمبدأ قابل للتطبيق بسهولة اليوم من القضاء أيا كان لاحية في التدعيم والتقوية وصلتكون له ا والذي،بدألمهذا ا

في قليل من  المشروعية،يطبق ساسةفي قضايا ح لقاضيفا التقنية، لعوائق سواء النظرية أولنتولى في كشف او.المنازعة

 طورت CJCEتحاد الأوربي فمحكمة العدل للإ. جهة مبدأ الحيطةالقيام بأعمال أوالإمتناع عنها من ودعاوى 

في مفهوم تقييد تدابير تبني الأوربية أو الوطنية، أوفأقرت بإمكانية السلطات العامة جتهاد بصفة هامة في هذا اال،الإ

مة بمعلو امدعميكون دأ الحيطة سوف يأخذ تطور الأخطار ولكن إبداع مبو، العلميهذا في غياب اليقينالتجارة و

  169.ةكافية قوية ومتين

م التيقن العلمي اك عدهنأنّ  l’incertitudescientifiqueه فرانسوا إيفالد أن عدم اليقين العلمييفقاليقول و

علم ن(من حالات التطبيق العلمي الصاعد  لحالاتفي حالة من ابق العلمي وشكال لأن المطالإ يثورالموضوعي وهناك 

  تكون في حالة صعود  العلميةأن التطبيقات 

عندما تتحول حالة عدم  هذا هووالإشكال الأكبر من . فهو يقول إما نعم لحالة عدم التيقن العلمي أولا)هبوطحالة و

  .التيقن العلمي من موضوعية إلى الشكلية 

                                                             
169Sandrine Maljean du bois – op.cit. – p 80. 
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« La transformation de l’incertitude objective à une incertitude 

Subjective »  
كما أن حق الإعلام من المواطن في تسيير هذه المخاطر يدلو بدلوه ،المخاطر تسير وهنا يبقى الإشكال في يد الإدارة و

فنص المادة يجعل حق الإعلام ) من ميثاق البيئة السالفة الذكر 7حسب نص م (في بلورة هذا التسيير

من عدم التيقن  طرفي الحصول على معلومة تطبيق علمي يحتمل عملية التيقن لخ للجان المختلفةا،الجمعيات وللمواطن

علمي العمومية بالنسبة لكل حالة تطور من السلطات السياسةمن جهة ثانية في تنفيذ هذه من جهة، و العلمي هذا

  170.ة عدم التيقن العلمي هذايحمل في طيات

تحاد فرقابة محكمة العدل للإ. م فيهاكمتح غير المخاطر وتفاديضوعية المبدأ من القاضي،مين موهذا من أجل تأو

 رقابة هامش التقديرالعلمي أين تتم  بنوعية التطور المربوطة أيضاوالوطنية، على مستوى التدابير الأوربي تكون كليا

  .صلية في دول الإتحاد الأوربي فالرقابة تكون أكثر محدودية إذا تعلقت بتدابير أ.التدابيرللقائم ذه 

مجلس الدولة الفرنسي بخصوص قرار ( 1998سبتمبر25قراره لفي ،جتهاد الفارقالإ قد طورفرنسي فالقاضي ال

 لغاء القرارسبب إبقيقية وبطبيعتها والوسيلة الحفمجلس الدولة الفرنسي )(Green peace Franceجمعية

مجموعة من النباتات سجيل في النموذج الرسمي لأصناف والت كان موضوعهداري إ عه لوقف تنفيذ قرارمنالمطعون فيه و

بالرقابة الداخلية ر أيضا معقول إذا تعلق الأم،والمزروعة في فرنسا في ثلاثة أصناف من الذرة المعدلة وراثيا

ت تبني إجراءاابته الداخلية للمشروعية في همية أن يدعم رقالفرنسي يكون له من الأ الإداري للمشروعية،فالقاضي

نتيجة الالمربوطة بسير الخبرة أكثر من لام، وعالإ،و التقييم التقدير لإجرائية أن يفعل إجراءاتا فالشروط.القرارات

أكثر تبرير في رامة متنامية في تقدير المخاطر وشيئا فشيئا لإثبات بص الإدارةفهو يقود . ل إليها القاضيوصالمت

  .الاختيارات

 insecticideعلى أساس مبدأ الحيطة مثل قضية  تخاذ تدابيرفالقاضي الفرنسي له صلاحية إ ورلإعطاء بعض الصو

Gaucho في سحب الترخيص  2004جويلية  12ل وزير الفلاحة د قرار ها فمجلس الدولة أكّوالتي في إطار

                                                             
170François Ewald – colloque – op.cit. 
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 الضرر لخطر وا ثباتوبالنسبة لس الدولة فإ.بالوضع في السوق لهذه الحشرات من أجل زرعها في حقول الذرة

  .السابق لترخيصالوزير كان له أن سحب ايتقرر و لم Gauchoفصيلةالجسيم من 

سنديك مؤسسات الزرع المعتمد في زرع نبتة ،)AGPM(رة أفريل الجمعية العامة للمنتجين للذّ 28مجلس الدولة (

وفي قضايا أخرى ،)FNPSM( Sorghoالذرة و بذرة الفدرالية الوطنية لإنتاج وزرع ،)SEPROMA(الذرة

على مبدأ الحيطة كنقطة بداية،  بالتأسيسالتدابير المتخذة من السلطات العمومية  صلاحيةد عدم أكّ الإداريي فالقاض

ستهلاكي ، فسحب منتوج إبالنسبة للصحة العامة المقرر لخطرا(في ظل إنعدام  ا تعلق بمرض جنون البقرأيضا فيم

إذا ، ويطةمبدأ الحظل موافقة في  غيرو باهظة المعنية قدمت كتدابير فالمؤسسةقة، لائ لحوم الخاضعة لذبح بطريقة غيرلل

إلى بالكامل  خطأ الذي يؤديللموضحة  غير باهظةتدابير تحفظية مقدمة بطريقة اتخاذيشكل  أخرىكان من جهة 

 2006ديسمبر  29ت نستئناف نامجلس إ AA de Mantes(لمؤسسة االدولة في مواجهة  مسؤولية

TERNAVIANDE.(  

مجلس ( .فالقاضي الإداري قانونيا يستطيع أن يرفض عدم صلاحية بعض التدابير وهذا بحجة أا لم تكن حيطاوية

المنافذ الخارجية للنوكليار،في  و النوكليار ، هيئة التخمين الإعلامي و محاربة ماهو ضد2006أوت  04الدولة 

ف مجلس إستئنا(ات فقضى بمطابقة إتخاذ مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة موضوع الوضع تحت المراقبة لمركز تخزين النفاي

د أنه في غياب مضار جسيمة وخطيرة على حساب أين حدSA  (الية البرتغ المؤسسة، 2006سبتمبر  11مرساي 

طنون في إضرارا بالصحة والمواقق قد ظهر المح طرفالخ المعارف العلمية،ومعطيات لالة الراهنة لالحفي النظام العام و

 لإتخاذرئيس البلدية يستطيع أن يكون حجة في يد ة، فمبدأ الحيطة لا لقانتركيب الهوائيات المقعرة للهواتف ال حضور

  . من جهة أخرى ديد الجوار المألوف للبناءاتمن جهة و. العام الإداريتدابير الضبط 

« Le principe de précaution ne peut justifierlégalement l’édiction par le 

maire de mesures de police généraletendant à différer, 

empêcheroùrèglementer l'installation d’entennes de radiotéléphonie 

mobile sur le territoire communal, notamment en leur imposant le 
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respect d’une distance minimale par rapport aux immeubles habités 

oùfréquentés par le publicoù par rapport à certaines catégories de ces 
Immeubles » 

براءة ال فمبدأ الحيطة قررة التأسيس في حق العيش في بيئة محترمة للصحة ،بعض المحاكم القضائية يتخذون ازدواجيأما و

حكام قد أعيد تفعيلها على مستوى محكمة النقض، أيضا محكمة لكن هذه الأو،معدلة وراثيالمستخدم عضويات 

المبدأ  رة بإدارة المشروع في مسافوعرلمبدأ الحيطة والمعملة المية النتائج "إعتبرت أنالتي  لأوراليون TGIالقضاء العالي 

أن  بالإمكانو الذي ل جيني،مساحة تنظيم تحوبتجربة قوة تفعيل هذا المبدأ الدستوري تفرض خصوصية مأخوذة من 

نتائجيون الذين دعوا ال الذي يتبع أنو."راثيامعدلة وللعضويات باتية في مجال البيئة للامراقاتفرقة الأمر اليساعدنا على 

دون  من،وعن الغيرمي بضرورة الدفاع الشرعي كتحبإستكمال عمل  وهذادستوريا  إلى مبدأ الحيطة والذي يعد

 9(الجرم  إليهشخص منسوب  49براءة  تقرير و"ة بين وسائل الدفاع المستعملة وجسامة التعدي ملائملا

أكتوبر  12ستئناف فرساي في محكمة إ(مشتبه فيهم  أشخاص 9ل في نفس المعنى بالنسبةو)  2005ديسمبر

كمن أن ي قررت أن مسؤولية الدولة لا Clermont Ferrandكلارمونت الإدارية لمة كها المحقبلو) 2006

المحكمة "(القيام بفعل جنحي"هذا بسبب كون و OGMراثيا المعدلة و منتجين العضوياتها من تكون مبحوث عن

لكن بالنسبة و) Puy de dômeرئيس دائرة يوجيما وأس مؤسسة ب() 2005وفمبرن 17رمونت لاك ل داريةالإ

من ت ع  7فقرة  122م ( ضرورة لتأسيس وجود حالة  يمكن الإستناد اليه الفرنسية فمبدأ الحيطة لا النقضلمحكمة 

إن  .)2007فيفري 07جزائي نقض ( الغير كيب مللبحيادية تجريم تخرقوال و خطر حال جسيم،"المربوطة بف و

وضع  رالذي قروجتهاد القضائي المدني ، فالإعموما صريحوكان بصورة محددة  إذاأيضا  بالموازاةمبدأ الحيطة يؤثر 

ي على تبن فهو قادر لتزامات،وضعه ميزان على مستوى المؤسسات خاص ذه الإهذا بمتصاعدة و إلتزامات متنامية أو

اللعبة قواعد د القضائي المدنية تستوجب تفعيل جتهاومسؤولية الإ،لمخاطرتسيير اسلوكيات إيجابية في مجال الوقاية و

  Distiblene »171 »رضاعات البلاستيكية الذلك قضية ومثال حال على هذا الأساس 

                                                             
171Sandrine Maljean Dubois – Op.cit. – p 82. 

كبة رحت القضیة في فرنسا ومنعت بعض المؤسسات المرطع ویذكر أن الرضاعات البلاستیكیة للأطفال لھا مفاعیل بیوكمیائیة سلبیة على نمو الرضّ
 .تي لھا المفاعیل السابقةللمواد اه الرضاعات من إضافةاالمصنعة لھذو



99 
 

  .دون وجود مساحة لهبالتقييم  الوفاء إشكالخير في وتفعيلها لمبدأ الحيطة يجعل الأ يزكما أن سياسة التحف

ا هممفيفرق الحيطة عن الوقاية، ، فهذا ماثابتة تكون علميا لا التي و إتخاذ القرارقة مسبقة في بطري فدراسة الأخطار

يكون مربوطا بجدال  إلاّ أنه لا،المعرفةو لضمير في حدود العلمتخاذ اإعن  إجابةك كان فمبدأ الحيطة يمكن أن يهجر

 ب المنتوج مثلا من السوق أوحسة لعرفة الضروريي المتساعد على تبن،فالمعرفة العلمية المسبقة تقريري ديناميكي،

 ونحكميلية سوف تسمح بتزليج الحيطة الت المعرفةفهذه الوقاية المؤقتة، تدابير إقفال أولسوق،واج في اترخيصه للرتجديد 

  .الوقاية

 "  قتصادية مقبولةإخسارة "فقانون بارنيي يستدعى بالخصوص

coûtéconomiquementsupportable »« un،فمن ،تجمع مجموعتين مختلفتين من عناصر العبارةف

 ينبغي تية اليالبيئ الوظائف(المرجوة  المتحصلاتة ربط مع لحاالتي تكون في الحيطة و تدابير وخسائر ،فمفهوم جهة

 نكلو.جتماعيغير أن مفهوم الخطر فهو بناء إ يرجتماعية لهذه التدابك قبولية إهنافمن جهة أخرى ،و)فاظ عليهاالح

 قيمة المتأتي قيقتدوضع مفهوم وتحديد ولفآلية وضع التدابير ، ال ليس سوى وسيلة عمل، فالمسوق إنشاءيعني  ييمهتق

  (Aménitéenvironnementale).البيئي

 أوبعض المشاريع العامة  الطوارئالمحتمل  بالتقييم المالي ةالأوربي الخاصتحاد للإ 85/337فالتوجيهة  1985فمنذ 

على التنوع  التأثيراتلتحديد كميات  التقييم في الأوربيتحاد للإ 2001/42ثم التوجيهة  يئة،الخاصة على الب

ضرورة  تفرضبالنسبة للسكنات التي  92/43لتوجيهة  3فقرة  6،المادة البيولوجي والوسط الطبيعي بطريقة مماثلة

مطابقة لهذه الطوارئ على  يمموقع بطريقة معرفة والذي يكون موضوع تقي قابل لتخصيص مشروع أومخطط  أنأي

المتعلقة بالوقاية و بالنسبة للمسؤولية البيئية 2004/35توجيهة  و. اجهة مواضيع الحماية لهذا الموقعا في موذوه،موقع

 172.عن الضرورات الجديدة للتقييم البيئية الناتجة الأضرارعن  التعويض و

 يطرح السؤال حول طبيعة الضرر؟ولكن قد " قابلة للدفعيرغال الجسيمة و الأضرار" ـ فقانون بارنيي أصبح مرجعية ل

فهذا يعني أن الخطر مقبول؟ ولكن كيف؟ ومن .قابلة للدفع وغير جسيمة كانت الأضرار قابل للتعويض؟ إذا هل هو

                                                             
172Valentine ERNE - HEINTZ- le principe de précautionrend-il l’évaluation incontournable – Riseo – 2010 – p 65 et S.  
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ممكن ف.ةية إعادة موردة الطبيعيقرر مستوى الجسامة للخطر؟ أيضا، وعلى غرار أن الموارد التي تتحصل على أولو

) السوقية رارالأض( الإقتصادية فالخسائر كان عليه، لى مالتعويض وإعادة الحال إبخسارة بسيطة ل ديد مفهوم الضررتح

المرتبطة بقيمة  فالأضرار. بعد الكارثةتزهات قبل ونمستويات شغل فنادق والم بإختلافية بين أسعار السوق أو تحسب

كارثة يعاد تقسيمها على عنصرين الناتجة عن فالخسارة  في الحقيقةو. لإلغائهالى جهود الإستعمال تحتاج إ

لإيكولوجي يستند إلى خسارة إستعمال ا المحققة، فالضرر الأضراربصعوبة وتقييمها خسارة عدم التلوث و:متميزين

 ام أن قولاليفالد إلى ويتجه فرانسوا إ 173...)وجود، قيمة المحافظةالقيمة (مرتبطة بالإعتماد وليس عدم الإستعمال 

قيقية هي الحأن الحقيقة في التسمية  1970خطار في ظل مبدأ الحيطة منذ الألماني بخصوص القانون الأتكلم عنه 

وليس الأخطار التي صاغتها الإتفاقيات  « vorsorgeprinzip »بالألمانية و""Les menacesتهديداتال

الحكومات فالسياسة و« The Threats »تهديداتال هو لكلمةلنجليزي لإ، فالأصل ا174النصوص الداخليةو

والذي في ظله تكون  عملي يحتاج لإطار فالأمرسياسة تفعيله،ظل مبدأ الحيطة وفي  لإتباعهاسوف تكون عليها آثار

، فالتنسيقات الجديدة قد تساهم فيه،مجموعة كبيرة من الفاعلين مدعوة لممارسة صلاحيات بإحداث تغيير مؤسساتي

  .ثقافات الإداريةالفي  يجب إحداث تغيير مرفأول الأ

« Busculer les cultures administratives »  
 نسبة لجميع القطاعات الثم تنسيق مبدأ الحيطة ب، 

« Harmoniser le pp pour plusieurs secteurs »  
 رستدعاء المقرهذا من خلال إو « Trouver l’expertises appropriée »وأخيرا إيجاد الخبرات المطابقة 

 175.سياسيا إتباعهابالتقييمات العملية التي يجب  للإيفادكومة للخبراء الحضوفي ع أو

  .المواليبحث المالذي يتناول في الحديث عن قيمة مبدأ الحيطة و هرإلى هنا يظ

  

  
                                                             

173Valentine ERNE – HEINTZ. Précité. p 68. 
174François Ewald – colloque 11 avril 2012 – op.cit. 
175Jean Erik Fenstad – koïchiro Matsura - op.cit – P 39. 
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  بدأ الحيطةلمقيمة القانونية ال: المبحث الثاني

La valeur Normative de principe de précaution  
بينه وبين القواعد القانونية حول الإحاطة  التمييز من المقاربة الشكلية والمادية لمبدأ الحيطة في إطارالسؤال الذي يطرح 

بالمركز القانوني لمبدأ الحيطة، وهو ما أدى إلى تقمص مبدأ الحيطة ثوب القاعدة القانونية ومدى قابليته للتطبيق المباشر 

والتساؤل يكون من جهة أخرى تحديد مكانته ضمن . قانون الخاصقواعد ال في إطار قواعد القانون العام أو سواء

  176.سلسلة القواعد القانونية

لذي تتشابك فيه ا القانون إطاربدأ في المأن ، Nicolas de Sadeleerرلافقيه نيكولادي سادالفالمعلوم حسب 

 إلى القانون العام القانون عتبارا منإ، يتوافق مع مبدأ الحيطة ويطبق كذلك، لا العاميأتي بالطابع  و فطرالأ

ة ذات طابع عام أو الخاص يشكل سوى قاعدة عامفي مجال القانون ال نه سواءإإذا نظرنا إلى مبدأ الحيطة ف،والخاص

  « Une règlegénérale qui à la caractèreCoutumière »عرفي 

إطارأنه في  اكمالدولي، القانونقواعد ن أحادية لبلورة مبدأ الحيطة ضم فاقيات ثنائية أوتوجد إت لا الآن لأنه لحد 

خارج قواعد  مبدأ الحيطة ضمن أو إدراجبشأن  إعلامية إرادة تشريعية سياسية خبراتية توجد لا قانون الخاصال

القانون  إطارخطأ الحيطة من  إخراج أوبعمل  القيامتزام تكريس إلو متناع ،أالخطأ بخطأ الإتكريس (القانون المدني 

، فمجال تطبيق مبدأ الحيطة حسب الفقيه يكون )إلخ...الشركات،قوانين البيئة، الصحة، قوانين العمل إطار إلى المدني

لعامة في إعتماده ا إشكال قضية السلطاتحيث يشكل مبدأ الحيطة  يشخصهو  الأولعلى أربعة مستويات،

 ينعموديالتنسيق الشراكة والسياسة تماد لعامة إعا الإداراتستوى المحلي حيث يكون على عاتق الم ثاني هولتفعيله،او

تجارة، أما عن لية لستوى الأوربي خارج ما تفرضه المنظمة العالمالمالثالث فهو أما العالمية، الإداراتفقين مع حتى لأاو

ما يكون هناك حيث يكون تفعيل الحيطة أيNiveau Temporaire » »فهو التأقيتي الأخير و الرابعالمستوى 

 177.المستقبليةق بالأجيال الحالية والمحد طرالخ

                                                             
176P – kourislky et G. Viney, le principe de précaution, Rapport au premier ministre, La documentation Français. 2000, 
p 54.  
177Nicolas de Sadeleer – Colloque 11 avril 2011 – op.cit.  
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كما أن هذا .بدأ الحيطة ليس إلاّلممقاربة وطنية التي فعلت ال أو الأوروبية،م بعض التطبيقات القضائية الدوليةهذا رغ

عام وعرفي عالمي  ،حيث مقصد المبدأ هوينطبق على مبدأ الحيطة القانونية لاقاعدة العمومية  إطارد أن الفقيه يؤكّ

« la vocation international Générale et coutumière» القانون  إطارإذا طبق المبدأ في و

معناه أنه قد تنطوي وهذا « Une vocation prescription »  فإنه يصبح ذو مقصد تقادمي الخاص مثلا 

 .هذا ما يتنافى مع مقصده، وتحته عدة أفعال تخضع للتقادم

  والقانون الخاص دأ الحيطة في إطار القانون العامالقيمة القانونية لمب: المطلب الأول
La Valeur Normative du principe de précaution en droit 

Public et le droit privé. 
تؤلف بسبب  لا تيلحول المنتوجات أو النشاطات ا قين العلمي بالنسبة لبعض المخاطريالنعدام عن خاصية إ بالإعلان

ستقبلية لما تجاه المخاطرالمواقف إمجاوزة المبدأ يترجم ضرورة السيطرة وف. إجرائيا تلافيهفي  عدم ضمان الخطر المستقبلي

  .قرن الماضيلبالنسبة ل

عن أي مركز قانوني يمكن أن يتمركز اللثام  إماطةهمية من أجل بين مبدأ الحيطة والقواعد القانونية غاية في الأ التمييزف

، ككل ومجال تطبيقه في كل منها، ثم مركزه بين فئات القانون القانونة من فئات فئ ةدوره بالنسبة لأي،والمبدأ فيه

  178.بالرعاية اال القانوني وهذا هو الإهتمام الجديرمبدأ قيمة في لأخيرا إذا كان لو

قائية إذا و ق بتبني تدابيرالأخطار وتحميله مالا يطا ةمركز شجاع فيالتصرف ال رقرالمإذا كان مبدأ الحيطة يملي على و

يفتح عما  إذا كان مبدأ الحيطةروح المفاهيم للقانون الدولي إلى  لنقاش بالنظرطر في حالة شبهة؟ فلا مجال للخكان ا

بتطبيقه على  ، ولكنغير قابلة للدفع لأضرارا قريب أخطارا مع،وعما قريب أخطارا غير معرفةقريب أخطارا جسيمة،

لائقة تكون  فظية لاتح تدابير" :عن هذا السؤال ب تبفالمحاكم أجا القضاء جتهادوهذا مطابقة لإالأخطار التأملية؟

فمعرفة علمية دنيا قد " بسيطة لم تكن بعد ملاحظة  المؤسس على فرضيات علميةفرضاتية للخطر، مسببة بمقاربة جدو

  179تكون ضرورية

                                                             
178O – Godard « charte de l’environnement » : pour le principe de précaution : Futurible (297) Mai 2004. P.73 et 86. 

179Nicolas de Sadeleer – le principe de précaution dans le monde – op.cit. – p 11. 
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 La »لدولي إلى المستوى الوطني إن هذا ما يطرح إشكالية تسيير المخاطر وتحويلاا ومجاتها من المستوى ا

gestion et la transformation des risques » 

  القيمة القانونية لمبدأ الحيطة في إطار القانون العام: الفرع الأول

قوانين قيمته ولأنه أدرج في نصوص في وضالخوقبل . في إطار القانون الدولي يأخذ مبدأ الحيطة على ثلاث زوايا مختلفة

مبدءا ذو بإعتباره  تفاقي،ضعي الإقانون الوالكان له من الصلاحيات ليكون مبدأ في  فسوف نعالج إن ،غير ملزمة

  .التجارة الدولية إطارات التراعات المثارة في رمقرالتأثير في له  كما أن،عرفي مصدر

  :عبوسمبدأ الحيطة آلة قانون ــ 

 كمثال حال ذلو،يلال مبهمة قفي أعمال ذات مضمون قانوني مبدأ الحيطة يتواجد بعدد كبير

 Les »التصريحات المحذرة و،« Les recommandations »تالتوصيا« Lesrésolutions »قرراتالم

Déclarations d’intention » تعلق الم ركذالف للساا 1992"ـيولر الأعمال هو تصريحومن أشهر هذه

وجب أن تكون مطبقة بشكل عريض تالحيطة ت ، تدابيربيئةلحماية الغرض "  15 مبدأفي  لذي قرراالتنمية ووبالبيئة 

غياب اليقين ،قابلة للدفعجسيمة وغير  لأضرار في حالة وجود أخطار هذاو،حدود قدراالدول في كل بالنسبة ل

تدهور للائمة في مواجهة االم تدابيرالتبني  آلية نصوص لإعادة وضع فيما بعدالقبلية يمكن أن يخدم لاق لالعلمي المط

تراف عللإإلاّ ،فالخطوط المربوطة ن يكون خاطئابعيدا أ ثانية يلبس،فالمبدأ لاتحذيرات المأجورةلفرغم هذه ا، "يئيالب

 ل آلات القانونللقول دون تعبير معاد في ظي بنا فهذا يؤد. يمكن أن يكون إلزاميا أن سنده لا قانونية إلاّبقاعدة 

فمن قبل هذا .مبدأ الحيطةتي على ضوء الخوض الدولا في الترجمة لتزامإطريق إلى يفتح عنوان  ،العبوس دون طاقة

بتطبيق  مبدأ التنمية المستدامة  Gabrikovo Nagiramosفي قضية لالطريق الذي سلكته المحكمة الدولية للعد

 (AFFHongric / Slovaquie). 1997سبتمبر 25لـتفاقية ثنائيةفي إ

 

  :إلزاميةمبدأ الحيطة آلة  - -
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 فيمأخوذ  الأخيرهذا  بحث إذا كانشيءالتفاقي بمبدأ الحيطة، يجب قبل كل لإالقانون الوضعي ا قواعد لربط مركز

فإذا كان ) المقاربة المادية.(شخاص الموجه لهمالأ يلزم إجراءاتبأية و) المقاربة الشكلية(أحكام نص له طابع قانوني إطار

صورة ع يض ،فعن قريب هذا ماوة كاشفة عن مركزها القانونيتكون بالق لا دوليةعليه في إتفاقية  منصوص خيرهذا الأ

  .الإتفاقيةجة اديب

 على لكنو .خصوصية في شكل أحكام أكثرعام، أوإما في شكل إلتزام .ل في أحكامهاقريب سيوجد مسجوعن 

ام هذه كحفي نفس أ لاقانونية، فالمبدأ سيكون مسج اإذا كان يراد للمبدأ أن ينتج آثارو ،الشكلي الإطارمستوى 

  .تفاقيةنونية المتواجدة في أحكام هذه الإأن تلهم منه القواعد القا ، فلا يمكن إلاّإليه في الديباجة ، مشارالاتفاقية

. القانوني الأكثر تعقيدايد مركزه حول تحد فاقيات الدولية يدورالإت إطار المادية، فروع مبدأ الحيطة في نظرمن وجهة ال

) الإحتباس الحراريإتفاقية (ال ذلك واسعة للدول ومثفاقيات الإطار،والتي تستقطب مشاركة وإذا كان مكرسا في الإت

من جهة أخرى لا تكون ، ويق حينيبفمبدأ الحيطة ليس له مبدأ تطملزمة،سس كمرحلة أولى في هيكلة قواعد يؤلكنه و

  .تطبيق بإعادة وضع قواعد  له آثار إلاّ

ل كتفاقيات الدولية حيث يشمن الإ ثيرطريقة أين يكون لمبدأ الحيطة روحا في كالإلى  من جهة أخرى كذلك الإلتفاتة

الحيطة في  فقموالإلزام الأطراف المتعاقدة لمطابقة فلا يكون بالتالي أقل سؤال مستقل،  أوعزوفا عن أي تطبيق حيني 

  .تقوية تطبيقهالولوج وإلهام و

التي تكرس مبدأ الحيطة كام الإتفاقية وحلات في أوربا بعض الأالحالقول أنه إذا وجدنا في كل هذا يؤدي بنا إلى ل

ونة للمياه المتوسطة تفاقية برشللشمال الأطلسي وإلى إ على اال البحري المحافظةتفاقية بطريقة أكثر تأكدية، أيضا إ

فهي تحث الأطراف لإتخاذ " للتغير المناخي الإطارتفاقية لمبدأ الحيطة وهذا مطابقة مع الإ" الأطراف المطبقة " أن  توصي

  " الحيطةتدابير 

لتقرير  من أجل وصف المبدأ دون كفاية تقادمية المستعملةإذا كانت المصطلحات  ثالتي تليق بالبحإذن حالة بحالة و

  180.الدول دون إعادة وضع قاعدة تطبيقيةكان تطبيقه مباشرة من طرف كان بالإمإذا 

                                                             
180Nicolas de Sadeleer – le statut juridique du principe de précaution – op.cit – p 78. 
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 ، الأمن القانوني، المساس، الوقايةالملوث الدافع(رىخالمديرة الأ المبادئدة على بدأ نفسه زيافحماية البيئة تستغرق الم

 Les »181للمبادئ الملهمةكما بالنسبة ...) الإدارة الجيدة للعدالة ، مبدأالثقة المشروعية ، مبدأالإنسانيةبالخصوصية 

principes inspirateurs »  
قانون لل « vorsorgeprinzip » وسط الثمانينات فيفي مصدره أن يتأكد  للبيئة فقبلمجال القانون الدولي ففي

  مسار في و،في دعوته فمبدأ الحيطة كان مهجورالماني،الأ

لكن رغم هذا ية التي كرسته، وتفاقيات الدوليوم عن الإالفلا مجال للحساب ،ليةالدو في أكثرية المحافل 1990سنوات 

  .جز دعوة مقبولةاكم الدولية ما تأففت لحلمحيلا من اتفاقي، فقلالقانون الإ إطارالتقدم الرائع في 

 لحماية و1992فيHelsinki : ماية الوسط البيئي النباتي منهامبدأ الحيطة كرس بالموازاة مع الإتفاقيات المتعلقة بحف

م ف (ارلحماية الأ 1994في Charleville Mézièresتفاقية إ ،)5ف 2م(العابرةستعمال مجاري المياه إ

تفاقية ،إ)4ف  2م (نهر الدانوب لإستخدام المستدام لتعاون من أجل الل 1994في   Sofiaاقية سوفياتفإ،)3

بطريقة  للكن هنا أيضا فالمبدأ كان قد شكو. )4م ( Rhinلحماية ر الراين  1998في   Rotterdamروتردام 

تفاقية روتردام وكذا إ 1992في Helsinkiتفاقية أيضا وإذا كانت إ،تفاقياتبالنسبة لمختلف الإمختلفة 

Rotterdam 1994تفاقية إف" مبدأ الحيطة ...تكون موجهة ب الأطراف" أن  لحماية الراين تقرر 1998في 

إلى  بالنظر الإجراءاتمبدأ الحيطة يؤسس قاعدة لجميع "أن  رالدانوب تقر المستدام لنهر الإستخدامماية للتعاون لح

نشغالات ميعنا يعترف بالصبغة المعتدلة للإجف نتباهلإا ثارمن محكمة العدل الدولية أالمتخذ  القرار" الدانوب حماية ر

 الهيدروليكية صادرالمالمتعلقة بترميم  الملاحظاتي بالنسبة للإتفاقيةرفض لبرهنة ال LaHongrie ة المتقدمة بمادةيالبيئ

  182. توصلت إليها تشيكوفاكيا سابقاالتيلنهر الدانوب و

                                                             
181Le principe de la Sécurité juridique -aurait pu trouver sa foncotion premiére, celle de réassurance du droit avec la 
Q. P .C .car cette derniére va permettre une contrôle a posteriori d’une loi qui a déjà produit ses effets. Or, ce principe 
nomade, allan d’ordre en ordre, mute. Cette circulation de sens par l’emploi de principe voisine, comme ceux de 
prévisibilité ou de charte de la norme, finit par en donner une image brouillée  qui ettient les 
 Juridictions. – Elodie BORDES, 
182Le principe de la confiance legitimereléfe le besoin de sécurité , de fiabilité et de stabilité dans un monde en 
mutayion , générateur d’insécurité par la dépendance de l’individu vis-à-vis des partition , des décisions et des 
règlements étatiques – le principe de confiance légitime , protégeant « la confiance que les destinataires de régles ou 
de décisions de l’état normalement en droit d’avooir dans la stabilité , du moins pour  un certain temps , des situation 
établies sur la bas de ces régles ou de ces décuitions  – Séminaire de droit administratif générale M . le professeur 
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سبب الطبيعة بجسيما ما خطيرا و خطرإن كان هنا "  1997سبتمبر 25في قرار دولية لم تقررالعدل ال فمحكمة

  .اريةالمتأتية من السلطات  مؤكدة للأضرار الغير

عترف به من مؤكّدا، مثلما إغير  معتبر –هام  عنصر جد هو و –العريض  بالبند لسج يعى به من ارالمد الخطر" 

 لاالتي الآثار و إطارفي  بالبطءالعادي المتعلق  السيرتوقف عندها ستكون ناتجة قبل كل شيء من الم رار، فالأضقبل ار

، سهلافالخطر المتوقف عنده يمكن أن يكون كذلك،ن كان إذا كان خطيرا إ) (... امقيمولة يستطيع أن يكون بسه

  "  1989خذ بكفاية مؤكدة غير أنه جسيم في ، يمكن أن يؤفي نظر من كان سابقا

دى المعلى  تحقق هذا الخطر" عتباره يؤسس أن لا بشروط إذا كان في الوقت إإ حتمالية الخطركمة لم تقبل إفالمح

يبقى له ) CIJ(قررته محكمة العدل الدولية فما" قابل لصرفه غير يمكن أن يكون أقل تأكديا و، لا الطويل مهما كان

ستغلال مصنعين للورق على ر بمناسبة إورغواي الأرجنتين والأين بالتعارض  لإثبات فقضيإذا أردنا أيضا ا مةلاع

إلا بترخيص  إيجادهعتبرت أن الطلب كان من المستحيل المحكمة إ، إذا أنّ 2008جويلية  13ليمة بتع،لأورغوايا

الاجتماعي بالنسبة للوسط الإقتصادي و للإصلاحغير قابل  بضرر جسيما و االذين ينشئين خطر المصنعينالبناء لهذين 

  .سكان ااورين للنهرلل

  :مبدأ الحيطة وقانون البحارــ 

فمراجع ، سودالأ البحرنشغالات البيئة عبر الحدود، بالخصوص تلوث لإعلى ا للإجابة التسعيناتفي سنوات  ظهر المبدأ

إعلان (سودوزارية للبحر الأ محاضرة لالحيطة بالنسبة لك بمبدأضمنية قامت 

 Esbjerg اسبجارغ و 1990في  La Hayeهايلا،1987في  Londresوندرل،1984فيBrêmeبرام

لم يكن  مجال في خضمه إهمال المعلوماتالبحري،  للتلوثنشغالات لإفمبدأ الحيطة كان دائما في قلب ا)1993في

  .بنتيجة أن يؤدي إلى فهم عويص لهذه المشاكل

  :لمبدأ كان قد سجل في العديد من الإتفاقيات منهافا 1990فمنذ بداية .مواجهة أكبر التخوفات في نظرهم وهذا في

  ) .   2ف 2م) (OSPAR(رق ـلحماية الوسط البحري للأتلنتيك شمال ش 1992الإتفاقية العالمية في -
                                                                                                                                                                                                          
Jacques Petit Exposé de Norine Zaoui – Le Principe de confiance légitime  en droit administratif Français - Promotion 
Charles Eisnmann 2010 – 2011.  
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  .)3ف 3م( البلطيقر لحماية الوسط البحري في منطقة بح 1992في  Helsinkiتفاقية هيلسنكي ــ إ
  )3ف  4م ( 1995التلوث،في طبعة  قليمي ضدلإبحر الحماية ال 1976برشلونة فيإتفاقية  –

مصادر النشاطات المتأتي من التلوث  قليمي ضدلإالمتعلق بحماية البحر ا 1980في  Athènesأتان  بروتوكول–

  .2008ماي  11والذي دخل حيز التنفيذ في  1996مارس  7الوضعية الأرضية في طبعة ذات 

  ) .5م (  Caspienneالوسط البحري لبحر كاسبيان  لحماية 2003في  الإطارتفاقية لإا -

ويكون مستقل،من جهة تبقى دون تطبيق آني وية تفاقيات الدولمن الإ ن روح مبدأ الحيطة في كثيرطريقة تكويفإذن 

 ةمن جهوه،تطبيق" وتقوية "الإلهام" صالغو" ب بالنتيجة أقل أثرا لإلزام الأطراف المتعاقدة لمطابقة سلوك الحيطة إلاّ

تفاقية أيضا إ. ة أكثر تأكديةقبدأ بطريالمالتي تحكم على و،ةقليلتفاقية أحكام إ فيالحالات في أوربا ونجد في كل ثانية 

فمبدأ " اف المطبقة الأطر" تعتبر أن  الإقليميتفاقية برشلونة للبحر إ وحماية الوسط البحري للأتلنتيك شمال شرق 

لقانون الدولية أمام المحكمة "الحيطة ذ تدابيراتختوجه الأطراف لإ"ر المناخية للتغيطار بالنسبالإ تفاقيةالحيطة مطابق للإ

دا جي سطر لهذه الجهة القضائيةجتهاد القضائي الإ و.للأطرافت آة مفاجفمبدأ الحيطة أحدث عدTIDM ((البحار

  .ل هذا المبدأالقضاة الدوليون في ظالتوعك الذي يمكن أن يختبر بعض 

الإنسان لحدود معرفته، وللأخطار  يطة إهتماما كبيرا ضمن أغلبية الإتفاقيات الدولية، وذلك منذ أن تفطنلقي مبدأ الح

قبل أن ات حول المشاكل الدولية للبيئة،المبدأ خلال الثمانينات بمناسبة مناقش فظهر قد يلحقها ببيئته،التهديدات التيو

ستوكهولم حول البيئة  بعد مؤتمرعشرون سنة  .ول البيئة والتنميةريو ح بمناسبة مؤتمر 1992ا سنة تلقى تكريسا عامي

  183.تفاقيات الدولية التي تكرسهلا يمكن اليوم حصر الا،وفي حد ذاته خطوة حاسمةيعتبر الذي و

المشاركون "جاء بتوجيه أن )  1990سنة لشمال المؤتمر الدولي الثالث حول حماية بحر ال(علان لاهاي في ديباجة إف

أن المبدأ سيلتزم تطبيق أحسن تكنولوجيا متوفرة ، وذلك للتقليل من التصريف وبدأ الحيطة، ون العمل وفق ماصلسيو

  ."المخلفات في بحر الشمالايات ولنفل

                                                             
 –كلیة الحقوق بن عكنون  –مذكرة لنیل شھادة ماجستیر  في القانون الدولي والعلاقات الدولیة  –مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة  –فریدة تكارلي  183

 .ومایلیھا 15ص  – 2005الجزائر 
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وارد المتعلقة خاصة لمبدأ الحيطة بالإدارة و التنظيم للمالرابع أهمية  الخاص بالمؤتمر ENBERG علان إينبارغويولي إ

سلو خلال الثمانينات أولخطيرة، وتبنت لجنتا باريس والمواد الوقاية من التلوث بسبب البواخر واوبالصيد البحري 

الدول " بأن  أوصى 1989دارة الأمم المتحددة في برنامجها حول البيئة لسنة فمجلس إ.ات تطالب بتفعيل المبدأقرار

وأساس لسياساا كوسيلة  « le principe de l’action préventive »حتياطي تتخذ مبدأ العمل الإ

في  مؤكدة لمبدأ الحيطة،والمستدركة لتطبيقه،تم التوقيع عليهاكما أن أول اتفاقية .زالة التلوث البحريإبخصوص الوقاية و

ر التصو ةفريقيا مظهرود بإدالعابرة للح متعلقة بمنع إستيراد نفايات خطيرة،ومراقبة حركتها1991جانفي 30باماكو

  .المنتجة للنفايات بإفريقيا الأطرافلتزامات العامة الواجبة على الإالإحتياطي ضمن 

أما .لوث عن طريق النفطالتعاون في مجال التسبل المكافحة و 1990نوفمبر 30معاهدة لندن  حورتمالمسعى وفي نفس 

حول  1992سبتمبر22باريسفإتفاقية  ،فتحدد المبدأ تدريجيا للكشف عن مجموع مظاهره 1992بعد  مرحلة ما

ل مجاري المياه العابرة للحدود استعماحول حماية و1992مارس17اتفاقية هنسلكي،الأطلسيحماية الوسط البحري 

  . البلطيق منطقة بحرفي حماية الوسط و 1992أفريل  2 تفاقيةالبحيرات الدولية، إو

تفاقية إ(ذي تبنى اتفاقيتين دولتين مؤتمر ريو حول البيئة والتنمية وال  إطارس الدولي فيمبدأ الحيطة التكري عرف أخيرا

إعلان :(ثة نصوص غير ملزمة على التواليوكذا ثلا) تفاقية التغيرات المناخيةإ و المتحدة حول التنوع البيولوجي، مالأم

ماي  9تفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الموقع عليها في نيويورك ، تنص إ)مبدأ 27ريو الذي يحوي 

وبعدها بخمسة أسابيع فتحت ..." ر المناخستباق أسباب تغيذ الأطراف تدابير إحتياطية لإتتخ" نه على أ 1992

كرة غير أن فوارد فيها، أن مصطلح الحيطة غيررغم ،و1992جوان  5يع عليها في ريومعاهد التنوع البيولوجي للتوق

غياب اليقين العلمي  ةفاظ التنوع حتى في حالستدراك أسباب انخإ توقع وعلى ضرورة "ديباجة ال صحتياط واردة فتنالإ

  .الدائم للتنوع البيولوجي وتجنب إفتقاره على المدى الطويل ستعماللإعلى الدول البحث على تأكيد االمطلق،و

مية قليلتفعيلية من الناحية الإلم يتطرق إلى الطرق اعامة في حماية البيئة والصفة الب 15 بدأالمفي إعلان ريو في  جاء أخيراو

ة الأوربية عن طريق معاهدة الوحدة يفي قانون الجمع تفعيل إتفاقي دولي لمبدأ الحيطة تمّوأول .ءاالجغرافية على السوو

عة اسياسة الجم أنعلى " 130من المادة  2نص الفقرة حيث ت 1992فيفري 7الأوربية الموقع عليها في ماستريخت 
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قطاع حماية الوسط البحري من ،وصيانة طبقة الأوزون تعتبر "يطةسياسة الحعلى  هي مؤسسة لاسيماميدان البيئة،في

مواجهة حتياطية في نت لضرورة تبني نظرة إتفطلتي إهتمت ا الحكومات،وا القطاعات الأولى بين التلوث من

 للأمطارة ياتمع الدولي أعمال الباحثين حول الأسباب الحقيقلذلك لم ينتظر .النشاطات التي تؤثر سلبا على البيئة

حتباس ى بالإيسم ما ظاهرة البيوت الزجاجية أو،الحمضية، أسباب استنفاذ طبقة الأوزون ستراتوفيريك

ة نتيج الأوزون على مستوى الستراتوسفير نتباه لمشكلة استنفاد طبقةومن خلال الإ 1992فمرحلة ماقبل(*)الحراري

تبناة من طرق الم 1979نوفمبر13الجوي عن بعد في ف حول التلوثتفاقية جنيبإ الإفراط الصناعي لبعض المواد،و

 و للحدود على المدى القصير لعابرالجو امبدأ الحيطة في التلوث الهواء و تم تبني، لأوربا اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة

التدابير  ،حيث تم أخذحول حماية طبقة الأوزون 1985مارس  22طارية في لإنا ايتفاقية فيها تم تبني إوقبل. الطويل

 3بعد مرور إلاّ ات علميالتي لم تثبرية الكربونية ولخبرة في تحديد مسؤولية مصدر الغازات الكلورية الفلوالاحتياطية،وا

ل الذي عدالأوزون ومتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة (*) وطنيا تم بركلت نص دولي معتمد  1987في سنة و. سنوات

   .1995منذ سنة 
   

عندما "حول حماية البيئة وحماية الوسط البحري  1982ديسمبر 10ن إتفاقية قانون البحار فيم 206فتقضي المادة 
تحت رقابتها قد تسبب تلوثا  تكون لدى الدول ، أسباب معقولة ،للإعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام ا تحت ولايتها أو

المحتملة لمثل  قييم الآثارأقصى حد ممكن عمليا إلى تتعتمد هذه الدول إلى . كبيرا للبيئة ،أو تغيرات هامة وضارة فيها 
وخلال المؤتمر الدولي الثاني حول حماية بحر ..."هذه الأنشطة على البيئة البحرية، وتقدم التقارير عن تلك التقييمات

إعترف فيه المشاركون بضرورة الأخذ بوجهة إحتياطية لتنظيم  1987نوفمبر 25و 24الشمال المنظم بلندن في
لمراقبة تصريف هذه المواد السامة حتى في  تخاذ تدابيروعليه كان من الضروري إ. الشمال بحرريف المواد الخطيرة في تص

السببية في تصريف مواد خطيرة ،وبين الآثار الضارة التي تسبب فيها لبحر  حالة غياب اليقين العلمي حول العلاقة
 .الشمال

 
 

  .فهذه الغازات بدأت في إتلاف طبقة الأوزون و التي لها دورا كبيرا في إمتصاص الأشعة فوق البنفسجية . ازات الكلورية الفلورية الكربونية ،وهي مواد كيميائية مصنعةسبب استنفاذ طبقة الأوزون هي الغ(*) 
  .2000سنة  17جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية رقم (*)
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تسهر إذا كانت إجراءات  ]......[الأطراف سوف " قاء فالمحكمة قررت في قضية سمك التونة ذو الزعانف الزر

ومن "تؤدي إلى أضرار جسيمة  المحافظة ذات فعالية سواءا أخذت دف إيفاد أن الكمية المخزنة من هذا السمك لا

ذات فعالية الأطراف سوف يعملون بحذر وحيطة وتسهر إن كانت إجراءات المحافظة " هذا الجانب فالمحكمة دعت بأن

  .إقتران كلمة حذر بكلمة حيطة يطرح إشكاليات الترجمة ، فالمفهومان ليس لهما نفس المعطى و......" 

بمواد مشعة، طرح  تلوث مياه البحر والمتعلقة بحمل أخطار) يا العظمىببريطان( Moxوبالتبعة في قضية معمل موكس 

 TIDMالمحكمة الدولية لقانون البحار وفي قرار. ءات المحافظاتيةسؤالا متعلق بكيفية حمل مبدأ الحيطة في مجال الإجرا

وهذا يعني أن (....) الحيطة تعني إلا إيرلندا وبريطانيا العظمى المتعاونين  و الحذر" حيث صرحت من جديد أن 

 .المحكمة لمتستند بصراحة إلى مبدأ الحيطة

يرلندا بمناسبة التحول بالنظر إلى النقص في عبء إحتجت إحيث ،وهذا القضية نفسها طرحت أمام محكمة التحكيم 

إثنين من المحكمين لم يتبعوا سياق  ،2003الإثبات والذي يقف حاجزا في وجه مبدأ الحيطة، وفي نزاع التحكيم لسنة 

لق بمناسبة الإختلاف المتع أخيرا .المتعلق بإستغلال الموكس تخمين سلطات إيرلندا والتي لم تقدم دليل إثبات الخطر

 البحار فالمحكمة الدولية لقانونالقابلة لأن دد حقوق ماليزيا، اسب المؤسسات لسنغافورة في جوهوربأعمال رو

لفائدة ماليزيا من أعمال سنغافورة،وعندما إستعملت لفظ الحذر فهنا إلقاء و طرح  2003سبتمبر 5أصدرت أمرا في

 184.لمبدأ الحيطة بطريقة ضمنية

 : لمناخيمبدأ الحيطة والتغير ا -

 9المناخي الموقعة في نيويورك قد تكون مع الوقت قبل إتفاقية  لمتحدة للتغيرللإتفاقية الإطار للأمم ا 3المادة 

،الوقاية أوإنقاص أسباب التغير المناخي أو تحديد الحيطة للمحافظة  بإتخاذ تدابير "تفرض على الأطراف 1992ماي

يكون خادما  ا جسيما وغير قابل للمقاومة،غياب اليقين العلمي المطلق لااذا كان هناك خطرا مقلق الآثار المضرة،

في تبني أية تدابير تكون منتظرة وأن السياسات والتدابير التي تستدعي التغير المناخي مطالبة  لقبلية النصوص للتمييز

  . ةجيد ذو فعالية وبطريقة تضمن المحاسن العامة بالنسبة للمضار الأكثر إمكاني بتقرير

                                                             
184 Nicolas de sadeleer – le principe de précaution dans le monde – OP.Cit – P 22 et s. 
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كافية للإنشغال وأن  الإقتصادية والإنسانية أصبحت، المناخي ونتائجه المحتملة دراماتيكيا على البيئة الطبيعية التغير

بمناسبة المحاضرة الأولى حول الطقس وفتحت اال للتفاوض على إتفاق  1970اموعة الدولية كان لها رد في اية 

ات الفلورية الكربونية، ثم البروتوكول المفروض بمواضيع مرقمة لبعض الدول دولي يدعو إلى إنقاص إنبعاثات الغاز

  185.المصنعة

  : التنوع البيولوجيالحيطة و ـ مبدأ

أية محاولة للمحافظة على التنوع البيولوجي تقسم إلى متسع من شبح اللايقين والجهل، فهذه المشاكل تستفحل بسبب 

ة الوسط الطبيعي، وفهم العلاقات المتشابكة بين النشاطات الإنسانية نقص المعطيات اللازمة وصعوبة قولبة وظيف

و الأصناف،فيبقى قليل من المناطق في فهمنا فيها تناقضا بين الوسط البيئي  ووضعية المحافظة على الوسط الطبيعي

كون قابلة يمكن أن ت في بعض الحالات عدم التيقنات هذه لا.والأصناف، وطريقة رد الفعل للتهديدات الجديدة

ونفس القول نجد أن مبدأ الحيطة أصبح يشكل حجر الزاوية لكثير من .للتخفيض بتجميع المعطيات الأكثر دقة

  التقليل من الأخطار الممكن  الإتفاقيات الدولية دف حماية الطبيعة أو

كمثال وفي ) ogmثيا ، العضويات المعدلة وراالنباتية المتداخلة المناطقالأصناف (أن تفقر التنوع البيولوجي 

إتفاقية التجارة الدولية للأصناف   Citesفمبدأ الحيطة ضمنيا  تم تبنيه في المحاضرة التاسعة لأطراف إتفاقية 1994سنة

النباتية والحيوانية المهددة بالإنقراض،ونفس الشىء بالنسبة للعديد من الإتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على الأصناف 

غياب "المتعلقة بالتنوع البيولوجي تحافظ بالموازاة أن  1992هذا يجب تسجيل أن ديباجة إتفاقية المهاجرة،وعلى غرار

يمكن أن تكون مبتهلة كسبب لتمييز التدابير التي تساعد على تفادي الخطر أو إنقاص  اليقين العلمي بالكامل لا

فلا . ديباجة الإتفاق وليس في أحكامه التطبيقيةوإذا كان هذا الإعلان غير ملزم في إطار التدابير أين يصور في" نتائجه

  ).التفسيريةالوظيفة (يمكن في كل الأحوال ان تكون له آثار قانونية 

حضورا في القانون المطبق على التنوع البيولوجي البحري،سواء في النصوص الخاصة بحماية الوسط  إن الحيطة أكثر

 .المسؤول البحري أو تلك المتعلقة بالصيد مع مفهوم الصيد

                                                             
185 Cathrine Ferrier -  changement  climatique, institutions et marché, thése doctorat –Université de Genéve – Faculté 
des sciences économiques et sociales – n° 650 – 2007- P 117.   
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  .،فهذه الحضورية تفسر بالمنتظر من عدم التيقن العلمي في الأسئلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري

أن  على الأقل فإنه يظهر.وحتحفظ بشكل آلي نفس الر مقاربة مبدأ الحيطة لا فمختلف النصوص المكرسة للمبدأ أو

الوقاية دون إنتظار،هي  ، غياب التيقن العلمي وتبني تدابيرالضرر فوجودية خطرمعروفة،  أركان المفهوم تبقى غير

فغياب اليقين ) يقدم مستوى جسامة كافية وبالعموم ما(محقق  ما إذا كان خطرا ما لضرر وحدها الدرجات المختلفة

  .قايةالو تبني تدابيرليكون سامحا للدول لإعادة الوضع فيما بعد  لا) درجة عدم اليقين فهو متناقش فيه(العلمي 

لإعطاء مفهوم :" الإعلان الوزاري للمحاضرة الدولية الثانية لبحر الشمال عرفت مقاربة الحيطة ب 1987في سنة

قاربة للحيطة بإنبعاثات أكثر خطورة قادرة أن تكون متنازع فيها، فم يكون به الحفاظ على بحر الشمال ذو آثار

ات قبل أية علاقة سببية بآثار غير محددة بسبب الإثبات هذه الإنبعاث سواء لتحديد مصادر ضرورية لفرض تدابير

، )21الأجندة ( 1992وهذه المقاربة أخذت بشكل موسع في إعلان ريو السالف الذكر ل"العلمي الغير قابل للنقاش

  .كذا الإعلان عن وزن المبدأ في بروتوكول قرطاجنة في التنوع الأمني

من إتفاقية حماية الوسط  2م(الإتفاقيات بالنسبة للبحر الإقليمي  إن مقاربة مبدأ الحيطة قد كرست بمتسع من -

والتي دخلت حيز  1992سبتمبر 22في باريس المصادق عليها) OSPARالشمال الغربي  لبحرالبحري للأطلنطي 

 الوقاية التي تكون متخذة تدابير مبدأ الحيطة في إطار...)(الدول المتعاقدة تطبق"  1998س مار 25التنفيذ في 

غير مباشر في الوسط البحري  أو ،بطريق مباشربالأسباب المنطقية من التخوف بفعل الإنبعاثات أوالطاقة المستخدمة

لم يكن هناك دليل  لو حتى و... لأا تحدث أخطارا بالصحة الإنسانية،وتضر بالمصادر البيولوجية والوسط البحري 

  ."مستخلص بقرار علاقة سببية بين الأفعال والنتائج

خسارة  وجد ديد لتخفيض حساس أو إذا....<<من ديباجة الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 10كذا نجد الفقرة 

يمكن أن يستدعي كسبب لتفادي التدابير والتي تسمح  فإنعدام الدليل العلمي اليقيني الكلي لا للتنوع البيولوجي،
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قرطاجنة للوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية والمتعلقة بإتفاقية  وجاء بروتوكول. >>تخفيف نتائجه لتفادي الخطر أو

  2003.186سبتمبر 11والذي دخل حيز التنفيذ في 2000جانفي  29التنوع البيولوجي المكرسة بمونتريال 

المستحقة المقدمة في الأسواق و الممتدة إلى البيئة خاصة  الأخطاربالنظر إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، ف

الذي في إطاره العضويات المعدلة وراثيا  فالتدابير. فهناك دفع أعلن على المستوى الدولي.العضويات المعدلة وراثيا

وهذا بسبب التكنولوجيا . طرحت مشاكل مختلفة على البيئة مثل الصحة العامة والتي بقيت لغاية اليوم فيها إلتباس

المتوفرة على مستوى الأخطار المحتملة على الصحة و البيئة، وهذا في غياب المعطيات ) CPB(الجينية الجـديدة 

البروتوكول أكّد في  ،فهذا)CBD(وبالنتيجة فمبدأ الحيطة كان في قلب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالتنوع الأمني 

التنمية، وأكثر لإعلان ريو في مجال البيئة و 15المقاربة بين الحيطة المدمجة في المبدأ )1م(كثير من أحكامه التطبيقية

رخصت في الحين للأطراف لرفض إستيراد العضويات الحية المعدلة ) CBP(ِإستنادا على مبدأ الحيطة فإتفاقية 

)OVM(  أساس مبدأ الحيطة على) إلاّ أن مبدأ الحيطة لم يصاغ كإلتزام من ) 8ف 11وم  6ف 10م

ق حدد بإلتزام الطرف المستورد أن يعتبر ،ولكن ببساطة كحق بأخذ تدابير الحيطة وأكثر، فهذا الح)CPB(طرف

  .بطلب كل الدول المصدرة القرار في ضوء كل إثبات علمي جديد

المتضمنة الإتفاق  من الإتفاقية المتممة لقانون البحار 6و 5المواد(FAOمن قانون السياقة للصيد المسؤول ل7و6 المادة

تفعيل صيد مسؤول يستدعي ف 187)1995(جرةامكية المهبشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة الس

 2001من جديد في  رللصيد المسؤول في الوسط البيئي البحري ذكّ Reykjavikتدخل لمقاربة الحيطة فإعلان

إتفاقية ( 1982الإتفاق حول الصيد في أعالي البحار والذي لم تنظمه إتفاقية  و) إتفاق نيويورك بمقر الأمم المتحدة(

تحاد الأوربي لتزم الإإ 19/12/2001وفي  11/12/2001النفاذ في دخل حيزالذي ) تحدة لقانون البحارالأمم الم

  . أحكامهب

                                                             
186 Betty que ffelec –la diversité diologique : outil d’une recomposition du droit international de la nature – l’exemple 
marin – thése de doctorat = disciphine droit publique –Ecole doctorale de science de la mer – uniersitéde bretagne 
occident ale – 12 Avril 2006 – p 367. 
187L’accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dans les deplacement s’effectuent tant à 
l’interieur qu’au – delà de zones économiques exlusives (Stocks Chevauchants) et des shocks de poissons grands 
migrateurs. 
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عدم كفاية المعلومات المتوافرة وذلك عند Approche de précautionمن الإتفاق عرف المقاربة الحذرة  6م

  : بغي على الدول القيام بما يلي وين. دف حماية الثروات البيولوجية البحرية وحفظ المحيط البحري

 لحفظ وإدارة مصائد الأسماك بفضل تبادل المعلومات     العلمية والتدقيق فيها  رتحسين طريقة إتخاذ القرا

 .ومواجهة المخاطر

 عليها وضع نقاط مرجعية لكل رصيد سمكي. 

 نسبة للنقاط المرجعية، توزيع الشكوك المتعلقة بحجم الأرصدة،إنتاجها،حالة الرصيد بال ارالأخذ بعين الإعتب

معدل موت الأسماك، تأثير أنشطة الصيد على الأنواع الغير مستهدفة والمرتبطة ا، وكذا الظروف البيئية 

 .والاجتماعية والاقتصادية القائمة و المتوقعة 

 د خطط وضع برامج جمع البيانات وإجراء البحوث لتقييم أثر الصيد على الأنواع الغير مستهدفة واعتما

  188.الأنواعلضمان حفظ تلك 

  :مبدأ الحيطة وقانون الحروب النووية -

دولي والهيئات يبق أكثر بحدته في ظل الحروب وما ينتج عنها من جرائم دولية رغم الجهود المبذولة من الفقه ال الأمرإنّ 

ئرها وهذا ليس معناه أن نطبق عرافها وعاداا مما يكفل الإقلال من خساب وأتقنين قواعد الحر و الدولية نحو تطوير

لى عقلنة الاستخدامات الآلاتية العسكرية هو اللجوء إ في الامرتكون هناك حروب بل كل ما  مبدا الحيطة كي لا

توقيع  1925فقد تم في عام . ستراتيجيتهاأمر يفوق ربما طاقات الدول وتداخلات ا ، وهووالتكنولوجية في الحروب

  .لى حرب الغازات والحرب البكترولوجية الإلتجاء إكول جنيف الخاص بتحريمبروتو

غيرها  وأ السامة ودام الغازات الخانقة أاستخ لى خطرساسي النص عمن نظام روما الأ 18-ب/8ت المادة وقد تضمن

 والجرثومية أ وفهناك الأسلحة البكترولوجية أ .جهزةوالأوجميع من في حكمها من السوائل أ من الغازات

 1899يلاحظ ان اتفاقيات لاهاي لسنتي و. صابتهتقذف على الهدف المراد إمراضا خطيرة لتي تحمل أوا،البيولوجية

من  2و 1واد لغام البحرية رغم تحريمها بموجب المبالنسبة للأ مركذلك الأسلحة وقد خلتا من منع هذه الأ 1907و

                                                             
188Nicolas de Sadeleer – le principe de précauion dans le monde – opcit – p 11  
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وفي مجال .القانون الدوليصادرة من مجمع ال 1913من لائحة اكسفورد لسنة 21و20مو 1907اتفاقية سنة

فقد نشات لجنة  ،ننسان حتى الأفتاكة التي عرفها الإسلحة الالذري والذي يعد من الأ أو استخدام السلاح النووي

و اصدار الجمعية العامة قرارا يتضمن تحريم استعمال هذه الاسلحة الا  1946مم المتحدة في للأالطاقة الذرية التابعة 

  189.سلحة النوويةنتشار الأالخاصة بمنع إ 1968اهدة  معفي اال السلمي، ثم

هذا الحد تبقى دائما المصالح الإقتصادية لها مفاعيل في عدم إحترام مبدأ الحيطة في مجال إستخدام الأسلحة النووية،  إلى

  فيبقى اال والحرية والدراسة الخبراتية المعمقة أمام الدول 

الحربوية، وإلا سينتج عنه حرب عالمية شاملة أو فناء عالمي شامل حتما على الكبرى في عقلنة هذه الإستخدامات 

  .فالتطور هو سبب هذا الفناء في هذا اال. الدول المتطورة 

ا و جسيما ما سبب خطير إن كان هنا خطرو"  1997سبتمبر 25في قرارات  فمحكمة العدل الدولية لم تقرر

  . نية من السلطات ارية المؤكدة للأضرار المتأ الطبيعية الغير

لما اعترف به من قبل مث ،مأكدا غير معتبر –هو عنصر جد هام و –المرعى به من ار يسج بالنبد العريض  الخطر" 

 التيالمتعلق بالبطئ ، في اطار آثار ورار المتوقف عندها ستكون ناتجة قبل كل شيء من اسير العادي ار، فالأض

ن يكون سه، في إذا كان خطيرا أن كان كذلك، فالخطر المتوقف عنده يمكن أ) (...مقيم يستطيع أن يكون بسهولة 

  "  1989، يمكن أن يأخذ بكفاية مؤكدة غير أنه جسيم في نظر من كان سابقا

على مدى  تحقق هذا الخطر" عتباره يؤسس أن بشروط إذا كان في الوقت ا لاإ فالمحكمة لم تقبل احتمالية الخطر

يبقى له ) CIJ(فما قررته محكمة العدل الدولية " قابل لصرفه  غير ان ،  يمكن أن يكون أقل تأكديا وا كالطويل مهم

الاورغواي بمناسبة الاستغلال مصنعين للورق على ر رجنتين وفقضية المعارضة بين الأ عمة ،إذا أردنا أيضا اثبات

لطلب كان من المستحيل ايجاده إلا بترخيص البناء فالمحكمة اعتبرت أن ا، 2008جويلية  13، بتعليمة الاورقواي

الاجتماعي لسكان ادي و ـط الاقتصـنسبة للوسلقابل للاصلاح با غير لمصنعين الذين ينشئين خطر جسيما ولهذين ا

                                                             
 -الاسكندریة -الازاریطة –دار الجامعة الجدیدة للنشر -دراسة في القانون الدولي الجنائي –الجرائم الدولیة  –الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني 189

حدید التجارب النوویة تحت بشأن ت 1976و موسكو ) مریكي و الروسيبین الرئیسین الا(1974و ما یلیھا بالاضافة الى معاھدة موسكو  671ص -2007
 .كیلو طن 150رض ، و الانفجارات النوویة السلمیة التي تمنع اي تجربة تزید عن الأ
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و حيث  و اذا كانت نظرية المخاطر لا تشكل اساس للمسؤولية الدولية الا في اطار المعاهدات الدولية ااورين للنهر

روف الحرب و التراع المسلح ،كما ان ـي ظـن انتهاك قواعد حماية البيئة من التلوث لا يمكن الاستناد لها فا

عد االمتعلق بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة او السامة او الجرثومية شكل قو 1925بروتوكول جنيف 

  و المواد التي لا عنى عنها القاء السكان المدنيينبخصوص الاعيان  45مشتركة مع قانون حماية البيئة في نص المادة 

الخاص لحماية ضحايا التراعات المسلحة  1949المضاف لاتفاقية جنيف لعام  1977و كذلك الامر لبرتوكول  

ان الموافقات المحدودة على الاتفاقيات قد لا توفر حماية ملائمة للبيئة اثناء زمن الحرب ،وحثت حركة السلام الدولية 

خضر على تكوين اتفاقية جنيف الخامسة حول حماية البيئة في  وقت الصراع المسلح وتشتمل الاحكام المقترحة الا

اشر بع ضرر غير موللبيان على ان البيئة لا يمكن ان تستخدم كسلاح ،وتحريم الاسلحة التي تستهدف البيئة ومنع وق

  .على البيئة 

ن عرفي لحد الان ،وعلى اية حال الموافقة على اتفاقية جنيف الاضافية غير لم تتم الموافقة عليه كقانو1ان البروتوكول 

من ان يكون الضرر واسع الانتشار  1يجب ان توضح و تفسر شروط البروتوكول (en – mod)ان اتفاقية . محتملة

ئمة فترة تقتضي ان تكون اثار الضرر واسعة الانتشار او دا (en – mod)و طويل الامد وشديدا بينما اتفاقية 

،و ذا لا ينشا نص يحدد انواع الدمار البيئي  1لم يتم تعريف هذه الشروط في البروتوكول اطول او شديدة وهكذا 

 190.الذي يمكن ان يحرم 

ولكن في الانتهاكات البيئية يصعب اثباا لاا .تشكل بعد كاساس عام  للمسؤولية الدولية ان نظرية المخاطر لم تا وبم

ولكن يمكن تطبيقها وقت السلم خاصة في التلوث العابر للحدود الناشئ .ط عدم وجود اللامشروعية تقوم على شر

م  1949عام  1اتفاقية جنيف  50يشكل انتهاك الحماية المقررة للاعيان المدنية جرائم حرب م.(عن الانشطة الخطرة

  191)85م 1977عام  1بروتوكول. 143م 4جنيف. 50م 2جنيف. 50

غير  2وعلى اية حال الموافقة على اتفاقية جنيف . لم تتم الموافقة عليه لحد الان وهذا كقانون عرفي 1 والبروتوكول

يجب ان توضح   EN-MODاتفاقية (محتملة ويجب ان تعدل لتنص على حماية بيئية اكثر وضوحا اثناء التراع المسلح
                                                             

  117ص– 2013طبعة - الجزائر - دار بغدادي- الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الانساني- نصر االله سناء 193 190
 225ص- 2011طبعة - سوریا دمشق - دار مؤسسة رسلان- سؤولیة الدولیة عن الضرر البیئيالم- سھیر ابراھیم حاجم الھیتي 191
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اثار الضرر   1في البروتوكول على الخصوص الخبراتي حيث لم يتم تعريف والتحديد العلمي و 1وتفسر بروتوكول 

  194)الواسع الانتشار والدائم لفترة طويلة او اشد

  :حقوق الإنسانــ مبدأ الحيطة و

،والذي يحتاج طةيبتحفظ بشأن مبدأ الحوالتي أبرزت منذ زمن و) CEDH(نسان إجتهاد المحكمة الأوربية لحقوق الإ

تماشي مع المة رفضت كشكل فردي ضحية، فالمحبز الذي يبرد مستقبلا ودإذا ه طرالخأن بتلافي عادته،وهذا أيضا لإ

ة بشبهة بسيط لشخصيساس االمتحقق فرضية و" منطقية ووافية لالمتضرر إثبات أمارات ففرضت على  منطق الحيطة

تكون  يجب أنتهديدات اللأن معلنا   يعد ظاهرا أولمسامة لجمقدار افشيء النفس و"جهة تكون كافية من هذه الو

  .اسية للانبعاثات الكهرومغناطيسيةحسبشكل عريض وذات 

قحام منطق ومحاولة المحكمة إ) ملحق( 2009جانفي  27) Tatarc Roumani(حديث  جود قراررغم و

" اليقين العلمي لم يكن مترافق مع عناصر حسابية كافية ووراثية فعدم "يثبت علاقة سببية كافية لم  رفالمتضر،الحيطة

تية قادرة على حماية حقوق معادلا منطقية و يكون سببا لإتخاذ تدابير لا"رغم غياب فرضية السببية "ل على أن فهذا يد

  .ستغلال محيط نظيف محمي بصفة عامة إالخاصة وسكناهم، وام حترام حيبإ ينينالمع

فالمحكمة الأوربية  )Syanure de Sodium(اجهة التحاليل العلمية الحاضرة والتي لها مفاعيل على الصحةبموو

. تطورة لمشعوب الطر المطبق من االخقصى في الحيطة للحكم على فقر العمل بالت ستندت أخيرا لمبدألحقوق الإنسان إ

  :جاء بمسوغات حكمهاو

الطرح لم  صناعي محللنشاط االأن  لاحظتفالمحكمة ) Baia Mare(2000عواقب حادث جانفيبالنظر إلى "

  ."ستعمال نفس التكنولوجيا التي إستمرت في إ،ويمكن موقف من السلطات

مقصد للتطبيق من "و الذي له ) المكرس لأول مرة في إعلان ريو(رت بأهمية مبدأ الحيطة وفي هذا المعنى فالمحكمة ذكّ

  " وجهة تأمين مستوى عالي من الحماية للصحة، أمن المستهلك والبيئة، في جميع نشاطات اموعة 

معرفة  الغير توافق العيش مع حالة القلق وعدم اليقين." ااورين للأار قد فهموا هذه الأضرار وخلصت أن المواطنين

بسلبية السلطات الوطنية،والتي لها واجب الإهتمام بالمعلومات اللازمة والكافية والمحددة في مواجهة النتائج الماضية 
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هم، أيضا على مستوى تدابير الوقاية والتوصيات لأخذ الحاضرة والمستقبلية لكارثة الإيكولوجية على صحتهم وبيئت

  " أعباء الشعوب والتي تكون مع طرح الأحداث المقارنة مع المستقبل 

  :الحيطة وقانون التجارة الدوليةــ مبدأ 

حساس من دولة لأخرى  فختلاالصحة، البيئة وحماية المستهلكين الذين يؤدي إلى إلقد أتى مستوى الحماية في مجال 

، في حالة بيع تحاد الأوربي بسبب التخوفات المطروحة من المستهلكين الأوربيون، فاللحوم الهرمونية مثلانوعا من الإمم

  ة العامة الذي يهدد الصح، فميزات الفضيحة والذي هو في خيط الأزمة الغذائية، وطلنطيحرمن جهة أخرى في الأ

 OGM(نتاج ثليهم العامين من وجهة مختلف تقنيات الإالمستهلكين الأوربيين وممثقة يكون تأمينيا قد أهدم 

قه يالذي عن طرلإحساس بالخطر الجماعي وتخذوا ضميرا اقانونيا إ فالمستهلكون للدول المتقدمة) إلخ... ...الهرمونات،

وع يكون له موض المنتوج لا، شراء ...آثارهاوإنبعاثات الغاز (ستهلاك لإأصبحت لهم صلاحيات بسبب طريقتهم في ا

ستيراد لبعض مستوى أمن بدرجة عليا سوف تكون الأن قادرة على وقع الإفالدول التي تبنت ). ستغلال مستدامإ

  .الأخطار الغير مؤسسة وغطى وسائل وأدوات الوقايةالطموح عارض في عين بعض المنافسين لهم، فهذا و ،المنتوجات

ورة الإعتراف بالإتحاد يبراليين العالمين و ضرلالتجاريين الكسر بين فئة الحوال أتى لقطع خط الأفمبدأ الحيطة في كل 

له فالإتحاد الأوربي .الصحة العامة،المستهلكين وتبني مستوى عالي من الحماية للبيئةل من الدول العضوة كثير الأوربي و

 تفعيلال بعنوان آخرو، )OMC(ية للتجارة لمتفاقيات المنظمة العاالمختلفة لإمبدأ أبعد من المحافظاتية لتطبيق لالالحق في 

ا التي أخذت موضوعا هاموشكالية فهذه الإ .ن الدولي في أصله عرفيقانولبمبدأ عام ل لمبدأ الحيطة للدول قد يمد المتكرر

  .قسمة بين الهيئات القضائية الدوليةنائيا م، لم تكن بعد ولقانون الدوليبإختلافية في ا

 رطامن التحفظ في إ أكثر اليوم لم تبرزلحد ) OMC(مة العالمية للتجارة للمنظ) ORD(فهيئة تسوية الخلافات 

، فهيئة تحاد الأوربيأ الإ.م.يضا ففي قضية اللحوم الهرمونية والتي عارضت فيها كندا والوأ. التطبيق المستقبل لهذا المبدأ

، عرفين لقانومقاربة كمبدأ  كان لمبدأ الحيطة تسوية الخلافات لم يعرف موقفها إنالإستئناف على مستوى هيئة 

ال المتعلق بمدى إن كان المبدأ وبشكل موسع الموضوع من الدول السؤ) " ORD(هيئة تسوية الخلافات فذكرت 

الجواب عن هذا  جماع عن،أيضا فإن غياب الإ"عام لم يظهر بشكل واضح الأعضاء يشكل مبدأ قانون عرفي أو
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تسوية يسهل على هيئة  ضاء المنظمة العالمية للتجارة لالى مستوى أعع، أوطار القانون الدوليفي إ السؤال سواء

  . لافات لتأكيد أي مبدأالخ

عتبرت أنه لم يكن مطروحا أن ، فاموعة الخاصة إتكنولوجيالمنتوج البيوتحاد الأوربي في الإ CEثة أكثر في قضيةوبحدا

قانون المنظمة العالمية  تفسيرفي ،لمبدأ الحيطة التي ستكون مكرسة، ودولية أخرىإتفاقيات  ين الإعتباريأخذ بع

فهذا التفكير قد عزل .عضاءيع الأالتي لم تصادق فيها جم، وشكال،سواء بالنسبة للإتفاقيات الدولية الطارحة للإللتجارة

  . خرى للقانون الدولي العامالممرات الألمنظمة العالمية للتجارة عن ل النظام القانوني

رادة بعض الدول يجب تقسيم المنازعات المطروحة بإ خلصت أنه)ORD(يئة تسوية الخلافات هذه المعاينة فهفي 

، وهذا بالتطبيق الصارم للإتفاق وتفعيل تطبيق دول أخرىمن  أتيةمت، بأسباب صحية في إستيراد منتوجات المعارضة

  .التدابير الصحية

لحيطة، الحسبان لخذ في كان له تطبيق دون الأ)  SPS(ة الإتفاقية المتعلقة بإجراء الصحة الحيوانية والنباتي فأحكام

 عتباريا لمسة الدول التي تودد إفهذا يعقّ. يقيني يوجد في زاوية مغلقةالمتخذة في خضم الجدال اللاوطنية وفتبني تدابير 

  .القواعد الدوليةهو مضمون في  ى عالي من الحماية بالنظر إلى مامستوحفظ 

فحرية إنتقاء مستوى حماية صحية والتي تكون ) SPS( ول تنظر أيضا بإعتراف من خلال إلاّ أنه، إذا كانت الد

فالمطلوب إلاّ أن تكون التدابير " صحية والتي تبلغ في مستوى عالي من الحماية  بداية أو إصلاح لتدابير" بالنتيجة 

، وبعنوان )1ف5وم 2ف2م" ( وأن لا تكون مقبولة دون إثبات علمي كافي" مؤسسة على مبادئ علمية "المتخذة 

آخر فالتبرير العلمي فرض هنا كحقيقة مثالية، فالتحليل العلمي يظهر إذن كأولوية غير مشغولة بتبني جميع تدابير 

  . الوقاية

) ORD(في أية قضية أخرى، فهيئة تسوية الخلافات القول أنه سواء في قضية الهرمونات أويؤدي بنا إلى  ماهذا 

يمكن أن يحمل معطيات ذات  فتحليل الأخطار.ها الدليل العلمييحملأين يمكن أن الفرضيات جاءت لتليين بعض 

مثاله بوسائل تجارب و(وليس بصفة موحدة نوعية ) المخاطر إجتماعية لتسيير أو يكولوجيةبسخصائص (نوعية
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مستوى  س بالخصوص علىولي( في سلوك المستهلكين  نفس الشيء فالتقييم العلمي يكون متعلقا بالحقيقةو ،)التسمم

  ). التطبيق المخبري

لمنظمة التجارة  SPSإتفاق ( 1فقرة 5الصحي في معنى المادة من الأتأسيس على تدابير الأخيرا ليس لأحد أن يعيق 

أنه في الوضع بالحسبان لخطر ما  إلاّ، "محترمبمصدر مؤهل و"وهذا برأي علمي مخالف،وبأي شروط متأتات ) العالمية

خطار التي ستنتج خطرا يم الأم بتقيفالخطر يقي" موعة في قضية اللحوم الهرمونية ايلقي من يحكم على  نظريا سوف

فعدم اليقين " 1فقرة  5ما في ضوء نص المادة نوع الخطر والذي يكون مقيفعدم اليقين النظري ليس ب"حقق منهتم

خلصوا أن هناك وة عائق في وجه الطرق العلمية، ثابيعد بملإتفاق المنظمة العالمية للتجارة وOAالعلمي قد شرح من 

ة العالمية نظمالمملة من العلميين في شرح ظواهر خاصة، في مفهوم لمستعالوسائل ا، فالمنهجيات وبراتالخمحدودية في 

تقييم  يمكن أن تؤدي إلى لا أيضا عدم اليقين العلمي. عدم اليقين لم يوجد لهم مكانفالشك و. ج عن العلماتنللتجارة 

  .ية الخطرع إلى السلطات الوطنية لتحديد فرضأخطار بالكامل ، فيكون بالتالي الرجو

يفرض  لمية للتجارة لاللمنظمة العا SPSتفاق إ" الفرضية أن تجارة فصلت بمناسبة لإتفاق المنظمة العالمية لل  OAفهيئة

لا فالخطر" نتائج كمية أو نوعية  الفرضية التي تؤدي إلى،اأبدا مهما شرح كمي ايمكن أن يكون بالضرورة كمي ،

ية بتبني أيضا أن تقرير الخبراء والذي يدعوا السلطات الوطنفرضياا، و سفي أن تكون هناك معطيات كافية لتؤسفيك

فبدون شك فهيئة .كلية تجعل المترجمين في حيرة ؟فهذه ال.مة بطريقة متوافقة مع فرضية الخطرعقابية تكون مقي تدابير

OAضية رف(" المعايير  مختلف تكون مفهومة بطريقة رقمية، ولكن بمعدل أن لا" الفرضية النوعية " حببت أن يدل على

عليا " ،"متوسطة " ،"ية ضعيفة فرض" ،"ضعيفة  جد "("  

لم تطالب بأي ، وصفرالمحاربة موضوع الخطر فاية في وضعية عترفت بالكقد إ OAفهيئة،أخذ القرار من وجهة نظر

  . التدابير المتبناة نتائج التقييم العلمي للأخطار و بين ما وليس سببا بآثار" lien logique "سببيه منطقية ة علاق

للمنظمة العالمية  SPSتفاق من إ 7فقرة  5دول عملت بالمادة صلاح بعض التدابير الصحية، فبعض اللكي نستطيع إ

 صحية أو مؤقتا تدابير أن يتبنى ناسب كافيا، فيمكن لعضوالملمي إذا كان الدليل الع في حالة" الذي يعتبر أنللتجارة،و

ا شرط منطق الحيطة متأتى ليتضمن في هذيمكن أن نعتبر أن ..." المتوفرة على قاعدة المعلومات المناسبة و علاجية بناء
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ن في هذا الشرط الطعأن  ن شيئا، إلاّفلا يكو خطارالخروج عن الإستثناء، والذي يسمح بتفادي تحقق تقييم الأ

دلة العلمية كافية، فإلتزام تكون الأ أن فرضية ، وفي "كافي غير" إذا كان الدليل العلمي يكون مسموحا إلاّ الإنقاذي

طي تعااليجب أيضا لا . SPSتفاق لإ 1فقرة  5و 2فقرة  2وص المواد صفرض بالمطابقة مع نسي خطارتحقق تقييم الأ

راء العلمية المختلفة يمكن أن تكون موزعا لعدم اليقين فبعض الأ. يقين العلميالم عدمع عدم كفاية الأدلة العلمية و

المفروضة بنص م ية للأدلة العلمية وجل مفهوم عدم الكفايكون سائغا من أ اليقين العلمي هذا لا لكن عدمو. العلمي

  . SPSتفاق لإ 7فقرة  5

فهذا  1فقرة  5و  2فقرة  2 تقييم العلمي أيما فرضت بنص الموادقق الأثر لها في تح ممكنة لا الغير أيضا فوجود العناصر

  .نقاذلإمجال تطبيق شرط امن عتباريا ل إيقلّ

تجارة المنتوجات المرصدة للموافقة ل التدابيرصلحت  أيما خاصة مجموعةى من متبن حديث قرار بذكربقوة و

تحاد الأوربي يات المعدلة وراثيا والمأخوذة من الإتجارة العضوالبيوتكنولوجية، فالتراع حمل على وجهتين بالنسبة ل

VEسوقالترخيص بطرح منتوج في الخير ،حيث رفض الأ .AMM أيضا في تدابير منتوج بيوتكنولوجي 27ل ،

تكون متبناة على  لا تطبيقاا بسبب أن أية تدابيرفاموعة الخاصة فصلت في . ضوةالمتبناة من عدة دول ع الإنقاذ

  س. ناسبة هذا القرار لقي نقدا معمقابمتفكير القانوني ال، فإن  SPSتفاق الأخطار في مفهوم إقاعدة تقييم 

فقد أقرت . سببية المنطقيالقضية فاموعة الخاصة فصلت بالتدابير الأوربية من أجل عيب الطار هذه في إ و بإختصار

سحب للمنتوج من السوق رغم تقييمه دون لفي صورة ا. قد أخذت أبعادها من جهة التقييمأنه إذا كانت السلطات 

خطارا الخاص للأهذا بتدعيم تقييمهعلميا قرارها و رأخطار، سوف يكون لها أن تبر.  

بمرجعية يشرح  امدعوة لم تقييم، فتكون بالضرورةال نتائج متضمنة فيبجزئيا  توقع كليا أو لا) الدولة(في التدابير أين "

  .قييمها للأخطار بطريقة تكميلية تدعيم تيمت الأخطار بإختلافية و، كيف ولماذا قالتقييم المتواجد

وه، بفرضية الخطر المش، فاموعة الخاصة أبرزت دون إنقسام على ضرورة تأسيس جات البيوتكنولوجيةفي قضية المنت

نقاذ المتنازع فيها، الإ تدابيردعمة من النمسا لتبرير فيما يتعلق بالدراسات المو. تنمية اللاحقةلوأريد أن يكون دليلا ل

محل اللعبة، ولكن  لمتعلقة بالأخطاريتكلم عن الفرضية ا" فاموعة الخاصة سطرت أنه ليس في التحليلات المتقدمة ما
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غياب وخلصت بأحقية أن " عدم إمكانية تحديد الفرضيات ببساطة ستؤدي فيما بعد مرجعية لإمكانية الأخطار أو

  مناسبة الدراسات المعنية ـبو .قانونيالمتنازع فيه غير  بيرالتقييم للفرضيات، فالتد

تقييم فرضية أن الشعوب ستنتفع والتي على إثرها سجلت تقنية تسمح ب BT176بوجود الحشرات في بذرة الذرة 

لتحاليل ستكون نتائج هذه امادام إذا كانت "، واموعة الخاصة سجلت أن COTON-BTبقطن هذه الحشرات 

  .م فرضية هذه الأخطار المحددة ، فلا أحد منها سيقيBT تقييم أخطار التنمية بمقاومة بذرة الذرة ية مناسبة في ا

التماثل ،التفتيش،جراءات المتعلقة بالرقابةوالذي يعتبر أن الإ) C1ملحق ( SPSمن إتفاق  8بيق المادة في حالة تط

)Homologation (موعة  ني في نظرتع لاحكام فهذه الأ.  غير مبرر ستكون ملتزمة ومتممة دون تأخيرا

التي تكونمواجهة بالمعلومات لشيء فإكتشاف أدلة علمية جديدة ونفس او" الحيطة  و طبيق مقاربة للحذرت" الخاصة 

التقييم المناسب للأدلة الجديدة نتظارإقفال الفرضيات النهائية في إ" رالمتوافرة ستبر "كل الأحوال وعة الخاصة في مفا

دلة العلمية الجديدة،  بروز الأبالنسبة للتأخر في SPSتفاق شرعنة التأخير في تفعيل تدابير إ مكانيةبأنه بالإ كمتح

 أي ريبر عدم اليقين لاذا الفعل فالتعقيد و. توافرةالم التي في ظلها سنكون في حالة مواجهة مع المعلومات العلميةو

دلة العلمية الجديدة الأ" سطير خطوط تسويق بين فالأمر صعب في ت.سوقالتأخر كانفي بناء طلبات الوضع في 

  ."راء العلمية المختلفة الآ" و "  ةـــالمواجهاتي

دون شك بفعل  جهات اموعات الأوربية يدلّلحديث للجهات القضائية الدولية وجتهاد اين الإإن مختلف الضربات ب

قد أتى ليمتزج في سياسات أخرى، أيضا ،وتحاد الأوربيللإ ة الوظيفيةتفاقيفي الإ يطة أنه قد أسس كمبدأ مديرمبدأ الح

من جهة أخرى كقاعدة و) خصوصا في قانون الأمن الغذائي(، كوسيلة رقابة للمشروعيةهذا المبدأ يسمح من جهة

إذن أن  لوطنية،أن مبدأ الحيطة يستحق أن يكون معترفا من الجهات القضائية ا لاّ، مبدئيا في قانون البيئة، إتفسيرية

  191.تفاقيات الدوليةيكون مكرسا في عدد من الإ

                                                             
191Nicolas de sadeleer – le principe de précaution dans le monde – OP.Cit – p 30 et S. 
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، يجب أن تكون المنظمة العالمية للتجارة يعطينا أن لشروط تطبيق مبدأ الحيطة طارإجتهاد القضائي في في دراسة للإ

 جدال لكن المبدأ سجل في كما كان يظن البعض وبشدة، فمبدأ الحيطة ليس له مركز قانوني عرفيالأخيرة صارمة و

سياسي تحت غطاء الخوف من المنظمة  جد  

ومن أجل فهم من 192وقائية تبعا لذلكية البيئة من أجل أخذ إجراءات لحما صن لتجارة ليجعل الدول تنصالعالمية ل

 أو AGCSتفاقية الجماعية لتجارة الخدمات الإبدأت مع رت ودلات التجارية ظهافلبرالية المب، البيئةيعارض التجارة و

رفع ،التشغيل الكلي،مستوى الحياةرفع  من محاورها،أورغواي المعدلة بدورة 1947لسنة  GATTأبحاثقية تفاإ

نة الذي تبني نفس المحاور المعل 1994تجارة أفريل لتفاق مراكش المؤسس في ظل المنظمة العالمية ل،ثم إ الدخل الحقيقي

  . تفاقيات أعلاهمن الإ

يكون في مواجهة ممكنة مع مخطط السياسات بين الحفاظ  جتهاديبا طارلتجارة في إالمنظمة العالمية ل ارقر ففي تطبيق

من وإثراء التنمية المستدامة  فعال الخاصة بحماية البيئة، و الأالتي تكون عادلةالآلية التجارية الجماعية والمفتوحة وعلى 

  . ة أخرىجه

أ قائمة .م. الواجنة جعل الهوة بين دول الإتحاد الأوربي والبيوتكنولوجية، فبروتوكول قرط الحماية من الأخطار في إطار

بعض المواد الضارة والخطيرة نجد  التنمية المستدامة وتسييربين  ة المتعددة الأطراف الرابطةيتفاقيات الدول، وفي إطار الإ

 تمثل خطوة التيدولة، و 100ها من يصادق عل،المدولة 73الموقع عليها من  1998/ 10/09في  روتردام إتفاقية

ظمة نالمالمبيدات، فتعطي أحقية كل دولة عضوة في من المخاطر الكيميائية الخطرة و البيئةية الإنسان وامهمة في حم

أو النبات داخل  نسان، الحيوانفيذ أية ترتيبات ضرورية لحماية حياة أو صحة الإتنالعالمية للتجارة في وضع و

  193.حدودها

                                                             
192 Delphine Nackache – pertinence pour le consommateur de l’application du principe de précaution en sécurité 
alimentaire au canada – OP.Cit – P 18 et S. 

السنة الجامعیة  -جامعة جیلالي یابس سیدي بلعباس  -مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون العام  -حمایة البیئة والتجارة الدولیة  -باي عمر راضیة 193
 .وما یلیھا  233ص  -2009/ 2008
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ما أن يكون في حوزا ، فإتخاذها هذه التدابيرالعضو أمام حالتين عند إدولة التكون فقد تفاق حسب أحكام الإو

 SPSتفاق ينص إمنعدمة، ومعلوماا ضعيفة أو تكون أدلتها أو ستناد عليها، أوتي يتم الإعة الالأدلة العلمية القاط

  :السالف الذكر على كل حالة على حدى

فيها النباتية وكل بما  حماية الصحة تدابير تخاذلإ المعيار العلمي الكافي هو لتأسيساأي :ستناد إلى الأدلة العلميةالإ –1

تي تسود فيها نفس رة بين الدول التطبق الإجراءات بطريقة تمييزية غير مبر أن لانسان، وما يهدف إلى حماية صحة الإ

  .الظروف

 اجه حالة طوارئ قصوى من أمراض أوعدم كفايتها، فإذا كانت الدول تو نعدام الأدلة العلمية أو حالة إفي– 2

في  ارارسبب أضسبانيا وفي إ 2011 لذي ظهر مؤخرااالفيروس ،الخنازير،فلونزا الطيورإ ،عدوى مثال جنون البقر

 رغم أنه علم على. )Echelechiecol(بالفرنسية و) E. Coli(نجليزية بالإ. بكتيريا ايكولاي) نسانيةوفاة إ(ألمانيا 

يبقى موقف المنظمة و، ر النيلاني المستورد من لمزة على مستوى ألمانيا حيال مضارهذا الخضار الألمنجا نتائج الخبرة

صعوبات العلمية الن في حسبام اتفاق كلذا فإن واضعي الإ. رغم الخسائر البشرية الواضحة العالمية للتجارة هو السيد

من الإتفاق تنظيما لها من شأنه أن يوفق بين الإتفاق  7 فقرة 5ادة المجو في ، وعليه أدرالتي قد تواجه هذه الدول

  . ومبدأ الحيطة

ماية صحة لحتدابير ،وبصفة مؤقته ،ىيجوز لعضو ما أن يتبن ا،يكون فيها الدليل العلمي مناسب في الحالات التي لا" 

مات الدولية المتخصصة ، ن المنظالمعلومات الواردة م النبات على أساس المعلومات المناسبة بما في ذلك الإنسان أو

 عضاءعلى الأ في مثل هذه الظروف يجبو، بمعرفة دول أعضاء أخرىيركذا المعلومات الناتجة عن تطبيق هذه التدابو

، ومن ثم إعادة النظر في موضوعية للخطر ، لإجراء تقييم أكثرالعمل على الحصول عل معلومات إضافية ضرورية

  ."معقولة ت خلال مدة النبا الإنسان أو صحةتدابير حماية 

فقيه النب الفعلي أم لا؟ فأجاب اطة من الجيتطبيقا لمبدأ الح 5التساؤل حول إن كانت أحكام المادة  ولذا آثار

إجراء ، أما إتفاقية باجة فقطيدالتعد قانونا مرنا لإدماج البيئة في  OMCتفاقية منظمة بأن إ R .Romiفرنسي ال
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أحكام الإتحاد  ما يتنافى مع ، وهووص، فإا ترفض تطبيق المبدأصعلى وجه الخ SPSالصحة الحيوانية والنباتية 

  الأوربي، وهذا كله يتعارض مع مبدأ 

  194.رارا من عدمهالعلمي الذي يحمل معه أضدليل الللتوصل إلى  ةالإجراءات بصفة مستمرتدابير وتخاذ الإ

ها كمؤسسات دولية لإدارة شؤون ستخدامأن إ شاء منظمات حكومية جديدة إلىجيع الدول لفكرة إنشيعود عدم ت

لم يكن تشكيل (مؤتمراا  المنظمات من حضور طراف في هذهالأ اد الدول غيرعبتفاقيات البيئية قد يؤدي إلى إستالإ

 ، فقد تم إعتماد1992لعام البيئية التي تم تبنيها بعد إنعقاد مؤتمر قمة الأرض  تفاقياترا على الإقاص) الأطراف ؤتمرلم

د ق، و) 1985ية طبقة الأوزون لسنةتفاقية فينا لحماالخصوص إ منها علىية متعددة تفاقيات بيئهذه المؤسسات في إ

نه قد يؤدي إلى من عضويتها ، كما أ) ة، الوكالات الدولية المتخصصةيالمنظمات البيئ(يستبعد الأطراف من غير الدول 

  195البيروقراطيةزيادة التكاليف و

قتصاد بدرجة أ بسبب إعطاء الإعتبار للإ.م .أ كما في أوربا ولم يلعب دورا فعالا في الو.م.لحيطة في الولم ينتشر مبدأ ا

قتصادية المقيدة المصالح الإمية من الصحة، البيئة، الحريات والمحصالح المتأثير موانع الضبطية الإدارية بخصوص ، وهامة

بدأ الحيطةعن الأخذ بمر المساربمعايير مضبوطة ، هذا ما يحو .  

لذي ن يكون في مجال البيئة ، الصحة وامن ذلك أ أكثر ، وتاصوص الأموال يجب أن يكون إقتصاديا بحنشغال بخفالإ

  :  يله أن يقسم إلى ثلاثة مستويات في تحليجب 

ليس هو ، ولمالم باقتصاديا يقيفالمال الذي يجب أن يكون إ ،ختلافيتهانقيم معايير بين هذا وذاك بإل :لمستوى الأولا -

  .كذلك حالة المال البيئي أو الصحي

  .إذا ضمن أنه يربح الخطر ، فالمواطن ضدالخسارة واليقين من الخسارة هو: المستوى الثاني -

المستقبلية دي يكون آنيا عكس المال البيئي والصحي فهو مستقبلي وللأجيال الحالية وقتصاالإ المال: المستوى الثالث -

التي تستقطب بدورها مبدأ الحيطة من خلال النتائج المتوصل ابتها للملائمة كمعيار، وقبالمزايا في ر تبطفالمحكمة تر

                                                             
 .و ما یلیھا 236ص  –سابق المرجع ال–والتجارة الدولیة  حمایة البیئة -باي عمر راضیة 194
في إتفاقیة تغیّر المناخ لسنة  – 1997الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة الإحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو  -سلافة طارق عبد الكریم الشعلان 195

 . 226 – 225ص  - 2010الطبعة الأولى  -لبنان –بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیة  – 1992
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 يقانون الداخلالفي  رجع بمناسبة فحص الصلاحية كمعياركم يامعيارالمزايا ستخدمت هذا عكس إذا إ. إليها

 196تنفيذ تعليمات تحفظية تخص البيئةلتخاذ إجراءات إ يزي أوالتحف

  :حقوق الملكية الفكريةلحيطة وا مبدأ -

نون أصناف النبات متضمنا إستثنائين أحدهما للباحثين والآخر أ قا.م.باتية المعدلة وراثيا نجد في الوالأصناف الن في إطار

نف المحمي الصمن  الإكثار جارية يسمح بالإستعمال ومتيازا ضيقا من الناحية التإمتياز الباحثين إ للمزارعين، ويعتبر

  .هامة  من المبيعات لمراكز البحوث غير غراض البحث لأن العائدات النقديةلأ

 1991أ، ففي عام .م.اج نباتات معدلة وراثيا في الونتوتطبيقيا لما تقدم وفي مجال إستخدام الهندسة الوراثية في إ

لطماطم المهندسة ختراع ابراءة إختراع الأمريكي للحصول على  مكتب براءات الإإيسيأي إلى iciشركة  تقدمت

نافسة لنوع من الطماطم يسمى ، شركة كالجين الما في الحصول على براءة مماثلةهسبقراثيا تبقى خلية عند النضج وو

جين  iciستخدمت شركة الصنف من الطماطم عن تقنيات إسكات الجينات، بينما إفليفر سيفر، ذلك  طماطم

القطن  الأمريكية على براءة إختراع كل صور Agracetusحصلت شركة إجراسيتوس  1992وفي عام *.تفعيل

راعة تقدمت وزارة الز 1994في عام، أي كانت الجينات المولجة لإنتاج هذا القطن المهندس وراثيا ،راثياالمهندس و

ختراع اية وافق مكتب براءات الإفي النهوبراءة أجراسيتوس، ة بطعن ضدجورجر القانونيبرينمان و الأمريكية ومؤسسة

رفضها تأسيسيا على أن الشركة أهملت في الإشارة إلى كي على إعادة النظر في البراءة والتجارية الأمريلعلامات او

جراسيتوس بطلب للحصول على براءة شركة أ في نفس الوقت تقدمتو.قطن تمت في شركة أخرىالتحويلات في 

منح  ته، فرفضت الجهات المختصة في الهندوالذي يغطي القطن برم ندالهراثيا في وختراع لنفس القطن المهندس إ

  ا لإختراع تأسيسبراءة االشركة 

نبات فول فعندما يطور باحثون في أي مكان في العالم . ا ستلحق بإقتصاديات القطن الهنديعلى أن هناك أضرار

يص من الشركة أجراسيتوس أن تقاضي هؤلاء لأم لم يحصلوا على ترخ شركةفيحق ل الصويا بطريق الهندسة الوراثية

كار حتبإكما أن السماح لإحدى الشركات  ،شركةاللدى  اوراثية مختلفة عمعلى الرغم من إستخدامهم لتقنيات 
                                                             

196Michel pâques – la précaution en droit Administrative – électronic journal of comparative Law – V 113 
 (Décembre 2007). 
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في إطار اموعة و.من الغذائي العالمي، إنما يؤدي إلى ديد الأالمهندسة وراثيا في العالمأحد أنواع النباتات المهمة و

تفاقية الجوانب ، وبخصوص إ1995المنفذة من المنظمة العالمية للتجارة منذ جانفي  تفاقيات دورة أورغوايالثالثة في إ

من الإتفاقية حيث يجعل الأساليب  3 فقرة 27جاء نص المادة،)سبالتر(حقوق الملكية الفكرية ارة من المتصلة بالتج

ية تكون الحماختراع، وبراءة الإالخضوع لجواز  هودقيقة تعود للأصل العام والولوجية البي،والبيولوجية الطرق غيرو

تحاد الأوربي في لضغوط المستهلكين قام الإفنتيجة .المحاصيل الناتجة عن هذه البذور ليسوبذور فقط،المقتصرة على 

بالنسبة لطرح 197.غذية المعدلة وراثياجديدة تتطلب التسمية الإجبارية لكل الأ قوانين بإصدار 31/07/1997

 4المادة(الصادرة عن البرلمان الأوربي 2001/18تعليميةالأوربيةالحسب OGMسوقعضويات معدلة وراثيا في ال

  198.ات وأثره على مستوى البيئةذه العضويله توجب ترخيص مجرى قبليا بالنسبة لحالة تطور الخطر بالنسبةفي) 3فقرة 

  :مبدأ الحيطة والقاضي الإداري -

نعدام الهرم المثبت قبليا في ا فإن تجربة مبدأ الملائمة تؤسس على إمبدئيمواجهة القاضي الإداري لمبدأ الحيطة، ففي إطار 

  . ل؟ صالح التي هي محل تساءالم

قد ذهبت محكمة عتبارات، ودة إتكون الأخيرة مبنية على عمصالح وعدمه يعطي إمتياز نحو  تأكيد الحيطة كمبدأ منو

تخاذ سلطات المختصة إالحيطة يفرض على اللمحكمة العدالة أكثر وضوحا عندما قررت أن مبدأ  الدرجة الأولى

البيئة حيث نة بالنسبة للصحة العامة، الأمن وبي غيرال معلنة أو الغير بعض المخاطر ظهور التي يكون من بينهاإجراءات و

ة ففي الولايات المتحد. قتصادية بالرغم من إهمال الأخيرةتكون معالم مرتبطة بحماية مصالح تتجاوز المصالح الإ

هذا في غياب ا، وملائم بالنسبة إليه غير يعتبرمتوازن، و ة يكون أحيان غيرتهيكل ل مبدأ الحيطة أويمريكية تشكالأ

هذه الملائمة في ألمانيا أقل قوة، عكس القاضي الإيطالي أين نجد الرقابة  التدقيق التشريعي، وبالمقابل نجد أن رقابة

  .مرتكزة أساسا على مبدأ الحيطة

                                                             
و  154ص  - 2007 طبعة –دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة  -حقوق الملكیة الفكریة للأصناف النباتیة المعدلة وراثیا  –الدكتور عصام أحمد البھجي 197

  .ما یلیھا 
، فسیمرّ إلى عملیة ھندسة النبات وراثیا تقوم على إدخال جین یحمل صفة مرغوبة إلى نبات لم یكن موجودا فیھ أصلا وإذا ما ھندس ھذا الجین في النبات* 

 ..ھندسة وراثیا في النباتالأجیال التالیة من ھذا النبات، وھذا ما یعبر عنھ قانونا بثبات الصفة المرغوبة، المضافة والم
198Directive 2001 / 18 CE du parlement Europeen et du conseil du 12 Mars 2001 relative à la dissemination volentaire 
d’OGM dans l’environnement et abrogeant la directive 1990 / 220. 
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فرنسي يؤسس عجالي الستذكر فكان القاضي الإالسالف ال 2009مجلس قضاء فرساي في فقبل قرارفي فرنسا  أما

التي تنص على و،منه الشطر الثاني)1فقرة 532دة االم( 1997ماي  29دأ الوقاية كمرسوم قراره على أساس مب

في إتخاذ الإجراءات  أعباء كمهماتستعجالي في إطار القيام بأشغال عامة تكون له على الخبير المعين في الإطار الإ"أنه

  . اهالتي تكون قد منتجة لأضرارت ، وبناياعلقة بحالة المنشأة الممثلة في المتالمعايناتية و

الخاصة بأنواع و) أ(عن وزير الزراعة والثروة اللاسمكية بالموافقة على تعديل القائمة  صدر قرار 1998فبراير 5في

المنتجة من شركة  أنواع من الذرة الجديدة المحورة جينيا 3ضافة ح بإدخال وإ، بما يسمالحبوب المسموح بزراعتها

)Navartis seeds(،ائصها الجينية لتكون أكثر مقاومة لنوع من الحشرات التي تصيب هذا صخ تم تحويرو

برفع )  Eeoropa France Greenpeace) (السلام الأخضر(عليه قامت بعض جمعيات البيئة و.ولصالمح

للاحقة له والخاصة والقوانين ا 92/654ستنادا للقانونإالوزاري  تنفيذ القرارام مجلس الدولة لطلب وقف عوى أمد

قرار المطعون فيه ، ومنها بيانات عناصر تقييم الآثار التخذ عليها إومؤداه عدم شرعية الإجراءات التي بناءا بمبدأ الحيطة،

 199.يص بزراعة هذه الأصنافحدوثها على الصحة العامة من جراء الترخ المحتمل

ضد مجموعة من المزارعين تمسكوا بحقهم في الدفاع  1998فبراير  18حكم شهير في فرنسا من محكمة أجين  صدر

 Norvertisقامت شركة Niracفي منطقة .ضرار المحتملةالشرعي عن البيئة الزراعية، وحقهم في حماية البيئة من الأ

عي بعد الترخيص بتجميع كميات حبوب وبذور خاصة بالذرة المحورة وراثيا الزرا اال شركة متخصصة فيوهي 

إختلاطها مع زراعتهم، وقدم  المالية و شركة خوفا على الخسائرللتصرف فيها زراعيا، فقام إتحاد المزارعين بإتلاف ال

 5ف  122لمادة ،وقد تمسك الدفاع بحق الدفاع الشرعي طبقا لنص ا)متهمين AGEN )3المتضاهرون أمام محكمة 

ت ع ف، فهل يعقل أن حق الدفاع الشرعي أن ينطبق عل العدوان الضنى؟ فقضت المحكمة أن حق الدفاع الشرعي 

 إلاّ ضد فعل من شأنه أن يكون جريمة، وبما أن الشركات كان نشاطها مشروعا فإن أي إتلاف لممتلكاا لا يتحقق لا

                                                             
 .154ص  –المرجع السابق–صناف النباتیة المعدلة وراثیا حقوق الملكیة الفكریة لأ –الدكتور عصام أحمد البھجي 199
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وأيضا وبتحديد الأسباب المتوقعة للأضرار المتأتية انت المحكمة المتهمين،عليه أديمكن أن يوصف بالدفاع الشرعي، و

  .200خلال مدة مهمته

الحيطة  حيث قبل تطبيق مبدأ)2010جويلية  19قرار(س الدولة الفرنسي لمبدأ الحيطة في أول تطبيق قضائي لو

 bonyguesوشركة ل Amboiseعلى مستوى منطقة بلدية،عميرمن خلال قانون الت قعربمناسبة تثبيت لهوائي م

télécom  الحيطة في مادة  مبدأتطبق  طلب إستقلالية التشريعات لكي لا وعلى إثرها 2005فريل أ 20في

وراق الملف في حالة أولكنه لم يتفحص بعض Amboiseلغاء قرار رئيس بلديةلم يأمر بإ الدولةفمجلس .التعمير

المشروعية الخارجية وجه عيب على قراره كوجه من أAmboiseل الس الشعبي البلديفرئيس ،المعارف  العلمية

 5حكام المادة بالنظر لأ Erreur Manifeste D’appréciationم في التقديريالجس داري بالخطاْلإا للقرار

  .اق البيئة الفرنسييمن مث

لوسيلة المستقاة في كذلك اْن اونلاحظ . ثار تطبيقهة قد طبق دون نص صريح يضمن آالحيطة في هذه القضي فمبدأ

من  2فقرة 111نحراف في تطبيق المادة الإهي وسيلة مستقلة مثلها مثل المستقاة في نحراف في تطبيق مبداْ الحيطة الإ

  .قانون التعمير الفرنسي

ية من المرجعية الإشهار الصادر نعالم كما أن القاضي الإداري الفرنسي في إطار تجاوز السلطة في اال الطبي في قرار

ورقابة  المتعلقة بالأدوية، وتغريم اللجنة الإقتصادية للمنتوجات الصحية، فالرقابة مقيدة بالتقدير التقني في تقديم الدواء

في مواجهة الوثائق المشهرة والمتعلقة بالتخصص  تدابير المنع معلنة من المدير و ملآئمة في الجزاءات المعلنة من اللجنة

من ت ص ع ف، فالقاضي الإداري يمارس رقابة الخطأ الجسيم في  5122ام المادة الصيدلاني وهذا بإغفال أحك

ويبينون ويدعون أنه في تقديم الدواء يمكن ترك تخمين بشكل مضر لتفادي AFSSPSالتقدير للإدارة في تقريرها التقني

السوق، و تم الحكم  وقوع حوادث طارئة على القلب ، إذن فإن أية توجيهة لا تعطي الصورة للترخيص بالوضع في

من قانون الضمان الإجتماعي،  4-17ف 162بغرامات مالية للجنة الإقتصادية للمنتوجات الصحية بمقتضى المادة 

                                                             
200René chapus – droit et contentieux administratif – 10eme édition – Motrechretien – p 1319 et S – l’éxpert commis en 
référé peut–lors de l’éxécution de traveaux pulics –êtres charge de procéder à toute constatations relatives à l’etat 
d’immeubles « susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi qu’à la détermination des 
 causes et du l’etendue des dommages … . 
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 servier CARDIO)مجلس الدولة الفرنسي شركة مخابر(التدابير ذهه فالقاضي مارس رقابة ملائمة في إطار

Vasculaire afssapsafssaps (CEPS) 29  2009.201ماي  

 قد يكون ذو مستوى دستوري بالنسبة للمجالات المهددة كما أن الحذر

(Des réponses aux questions que nous n’avons pas encore appris à nous 

poser, le plus simple égocentrisme nous commande d’être prudents, 

linstitutiommalisation  de cette prudence est au cœur de la loi sur les 

espèces menacées).202 

مطالب  الظروف والتي تبرر حساب تغيريأتي من  QPCالتدخل أمام الس الدستوري في المسائل الإمتيازية  

ملغاة تحمل في قرارات  الأحكام التشريعية المعلنة مطابقة للدستور، فتحديد الخاصية الجديدة للسؤال، المبادئ الغير

ي بطريقة جد عامة ، يجب الإشارة أن محكمة النقض تلينت بالتحفظ عن بعض القرارات الجريئة في الس الدستور

شروط ممارسة التنقية وأن مجلس الدولة كان قد مارس رقابة معقمة للدستورية في الأحكام التي أصدرها، ونلاحظ 

 203.وريالدست المفسر لقرارات الس يءبالموازاة تم وضع حسبان متطور لسلطة الش

التي يقرها  المحتملة المصلحةا على اصن 2008/09دنية والإدارية جراءات المالتشريع الجزائري نجد قانون الإ في

العام  هذا النصتي بين ، وهذا معناه الربط الآالمشتركة لجميع الجهات القضائية حكامفي الأ) اج م وإت13م(القانون

مجال البيئة الذي رنا وتفحصنا التطبيق القضائي في ولكن إذا نظ، ا ج م وإت  920و 919المشترك ونص المادتين 

لة منعدمة فيهم الدو اة مجلسفنجد اْن قض ،الجانب اْهمية قصوى في الوقت الراهنهذا الحيطة من  يحظى فيه مبداْ

القضايا البيئية ماطة اللثام عن كثير من لإ قيات الدولية إلى نصوص الدستورتفاعلى النصوص من الإ الشجاعة في القفز

  .لخوض في المصالح المحتملة المراد حمايتها رغم شيوعهااالمطروحة و

                                                             
201ADJA-LE DROIT ADMINISTRATIVE EN PRATIQUE-DALLOZ- Decembre 2010.P912. 
202 Nicolas de Sadeleer: les principes de pollueur  payeur, de prévention et de précaution –Essai sur la Genes et la 
portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement  Op.Cit - p 164. 
203BERNARD MATHIEU- JURIS PRUDENCE RELATIVE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE – La 
Semaine Juridique- Edition Générale  N 07 – 14 Février 2011-P346.  
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 8المادة (جراء المؤسسة على المخاطر الكبرى فإن مبداْ الحيطة في الجزائر وضع كإ مجال المسؤولية المتوقعة اْووفي 

ير الكوارث في إطار يوتسالكبرى المتعلق بالوقاية من المخاطر  2004سمبر يد 25ل 2004/20من القانون )2فقرة

  .التنمية المستدامة

لة تخاذ إجراءات فعا الوقت الذي يجب فيه التاْخير لإللمعارف العلمية والتقنية في على اْساس عدم التيقن بالنسبة"

 " كل عامالبيئة بش اْوالاشخاص  ، لمواجهة اْي خطر يمس الأموال اْوقتصادية المقبولةوملائمة مع مراعاة التكلفة الإ

، هذا نتيجة دارة لتعويض الضحاياخوض المساءلة للإداري يتجه في اْصبح عنصر على اْساسه القاضي الإفالخطر 

 ،متاْكد منه غيرضحايا العلاج ال ،و باْخرىالمعاد إدخالها في اتمع بطريقة اْ(دارة لوساءل خطيرة إستعمالات الإ

 اْنه وسيلة ليلعب دورحايا فالقاضي ينظر إلى الخطر على فية في الضختلاوعلى ضوء هذه الإ....) ا نقل الدمضحاي

ثبات الإمن الخطاْ قوام التعويض لأن الضحية تعفى  في اْحكامهعدد ممكن من الضحايا ولايعتبر الميكانيزم لتعويض اْكبر

  .فقط يكفي الضحية إثبات الضرر و هدف هذه المسؤوليةهو، وهذا ائيا

 ا اْصبحت السلطة العامة تلعب دوروالتي في إطاره ،فاتمع المتقدم اْصبح مجتمع مخاطر،لتقدم التقنيا اليوم وتحت تاْثير

خاطر لها جواب بالنسبة لجميع ن فكرة الم،  وفي المقابل فإوهذا بسبب مهمته في ضمان المصلحة العامة،الموجه

فالخطر في ،ختلافيتهاناعية التكنولوجية والطبية بإالص رغم اْن المخاطر ،اْنشطة مخاطروالمكيفة على اْا  ،نشطةالأ

  إطارها 

الإختطافاتجنائيا مثل وقد يكون ....) الفياضانات ،رضيةالزلازل الأ( فقد يكون خطرا طبيعيا ،ة اْشكالياْخذ عد 

   Les Prises D’otage.204ودفع الفدية

دارية لس قضاء الجلفة وجاء الغرفة الإ لس قرارااْيد ) ملحق)()2010لس الدولة الجزائري نشورم غير قرارففي 

ملائم  كون المكان الذي تم إختياره غير حيث اْن المستاْنف يلتمس توقف اْشغال إقامة مفرغة نفايات"تسبب قراره في 

الأشغال  سنة واْن20المفرغة موجودة منذاْكثرمن  اْننه وبعد الإطلاع على الخبرة يظهرحيث اْ.على البيئة والمياه ويؤثر

                                                             
204 Mustapha Kharadji – le juge et la responsabilité – revue conseil d’état Algérienne – N°9 - 2009 - P18 et  S. 
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اْييد توبالتالي يجب  ،2009واْن المستاْنف لم ينجز سكنه إلا في سنة ،95%نسبة قامة المفرغة قد بلغتالجارية لإ

  ...."القرار المستاْنف فيه

حيث يتضح "يلي  ب مجلس الدولة كمايجاء تسب )ملحق)(2010(نفس الهيئة عن  منشور صادر غير أخر وفي قرار

متضمنا إعادة فتح مصنع  05/10/2008ولائي صدر في عية المستاْنفة تطلب إلغاء قرار دالممن ملف القضية اْن 

المعنية  وكان طلب المدعية، 31/12/2007يوم غلقه بموجب قرار ولائي سابق صدر شركة المستاْنف عليها بعد

  .جديد إفراز تلويثات بيئية ضارة اعائدا إلى كون المصنع اْعاد من 

بناءا على تقرير لجنة ولائية  05/10/2008صدر يوم  مرسوم لغاءالقرار الولائي المطالب بإ نحيث ثبت من الملف اْ

بيان حول عدم صحة القرار  اْوبينما لم تقدم المستاْنفة اْي دليل  17/07/2007معاينة جرت يوم مختصة اْعدته إثر 

  .......لغاء مرفوض التاْسيسبالإ، مما يجعل الطعن فيه المطعون فيه وإثبات ما يخالفه على اْرض الواقع

د قرارهم لذا يتعين تاْيي ،برفض الدعوى لعدم التاْسيس صاب قضاة اْول درجة عندما قضوايث أْح

  ..........."*المستاْنف

في عجالي الإداري ته القضاء الدولي ودور القاضي الإسالفرنسي وقبلجتهادي القضائي لس الدولة بعد الإقرار الإ

ة على أساس عدم إحترام تدابير الحيطة موجب للتحقق وهذا ما سنتناوله المدنييعد إقرار المسؤولية ،الحيطة إعمال مبداْ

 .في الفرع الموالي

  .القيمة القانونية لمبدأ الحيطة في إطار القانون الخاص :الفرع الثاني

La valeur juridique du principe de précaution en droit privé. 

ل إزدياد بفعالقريب،وقت الحترام مبدأ الحيطة أمرا قابلا للتحقق في سؤولية المدنية على أساس عدم إالم يعد إقرار

صحة المستهلك على ير أسلوب التدخل لحماية البيئة والقناعات السياسية بضرورة تغجتماعية، والمطالب الإ

التي والمدنية الوقائية، ئمة لتطبيق المسؤولية ظروف ملاعادة النظر في مجموعة من النقاط لتهيئة جب إلذلك و.الخصوص

، ةيالبيئ الأضرار للتنبؤ بإحتمال وقوع مخاطرتقنيات كافية تقتضي إبتدءا وكشرط لازم لأعمالها وجود معارف و

  .الصحية ستهلاكية، أوالإ
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القرار، أي  تخاذيستوجب إحداث إنصهار بين الخبرة و مسار إمبدأ الحيطة أن ترجمة  Amegueganستاذ يرى الأ

  205.صياغة قرار الحيطةالإداريين في ركة التقنيين ومشا

جتهاد يبقى إذن الرجوع عن هذا الإجتهاد المحاكم العليا، وطبقا لإلكن الرأي العلمي للخبراء غير ملزم قانونا للقضاء و

  . لفائدة مبدأ الحيطة

  . نظام المسؤولية المدنية لحيطة علىاص لم يبدوا رضاهم حيال تمهيدات مبدأ اإن جموع فقهاء القانون الخ

تحاد الأوربي نحو الإ بالخصوصوسيرنحو المؤسسات الدولية الا في المشرعين الوطنيين تشابكو منكثير:التكريس المتقدم -

يعتبرون أن بعض التثبيتات ، يطاليايا،فرنسا،إدول ألمانفبعض . أنظمتهم القانونية معلنين بدورهم مبدأ الحيطة في

أكثر .جهة تفادي بعض الأخطارأن تتخذ تدابير الحيطة من وبعد  يمكن أن تكون مشغلة إلا المقعرة لاات يائللهو

  حداثة إجراءات 

قد أعطوا الفرصة للمشرع للتصريح ) السويد، فنلندا(أيضا في بلدان النرويج فرنسا،يطاليا،بلجيكا وتقنيين البيئة في إ

  206.بمبدأ الحيطة في النصوص القانونية

 الذي أثارالحظ وش بعض الشيء في فرنسا بعض فمبدأ الحيطة عان بعض المختصين في قانون البيئة، بالأمس م عرف

داري، قانون المدني، كما في القانون الإستعماله في مجال الفقد أصبحت صلاحية إ. هبعض القواعد القانونية من صنف

  .قانون الأمن الغذائيلطبي، خصوصية مثل قانون البيئة، القانون ا الأكثر في السلوكيات

سياسة "قانون المياه  في إطار 1995ي كرس المبدأ منذ ع الفرنسيطة تعني في أول المقام أن المشرفهذه القفزة لمبدأ الح

أين ينعدم " " وبالخصوص مبدأ الحيطة" " القوانين التي تشرح مقاربتهفي إطار" " المحافظة على اال المائي يجب أن تلهم

ملائمة في مواجهة فعالة و يمكن فيه تبني تدابير وقت الذي لاالتقنية في الوحسب حالة المعارف العلمية و،اليقين في ظله

                                                             
ص  – 2007جویلیة  –جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان  –لة دكتوراة في القانون العام رسا –الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر  –وناس یحي 205

294 .  
 -مبداْ عدم تدھور الموارد الطبیعیة-مبداْ المحافظة على التنوع البیولوجي :في الجزائر والمتعلق بالبیئة جملة من المبادئ وھي 2003/10تضمن قانون * 

یات الحیطة ولم یتبع ھذا النص بآل تتحدث عن مبداْ 6فقرة 3علام والمشاركة ممبداْ الإ -مبداْ الملوث الدافع-مبداْ الحیطة  - ئياْ النشاط الوقامبد -ندماجمبداْ الإ
حتیاط ولیس الإ المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش فقد ذكر مبداْ 2009/03من قانون  62و53كذا بالنسبة للمادة .داريالإمن جانب القاضي ؟ لتفعلیھ 

وھذا دلیل على تخطي .....وھذا بعد إعلام وكیل الجمھوریة فورا، الحیطة وجعل منطق السحب النھائي للمنتوج دون رخصة مسبقة من السلطة القضائیة 
 .نطقة ما وبقاءه في منطقة اْخرى ناھیك عن إنتشار المنتوج المعني بالسحب في م. الخبرات اللازمة والضروریة في ھذا المجال

206Nicolas de sadeleer – le statut juridique duprincipe de précaution – que sais – je ? Op.Cit – p 91. 
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ومجال  فة الخطرمتعلق بمعرفما هو " البيئة وبتكلفة إقتصادية مقبولة غير قابل للدفع على ضرر جسيم و أوخطر  أي

والذي لم يضرب عرض الحائط وهذا بتبني قانون البيئة تعدد الإتجاهات الموه وملائمة التدابير،فهذا المفهوم بالمش الضرر

  .ستغناء عنها لتكون مواجهاتية مع موضوع البحثيمكن الإ لا التي حدود و رطّس فهو. الجديد

المتعلق بميثاق  2005مارس  8في  205/ 2005في وقت ثاني فالمؤسسون كرسوا في القانون الدستوري الفرنسي 

تمدنا فقط  الفرنسي لالتباسية للمركز القانوني لمبدأ الحيطة في القانون فالخاصية الإ. الذكرالسالفة  5ادة البيئة في الم

ددا للسؤال تطبيق المبدأ يقودنا مجفي مجال  أما المنتظر.صحةقانون ال فاهيم المتواجدة سواء  في قانون البيئة أوالمبروح 

أن تنفذها لإدراجها  يمكن،فلا ل النبيلةءسائة بدون نقاش تستدعي هذه الرالبي ذا كانت سياسةفإ. عن مركزه القانوني

في خيط الأزمة أيضا . الإختبار للخطر المرتبط بالتقدم التكنولوجي بسرعة في السياسات العامة أين يكون الخيال و

أقره المشرع والمؤسس  هتمام بماتأثرا بالإتحاد الأوربي دون الإ الفرنسيية فمبدأ الحيطة يشكل في القانون الصح

  . الدستوري

لتزام بالحذر مثل الإ ،محددة يرفدائما بالإمكانية ربط مبدأ الحيطة مع مجموعة من القواعد القانونية غ،هذا من أكثر

تلقت دون شك عنوان  طارالمتطورة في فرنسا في هذا الإ جتهاديةفي خطر،فكثير من المواقف الإ الغيراليقظة أو وضع و

ع شكاليات، في جميدي للقواعد القانونية لا يطرح إمكانية إدخال مبدأ الحيطة في مجال التقسيم العا، فإيةوظيفة قضائ

ماد عتة في المنازعة الطبية حتى دون إالأوربي إذ أن محكمة العدل رتبت آثارا مطبق تحادالحالات في النظام القانوني للإ

  . تفعيل مبدأ طبيعي لتبرير قرارات إدارية نسبة إليها في مر بالإذا تعلق الأ. ية مبدأ الحيطة لإدماجهعمرج

ق التشريعي إلى بتكريسه في ميثاق البيئة، فالمؤسس سمح برفع مبدأ الحيطة من الروا :مبدأ الحيطة مبدأ دستوري -

هو غير  ما و( في فرنساغلها هذا المبدأ يشانة الخاصة التي كبكلمات أخرى في قمة الهرم القانوني،فالمالرواق الدستوري،

وع نقاش لطريق طويل أصبح موض هيجيلتسبالتالي فات، ويدعونا لعدة ملاحظ) نقارالم التشريعمستوى  منشور على

  .ورمما نتص



135 
 

الأخرى ليكون له بيئة الالآلي لمبدأ الحيطة مع مبادئ  لبيئة فمن المناسب تطوير التفسيربولوج قانون ا،في المقام الأول

التفسيري طابع ال، أيضا يكون له )7المشاركة مو حقوق الإعلام( ،)4التعويض م ) (3قاية مالو( واجب في تصريفها

  ).9م(مي لبحث العلاو) 4م(مبدأ الوقاية  ككل كما أنه يقويلتزام بالتعويض للإ

أن تطبيق  ذونيثاق يحبصحاب المبميثاق البيئة، فأ المبادئ الأخرى والحقوق المكرسةختلافه عن بإ في المقام الثاني، وو

فالسلطة التأسيسية لم ) من قانون البيئة 1فقرة  110خلافا للمادة (ب أن تتطلب الوساطة القانونية يج لا 5المادة 

مباشرة، ، فهذه الأحكام لها آثارا بكلمات أخرى، و)"تي تشرح مكانتهلفي إطار القوانين ا" حات المصطلتستدرك بعد 

 فهذا الخيار ليس له آخر. كلفة بتطبيقهسلطات العامة الملم القاضي في مواجهة امعناه أن مبدأ الحيطة سيكون مدعى أما

  .قه المباشر من وجهة المؤسساتوتطبي CEفاقيةإتفي  كرس المبدأتحاد الأوربي م أنه في قانون الإلأننا نعل

وجد  أالمبدف الدستوري يستدعي شرح بعض الكلمات، ال التطبيق المادي والشخصي للمبدأفي المقام الثالث،مج

راقيل المتخطاة للحدود بين ولكن لنختبر بشكل كامل الع.نسانيةالماس بالبيئة وليس الصحة الإ ضررلكشف تحقق ال

  وفي  )حماية االات، تحديد التلوثات(ةالبيئ

البيئة ن ميثاق م 5فالمادة  ستوى الشخصيالمثانيا نلاحظ أنه على ، )من بعض الضوضاءحماية الأفراد (مجال الصحة 

  .الأشخاصجميع تطبقان على ) 4و 2م (عويض التإذن فمبادئ الوقاية و" ت العامة السلطا"متوجهة إلا إلى 

عدم ط الجسامة وشر( قانون البيئة في المقام الرابع فالمؤسس أعلن عن عدد من الشروط للتطبيق في بعضها توجد في

 هذه المبادئ المشكلة بطريقة عريضةأ في الهرم القانوني، ويب المبدبسبب تنصفهذه المبادئ مدمجة ) بلية للدفعالقا

من جهة  ةن الميثاق مشروطم 5ل المادة يمعنية لتفع لوظائف الظروف، أيضا تبني تدابيرالمدعوة أن تكون دقيقة تبعا و

قبل  ")ملائمةمؤقتة و" أن تكون  التدابير(جهة أخرى شرطان موضوعيان ومن ) إجراءات تقييم الأخطار(في شكل 

عتبروا الشرط الشكلي الإتحاد الأوربي، فالمؤسسون إو ية للتجارةمة العالمقانون المنظ ربط لتطورالكل شيء فالشك في 

أين  ، فهذا الشرط سوف يملأ في إطار التدابيرجراءات تقييم الأخطارالمعرفة أن السلطات سوف تقبل بفتح إرغم عدم 

فأغلب هذه التقييمات ، أنظمة التقييم بطابع علميال حماية البيئة تعتمد يئات الضبطية القضائية في مجتكون أغلب ه

لا . مثل الشرط الموضوعي الأولو) صعوبة في ربط علاقة السببية(بعض من اللايقين بمناسبة الضررالضوء على التلقى 
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في و. تطبيقالتبقى في حالة  التدابيرفسنفترض أن عدم اليقين إذا لم يرفع، ف. ةمؤقت بيرال على المدى الطويل تداأحد ق

المقام في . قانون البيئة الفرنسيالشرط ليس بالجديد فيما يخص الإتحاد الأوربي والذي تحكم في  لائمة، فهذاالمحالة 

فالمؤسس لم يسلط " بتبني تدابير" ذاــلتطبيق مبدأ الحيطة وه" تسهر"أن السلطات العامة  ايكون معتبر قدالأخير،

  .ختيارية في هذا الحكمعنه خاصية الإ هذا الذي نسطر"طةسل"الضوء على فعل

  :هة أن مبدأ الحيطة مبدأ قانونينتقادات المشكلة من وجالإ -

 فرنسا من خلال اللبس الذي نلخصه في أن بعض دراج مبدأ الحيطة في أحكام قانونية أصبحت موضوع هام فيإ

 تظهرالحيطة . ، فمبدأ الحيطة يؤسس نمط قانونيحكام قانونيةدراجه في أحكام قانونية أخرى، أالفقهاء إستحبوا أنه بإ

يجاد معنى إلى الإداري إلا أن لهم واجب إ دارة، القاضي ينظرونالتي في إطارها، الإأيضا كقاعدة بمضمون مختلف و

  .خاص

  .لتباس هو في نفسه موضوع إو" النمط " هذا الطعن في مفهوم  معنى

لسياسة عامة، مدير بدأ الحيطة،لأا كرسته كمبدأ نماط القانونية لمعة يعارض الأيليس في الطبختلاف في الدرجة وإ

ة الأنماط القانونية في العموم مستعمل تساعا، إذن إن كانت هذهفمبدأ الحيطة يستدعي مجال تطبيق مادي أكثر إ

الآليات الحالة المعطاة أ الحيطة ومبد فإن النمط هذا يميز بينأنه من جهة أخرى  إلاّ. محددة لتكملة قاعدة قانونية جد

مكانية عدم تطبيقه مبدأ الحيطة فيه بعض التحفظات، فإمن جهة أخرى ف. ناسبةالمقاعدة الللسلطات المكلفة بتطبيق 

  ).الغير ملائمة بالنسبة للرهان إذا كانت التكلفة في التدابير(لى بعض الحالات المادية ومثاله ع

، كمبدأ مديرمن أجل إنكار كل أثر قانوني ملزم،ذات خاصية مادية قد تقدمت  من جهة أخرى فهناك حجج مختلفة

ة ذفهذه الروح إن لم تكن منق" لقوانين التي شرحت نصيب المبدأ طار افي إ"ما ينفذه  فلا يستطيع أن يلهم المشرع أو

  .ية الذرة المعدلة وراثيامباشرة في قض لس الدولة لإستدعائه

فهذا .يمكن أن يكون قاعدة قانون بسبب إنعدام الجزاء الجزائي يطة لاحكموا بأن مبدأ الحمن جهة أخرى فالبعض 

ن بعيدة من هنا وبجزاء، فلا تك قاعدة القانون دائما متبوعةلكن إذا كانت و.رجع إلا لربط العقوبة بالجزاء يلإفتراضا

 التدابيرع جه موضوايو ة لالمبادئ المديرنحراف عن أغلبية ابالضرورة لإستخراج عقوبة جزائية، فالقول أنه بالإو
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التي لا تعني إن كانت تحت أي شكل من الجزاء من أي شيء، أيضا فالسلطة المختصة سوف تكون الخاصة، و الجزائية

اريا را إداأن تلغي قر فالمحاكم الإدارية تستطيع.مغلقة للتراخيص بحجة تفكيرها من وجهة مبدأ الحيطة وأدائما رافضة 

ة يمكن أيضا تفسيره اليقظ و بالنسبة للمسؤولية المدنية، فالإنحراف لإلتزام الحذر الشيءنفس وطة، بق لمبدأ الحيمطا غير

  .على ضوء مبدأ الحيطة

نقسام إ لا و.يعد خاصا بالنسبة لجميع أنصبة القواعد القانونية ناسبة هذا المبدأ، حيث أن الأخيريلي شكل بممكت إنتقاد

  .لطرح آثار القانونية تحمل مضمون موحد أن قاعدة ما ييس من الضرورلأنه ل،في هذا الطرح

  :  ارض مبدأ الحيطة في إطار المنازعةعو -

نسبة بال معالم واضحةيحمل  ، فهو لاطار القانون الإداريأحدث نتائج ملموسة في إوإذن وإن كان المبدأ قد تجذر 

  .المدنية لمستقبل المسؤولية الجزائية و

  :ة ورقابة المشروعيةمبدأ الحيط -

 إنتخابية،الأشياء دون أرض  القانون الإداري، فمنازعة المشروعية أصبحت بقوة طاربسبب إشعاع مبدأ الحيطة في إ

ممارسة في آن واحد على سبة للقضاء الإداري الوطني فتمت تحادي كما بالنسواء على مستوى القضاء الإبالفعل و

المقبل على رقابة منتظرة في  إذا كان القاضيو )المشروعية الداخليةإجراءات (ترام حإومع ) المشروعية الداخلية(القرار

بمعيار أين يترك المشرع ) خلية المشروعية الدا(من رقابته في تأسيس قراره  ينقصس ، فإنهحترام هذه الإجراءاتظل إ

فف ن بالقريب مقويا، بالقريب مخسوف نشير تحت هذا كيف أنه لمبدأ الحيطة أن يكوو. لتقديرا لدارة حيزا هامللإ

  .الإداريالخارجية للقرار لرقابة المشروعية الداخلية و

تقدير الترتب على الخطأ الجسيم في الم الجزاء فالرقابة مقيدة، فالجهات القضائية تصدر إلاّالداخلية، بخصوص المشروعية 

  .الإدارةمن 

لم يكن بدقة  نلق بعدم التيقعتالمالقول أن التسبيب منعدمة، وغياب المعطيات، خبرة (د كلمات أخرى فالخطأ المتولّبو

تقديرية هامة في وضعت أحكاما بالترك للإدارة سلطة  الوطنية ء الجهات القضائية الإتحادية أوبالفعل سوا...) رامقر

علمية من عت الأدلة الحالة مواجهتهم لتراع فيه عدم يقين علمي، مساحة من الحرية ستكون أكثر ضرورة إذا جم
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هات القضائية ستعمال أيضا الذي أدى إلى مبدأ الحيطة يربط كراهية الجالإ.التي لا تملي حلا بالكاملالإدارة و

  .لتباس هذا بسبب التقنية العالية للإللنقاشات العلمية و

داخلية للنشاط شروعية الالم أيضا بخصوص انتظارالمحاكم الإدارية بالمقابل سيكون منتظرا منها تطبيق رقابة أكثر 

على هذا الأساس فالغرامة تصال بمبدأ الحيطة ؟ وتقوية للإ قرارات الإدارية سوف تكون لهالفالرقابة الداخلية ل.الإداري

تترجم الإرادة لقضاة الس الدولة ، المنطوق ا من مجلس الدولة في قضية الذرة المعدلة وراثيا السالفة للذكر التهديدية

حترام إ ة من أجلباتيالتقوية الرقاهذه و.بة الصارمة للتدابير المفروضة في إطار الشك الحيطاتيرقاالالفرنسي في 

مبدأ يحمل  يعني.يب دون جدال عن روح مبدأ الحيطةلتبس فيها من وجهة النظر العلمية تجالمقضايا الالإجراءات في 

لأن هذا .نقاص عدم التيقن إلى مستوى أدنىإ على الخطر قبلن الكلي الممكن التي تسمح بالتمرجراءات وتجهيزا للإ

فتظهر بآثار عادية بالنسبة للجهات القضائية والتي تشير بطريقة ،لتفادي ظهورها إلاّ إجراءات التقييم للأخطار وجدت

ما من رارات الإدارية ولا تتراجع في النطق ببطلان الق إطار التفتيش عن إحترامها، وصارمة إليها، بنظرة ثاقبة، في

  207.ورائها

الطابع التحقيقي الذي أدخله المشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات  التحقيقي أو الدور المعلوم أنه في إطارو

الموازنة أكثر بين التكاليف كبير في كشف نوايا الإدارة و تى في المواد الإستعجالية له دورلمدنية والإدارية وحا

 208)2(ين أصبحت سلطة القاضي الإداري سلطة توقع خصوصا في مجال البيئة على غرار المشرع الفرنسي أ،المزاياو

  : منها ممهدا له بمجموعة من القوانين والمراسيم المتوالية ، نذكر أين أصبح مبدأ الحيطة

تحاد للإ 2001/18ه هجباري الناجم عن التوجينقل الإاليتضمن  2007مارس19ل 2007/359المرسوم  -

الإعلان المؤجل ختصاص المشرع وئة فلا تعني إلا إمن ميثاق البي 3و7بدخول المادة و 2001مارس 12الأوربي ل

  .ة الأوربية التوجيهالفوري للأحكام دون فرض دستورية نقل  ي الإلغاءلتفاد 2000جوان 30لغاية 

سيم الذي يحيل إلى المرامن ت ب ف و 3ف  125لمعدل للمادة او 1992جويلية  13ل 92/654قانون  -

  . الإرادي للعضويات المعدلة وراثياالتوزيع  لآثار ح كيفيات الإعلام للجمهورلشر
                                                             

207Nicolas de Sadeleer – le statut juridique  du  principe de précaution – que sais je ? Op.cit . P 98. 
 .في كل بلدیة بالنسبة لتنصیب أدوات وأجھزة أیّة مشاریع من ت ب ف أین التحقیق العام یكون إجباري ومعلن 1ف  123لمادة ا208
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وسيلة مأخوذة من   2003أكتوبر 13ل 87/ 2003ه الأوربية هالمتخذ لنقل التوجي 2004أوت  19مرسوم  -

  .عتراف المرسوم بالمبدأ الدستوري للمشروعيةأجل عدم إ

جويلية  12ل 2009/2010/788أوت  3ل 2009/967 2وGrenalle des ondes 1قانون  - 

عموم و،تأطيرها حكوميا و 0.6V/Mة إلى ثلهوائيات الهوائيات الثابإنقاص اال الإلكتروميناتيكي في  2010

) 37م(1قانون قرونال(تدامة بالمرور بعدة أحكام منها جتماعي للتنمية المسالنظرة الجديدة من بعد إ ين لفتالقانون

ستشارة في التي تحمل بالفعل إنتهاكات البيئية وصحية من الإال دأ الإنصاف في مواجهة الآثارجاء لتقوية مبوالذي 

 حيث إعتبر) 11م(الطاقوي  بالزوال أو التأمين 2جاء قانون قرونالبالنسبة للأشخاص الأشد عجزا، و ةيالصحة البيئ

لاك الطاقوي في التدابير ستهخفيض الإصلاحية برامج الت" وحة ل قتصادية للطاقة سوف تكون مطرأنه أية شهادة إ

  .")أفضلية  الأكثر لا

محاربة (التعريف بالموضوعات التي طرحها خلال في قانون الأزمة الإيكولوجية من  هذا التقنين جميع الجوانب أطر قد و

، ت ب ف من 222تعديلها للمادة قانون قرونال و 68م(الصورو الاستراتيجية لتغير المناخي من خلال التخطيط وا

المتعلقة  2007أكتوبر 23ل2007/60 والتوجيهة 1قانون قرونال  44م(ها يرمخطط أخطار الفياضانات وتسي

 35م (التنوع البيولوجي في  محاربة التأثير) ت ب ف 1ف562تعديل نص موالفياضانات  أخطار بتقييم تسيير

المنهج الجديد "لهذا القانون كمن في  هإلا أن النقد الموج)ت ب ف  4ف  219بمخطط نشاط للوسط البحري م 

صل لفرض المحافظة على الموارد في الأ أن مبدأ التنمية المستدامة وجديعارض" للتنمية المستدامة والذي يحترم البيئة 

ية المستدامة في روح تنمللة لتكم لحماية البيئة فلا يوجد إلاّ هيجب فهم أنالنشاطات الإقتصادية والطبيعية في 

قتصادي ولا الإعلام، التكوين وهو نص إمة،وكالح" قانون قرونال يتناول 49م(التأسيسيةليس في عناصرها ،والتشريع

  209....)يكون مبدئيا ذو بعد للتنمية المستدامة

                                                             
209Agathe van lang – les lois grenelle : droit de l’environnement de crise ou droit de l’environnement en crise – Revue 
Mensuelle lexis Nexis jurisclasseur – février 2011 – P9 et S 
- Loi N° 2010/788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (jo 13 juill 2010, p 12905) 
 – loi 2010/831  du 22 juillet 2010 – pollution par les hydrocarbures de sonte – Autorisant l’adhésion à la convention 
international de 2001 sur la responsablité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
 Hydrocarbures de sonte (jo 23 juill 2010 p. 13567). 
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ة المستدامة إتبع قانون توجيهي وبرنامج طار التنميلمتعلق بحماية البيئة في إا 2003/10قانون وفي الجزائر نجد أن 

عد ه لم تتضح بلممعاو)  2008فبراير 03ل 2008/05نون قا(التطور التكنولوجي البحث العلمي وخماسي حول 

كنص عام يعطي الصفة ) ت ب ج37و 36م(حماية البيئة على أساس المخاطر طارعلى غرار الدعاوى المدنية في إ

المؤهل  1998بتمبرس12ل 98/276وم مرس(في حالة الإنتهاكات البيئة  عاوىللجمعيات المدنية في رفع الد

التي يلزمها غرار المخططات الوطنية البيئة و ، هذا على)كلفة بالبيئة على مستوى العدالةللموظفين لتمثيل الإدارة الم

 PANEالتنمية المستدامة ، الوطني من أجل الأعمال البيئة و المخطط PNDD(منه ردعي  تشريع وقائي أكثر

  .)المخطط الوطني العملي البيئي

كما فعلت فرنسا وجعلته نقطة ) الإلزام بالمطابقةقرارات الهدم، و(لم تنضج قانون التهيئة والتعمير  الجزائرن كما أ

تدخلات ت قلّو) 2004/05قانون(في يد القضاء الجزائي  عية للقاضي الإداري،وظل الأمرنطلاق للسلطة التوقإ

  . قاضي القضاء الكامل

المرسوم (المتعلق بالمنشآت المصنفة  98/339من المرسوم التنفيذي  4ف 6 ومن وجهة المنشآت المصنفة فإن المادة

المرسوم )ية البيئةاالذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحم 2006ماي31ل 2006/198التنفيذي 

موجز كيفيات المصادقة على دراسة و الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى و 2007ماي19ل 2007/145التنفيذي

توجد صعوبة حصول الخبراء على ملف كامل عن طبيعة المخاطر المرتبطة بالنشاط بفعل القيود التي ) في البيئة تأثيرال

المتعلق بالمنشآت المصنفة 2006/198مرسوم  8م( ر الصناعي يفرضها الس.(  

  :المبادئ ومنازعة المسؤولية المدنية -

جموع فقهاء القانون الخاص لم يبدوا ال المسؤولية المدنية ، إن في مجمن النظرة الأولى فالكل يعارض مبدأ الحيطة 

يرى أنه من جهة  jean pierre desideriرضاهم حيال مبدأ الحيطة على نظام المسؤولية المدنية، بالنسبة ل 

تأقلم مع طريقة عدم البقي من غير طارئ، فالمسؤولية المدنية سوف تضيع روحها من واجب  ما هجر أخرى إذا
                                                                                                                                                                                                          
- Décret N° 2010/882  du 27 juillet 2010 portant suppression de la commission consultative  des installations 
Nucléaires de base et transfert de certaines de ses attributions à la commission montionée à l’artiche D 511-1 du 
 Code de l’environnement (jo 29 juill 2010 p14024). 
- Décret 2010/886  du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du conseil écomonique, 
 Sociale et environnement (jo 30juill 2010 p 14067). 
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تي فتراضية والالأخطار الإ كثر في مواجهةالذهاب أ ه يتوجب على الدولةي في إطار المصلحة العامة نفهم أنيقن العلمالت

أن نكون متحفظون إذا أردنا و. انه بعديحي لم يثبت إت قع غيرالجدليات دون واكزة فقط على الفرض وترتبقى م

شخص  نعينفي اللغة عندما  التعسف عن طريق مدنية إلاّمسؤولية يقود لأية  حيال خصوصة مبدأ الحيطة والذي لا

عندما يكون هذا ، ونتقلنا إلى التعويض التلقائي في أية حالة، فهنا نكون قد إيقدم تعويضاكمسؤول و غير معلن

  .؟... المسؤول غير قادر على دفع هذه المسؤولية بأي شكل من أشكال 

ي في الوقت الحالي ترجمة مبدأ الحيطة بتطبيقه على الخواص ، فالمحاكم يسمح القانون الوضع يرى آخرون أنه عندما لاو

  .الفرنسية لم تشر بعد إلى هذا التطبيق 

ضم مبدأ الحيطة على التي صدرت في خفي الوقت الحالي فالأحكام والقرارات و"أنه تقول السيدة جوفينياف فيناي و

 " ...لاغيرمستوى دعاوى الإلغاء الإدارية تكون على أساس واضح، و

« Pour l’instant les seuls jugements et arrêts qui aient été rendus sur le 

fondement explicite « principe de précaution relévent du contentiex de 

l’annulation, elleconsernent des décisions administratives et elles 

émanent, nous l’avons vue, de la GJGE et des juridictions administratives ». 

ظر إلى بالن،و la diligenceالفطنة و la prudenceتصنيف أن المحاكم الفرنسية تعرف فقط تطبيقات للحذرو

والقاضي ) بذور الذرة(عدلة وراثيا نتاج المواد الزراعية المفي إطار إAngers210ستئناف الحكم الصادر عن محكمة الإ

  .ستئنافالصحي على الإنسان وجاء في قرار محكمة الإستناد إلى الخطر البيئي وات المؤسسة بالإبإتلاف معد

« Tous risque environnemental oú samitaire lie à la consommation de 

dengéeAlimentaires issue du genie génetique ne peut être actuellement 

écarté ».  

                                                             
210CA. Angers – 1ére ch A 30 oct 2001 n° 97/01975. 



142 
 

ردان أنه من الفرضية القبلية إن كان مبدأ الحيطة ينتج مباشرة آثاره حيال القانون الخاص يقول السيد باتريس جوو

 إذا كانت فكرة التطور، وهذه المسؤولية في غلق الطريق بعض الشيء عن تطوربالمسؤولية المدنية، ولكن قد يساهم 

 . شخاص العامةلمبدأ بدوره يخاطب أولا الأص، فإن افي فكرة مبدأ الحيطة في إطار القانون الخا كانةالعلمي قد تأخذ م

لإلتزامات ا التي تتقادم في ظلهار خارج حتى عن القواعد الوضعية والذي يكون بحذفيتشكل اليوم بجدية الإمتناع و

  .مهنيةقاعدة  إتفاقية أو أو المراسيم أو تستند إلى القانون، سباب القرارات لابالقيام بأعمال، ونشهد أن أ

جديدا يكون مبدءا يستطيع أن الإنقاذ في ظل أن مبدأ الحيطة لايمكن  بدأ المسؤولية يقال بشأنه أنه لام فالتطور نحو

تخذ تدابير أحيانا باسم مبدأ الحيطة أين نو، حالة الكوارث الصناعيةذة في المتخ ،أيضا فإن التدابيرللمسؤولية المدنية

ام السلطات سنواجه إ اسم نفس هذا المبدأبو) Grippe aviaire –grippeMexicaine(  عادةق الفو

  .،فهنا يظهر إضعاف كلمة الخبراء ... ) ميونت، قضايا الدم الملوثالأ(العامة 

جهة دون اخبرته كفيلة للمو فالخبير تكون :لكن المعرفة الجدية هي الرهانيراد تفعيله، والذي فليس عدم المعرفة 

 )بمعرفة تتكلم بألف لغةإعلام مشاورة الجمهور و، )قانون قرونال(يم ، تنظحوار، نتائج منطقيةوراء  حوار(عزوف 

الرسمي  فالخبير هو المكيف" بناء المترل  إعادة" يه فرانسو إيفالد أنه يجب يقول الفق. ستقلاليةز إحي يكون للخبيرو

  .الخطأ نقساما لحقيقةيمكن أن يكون أكثر إ ناء هذا المترل ، فعائق العلم لالمركزه في إعادة ب

" الخوف المشروع" في قرارها المؤسس على) الملحق(طة إلى مبدأ الوقاية ، فمحكمة إستئناف فرساي فمن مبدأ الحي

« La Craintelegitime » فقبل تحليل هذه الأسباب يجب أولا تمييز . ألوفةالمغير  الجوار المؤسس على مضار

ة ، ولكن في حالة الهواتف نخطار بي،والثاني أين تكون الأرأن تظهفالأول يطبق إذا كانت أركان الخطر يمكن  ،بدأينالم

سواء إن لم و) بقلب مبدأ الحيطة(كانت المراسيم قد حددها مسبقا  د ، سواءالمربوطة، فالعلم لم يعرف بالخطر المحد

إذا وظفت في مجال  لكنإعتبارات علمية و يمكن أن يطبق، على الأقل إذا أخذنا ، فمبدأ الحيطة لانيكن هناك خطر بي
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يخوض في تاريخ أن يريد شخص ما أن يعرف و معقدة ابتداءا من فالوضعية تبقى جد .الآراء والتوصيات فقط

 211. تشبيتهابوطة، فتوجد صعوبة في رفع ضرورية الموجات المتولدة عن الهوائيات المر

بنظرة ، وقانونية بتفضيل النقاش الأكثرها، ووك فيالمشك هذه التدابير تبقى بمسافة عن الأوبئة على غرارفالمؤسسات س

عفية في المقام الأول إلى المؤسسة تبقى م،ات ملموسةقد طرح توظيف) قانون قرونال(إذا كان مخطط البيئة ، ومعنوية

 إلاّ ،داريةاخيص الإا طعنت في الترالسلطة العامة إذام تعني إلاّ الهوائيات المربوطة لامنازعة ف « Tassin»قرارغاية 

وهناك ،هذه الهوائيات لخواص والذين وظفتهم الدولة لتثبيتالفاعلين اولى الأة بتكاري يجازي للمراْن هذا الإجتهاد الإ

هي الآثار المنتظرة بالنسبة  ؟ وبالصورة العريضة ماهذايطرح قلق للخواص بخصوص تاْقلمهم مع فوق الشك اللايقيني 

  لقطاعات الإبداع؟

الحلول فلا يتقبلون إلا  مثل السياسين والعلوميون؟ فالمؤسسات مثلها ر لائق في قرارات دائمةطاالتنسيق لإ كيف يمكن

  .عن الاستقرار والذي كان في تسبيب ميثاق البيئةإذن فالنتيجة هي معارضة البحث  ،قصيرة المدى

يأخذ فيه حسب قواعد  المدنية ةة المتعددة، فالسبب المباشر للمسؤولييالبيئ ضرارمبدأ الحيطة في الأ فأكثروغل أكثر تي

،ولكن بعض النصوص )الجوار ضارملعقد ولالخطأ، فعل الشيء، عدم التنفيذ (امة للمسؤولية المدنية الشريعة الع

المألوفة في الجوار  غير لمسؤولية، وفي مجال المضاراشر لالمب ختلافية  السبب الفعال أوبإ ، وحديثا الخاصة،والتي ربطت

ولكن " نظام القانون العام لتعويض الأضرار الماسة بالبيئة من بعض الخواص" عض الفقهاء أا أصبحت،التي يعتبرها بو

على الخطأ الجزائي و سة على الخطأ أوالنظم القانونية للمسؤولية المؤسا تحفظ حيزا هاما في كذا في مجال العقد فإ

  .وار مكانة هامة لتكريسها غير المألوفة في الج ، وتأخذ نظرية المضارالقانون الوضعي

  :السبب القانوني الفعال للمسؤوليةالقانون البيئي و -

الفعال القانوني العام  بنفجار للسبالبيئي الفردي أصبح هاجسها الإ ضررالالميكانيزمات المتواجدة في حالة  الآليات أو

المواد (صيرية للقانون العام للمسؤولية ة التقالذي فيه القواعد المسيرة للمسؤوليالقانون المدني و سؤولية في إطارللم

وهذه النظم ) ايليها م ت م ف و1147المواد (والمسيرة لقواعد المسؤولية العقدية ) مايلها  ق م ف و 1382
                                                             

211Jean damien po – Rencontre de lisbonne – compte rendu des debats du 5 mai 2009 – Extention du principe de 
précaution : quels en jeux  pour  les entreprises – working paper – n° 33 juillet 2009. 
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ة للضرر لبيئي عندما تكون الأسباب الفعالقوانين مجيبة عن الضرر اد جاءت لتولّ، ومؤطرة بالقانون المدنيللقانون العام 

إلى النظم الخاصة للتلوث  افةيكولوجي الخالص المنظم خارجيا إضر الضرر الإافعلى غر. خصوصية ذات

فا، فهي ممكنة التطبيق عن فاعل معرالالأخيرة تعوض عندما يكون  لكن إذا كانت هذه الأضرارو .كربوريوالهيدر

ة الفردية على يالبيئ القانوني عن الأضرارلسبب الفعال هنا تطرح فكرة إجابة المسؤولية بسبب او. البيئي نفسه الضرر

التعويض عن الضرر في مجال ، وأساس الخطأ، المسؤولية عن الأشياء، المسؤولية العقدية، المسؤولية عن المنتجات المعيبة

  .المخاطر التكنولوجية 

كن أن يحوي إلا فعل لبيئي الفردي فإن مصطلح الخطأ لايمتعويض عن الضرر البالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ ل

عادي  مسلك غيرالقانون المدني تجاوز القانون أو مرسوم ، ووفي إطار ) متناع عنه الإ ، أوالقيام بفعل(أو نشاط 

  .للأمور

، الجوارمصلحة البيئة و المهنية في إطار مضبوط على الحياة ك إختلافية في المراسيم لوضع موزعفي اال البيئي فهنا

  .في نظر هذه المراسيم  هية لحظة خطأ عندما يكون المهني ينحرف في إلتزاميكون هناك في أو

إذن فالملاحظة الأولى في مواجهة مبدأ الحيطة لهذا النوع من المسؤولية المتولدة في اال البيئي على الأخص نجد أن 

خلاقي لمبدأ الحيطة في أخلقه هذا هنا يدخل الطابع الأقد وقع ،و ه الفرضية المسبقة إذا كان الضررقانون المسؤولية ل

الضرورية لتفادي تحقق الضرر، فالمحاكم عند إعمالها للمبدأ تحرص  أ الحيطة يتحكم لأخذ كل التدابيرالخطأ ، فمبد

ات العضويات المعدلة وراثيا هذا ما ظهر في منازعو. حتمالياالذي يكون إلاّ إ و الخطر قاية في حضورعلى هدف الو

  .الحيطة بسرعة أمام القضاة أين إستدعي مبدأ

يعد هذا المنطق خارج تماما عن  و هذا يعني أننا في مادة الحيطة.أتي بعدتلم يملاحظ و وهذا قبل حدوث أي ضرر

فتحديد ، « Le forçage de la Résponsabilité civile »بعبارة أخرى ، ونطاق المسؤولية المدنية

، فكيف يحمل مبدأ الحيطة المسؤولية المدنية مالا تطاق لاحية المسؤولية المدنيةهو من ص رالشخص المسؤول عن الضر

على من؟ تبقى قضية تطبيق  و المستقبلي لتحديد إسناد الضرر ارفي الإط بالضرورة؟ إن تحديد المسؤول وبه
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أفريل  9س الدولة مجل(لملوث بالسبب الفعال للمسؤولية دولة في قضية الدم االعتبره مجلس إما ،على غرارخبراتي

  « Risque serieux de contamination »خطر حقيقي للعدوى ) " 1993

ال الدولي يوجه المبدأ كما ذكرنا للدول. ه إلى السلطات العامة بعينهاأما الملاحظة الثانية فإن مبدأ الحيطة يوجففي ا 

وكذا من ) ير إلى سياسة المصلحة العامةيل الأخيحمن إتفاقية الإتحاد الأوربي تفرض على الإتحاد نفسه و4/1المادة (

  212.من ت ب ف 1فقرة  110في إطار المادة ) الوقاية، إعادة التقييم، الإنقاص، الإعادة إلى الحالة الطبيعية(خلال 

معرفة الدواء ستعمال ية قررت أن الأخطار المتعلقة بإفي ظل طرح مبدأ الحيطة على مستوى محكمة النقض الفرنسو

تج الدواء منأنّ ) 242رقم 1 2006مارس  7مشار إليه سابقا نقض مدني أول  قرار(كشف ولمستوى العلمي اعلى 

البعض الآخر يوجه الدعوة للسلطات ، ورغم ماروج له بعض الفقهاء على الأقل خطأ الحيطةلم يحاسب على إفتراض 

هذا يعني أن تطبيق مبدأ  213عتباريأخذ بعين الإالحالات التي يكون فيها خطر إحتمالي والذي يمكن أن  العامة أن تقرر

 خطر التطورإذن فإبعاد ونفي .نغير بي خطر ؤولية على أساس الخطأ في حضورالحيطة يمكن أن يكون مصدرا لمس

شكال المصالحة بين هذين الإجتهاد القضائي يطرح غاية إ و .نبي بالتالي غيرن الخطر عكسية لأ يفترض بطريقة

 يبقى الخطأ الحيطاتي،و.البيئي الفردي طة التعويض عن الضررارلتالي من خالخطأ في حالة الزوال با يبقىو. الفكرتين

دية فمحكمة النقض فرالالتعويض عن الأضرار البيئية لحديث عن المسؤولية عن الأشياء و كافي، يلزمه ايرالبيئي غ

من ت م ف  1فقرة  1384 دةاالمعلى خنة مضرة من مصنع الناتج عن إلقاء مد تعويض الضررالفرنسية أسست 

 1384الفقه يرى اْن إستناد القضاء على نص المادة اْن  إلاّ) 353رقم  2 1969سمبريد 2/17نقض فرنسي (

عادي في تصريف النفايات النادر في السلوك الغير  قضرار البيئية الفردية يعلن بالفعل بالتعلّت م ف في معالجة الأ 1ف

 214.ئيةالبيشياء في حالة الحركة المادة اْعلاه غير مجدي بفعل الأ على اْساس التأسيسأو  اْو عزلها والطعن

وذهاب  ،شياءالحيطة في إطار المسؤولية عن الأ وتقنيا على مبداْواقعيا  قضاء الجزائري تطبيقا وحيدا يدلّونجد في ال

ت م ج  124والتعويض على اْساس المادة ت م ج  154العليا إلى تاْسيس المسؤولية على اْساس المادة قضاة المحكمة 

                                                             
212 VINCENT REBEYROL – Op.Cit – p136 et S. 
213A. GUEGAN « l’apport du principe de précaution au  droit de la Résponsabilité civile » RJE 2000 – P155 et S. 
214C bonnieux, la responsabilité  civile pour atteinte aux élémemts naturels composant l’environnement eau-air-sol 
thése paris 12004 n° 54 S. 
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مدير المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهربائية تطوعت  ،حيث اْن المؤسسة الطاعنة مركب البطاريات والمدخرات" 

 ،وهذه العناصر تكون الفضالة ،فريق الطاعن بالتاْمين الجماعي في الوقت المناسبوقبلت تسوية عملية إنخراط مورث 

ت م ج على الفضولي اْن يبذل بالعمل عناية الشخص العادي ويكون مسؤولا عن  154كام المادة باْحوتلزم عملا 

  . خطاءهاْ

 2تاريخ سريانه  1984جوان  18تاريخ إيداع الملف  ،1984جوان  02نخراط تاريخ تحمل مهنة تسوية الإ

ي في عتناء الجدلفضولية لم تقم بالإاْن المؤسسة او 1984جوان  25بينما المنتفع وافته المنية يوم ، 1984جويلية 

رار ق(.....حقوقه مباشرة ضررا اْكيدا الفضالة في الوقت الكافي الشئ الذي تسبب لرب العمل راْسا ولذويتنفيذ 

 ده العجز إلاّمكيد من خلال الخبرات الطبية والأ له الضررظهر هذا القراراْن حيث ) ملحق 30/04/1990بتاريخ 

  .رشياء التي تعامل معها المتضريظهر طبيعة الحيطة من خلال طبيعة الأ راروقائع القاْن تفحص 

التسمم الناجم عن " النصوص العامة مالا تطاق  19/07/2006في ) ملحق(المحكمة العليا في الجزائر يحمل قرار لا و

 مادة الزئبق في الهواء كضرر حيث أن تطاير" الزئبق في الهواء إستنشاق الزئبق، يقيم مسؤول المصنع المتسبب في تطاير

  . بيئي فردي يحمل معه الإحتمال حول المخاطر المستقبلية

ل العقدي نجد إعادة الحال وفي اا. جتماعيوالضمان الإشياء من نطاق التاْمين إخراج هذه الأوهنا يطرح إشكال 

  .لتزام على عاتق البائعيقع الإوت المصنفة وهذا بخصوص المنشآ) ت ب ف 17فقرة  517المادة (ليه كان ع إلى ما

في المنتوج كذلك عن بعض التهديدات البيئية منها على  مة منتوجه المنتظرة ويجيب الضرريضمن المنتج سلا وقد لا

من  4فقرة  663المحدد للمادة  2008جوان 25ل  2008/595قانون (الخصوص العضويات المعدلة وراثيا 

معدلة وراثيا إلى ثقافة العضويات قافة دون عضويات لخاصة في حالة العدوى من ثؤولية االقانون الزراعي وإقرار المس

 699( 2003جويلية  30قانون  خطار التكنولوجية حسباْن إعادة هيكلة التاْمين من الأ كما .)المعدلة وراثيا

مؤمنة  عقارات الغيرضرار تجعل التعويض الأوقاية من الأخطار التكنولوجية والطبيعية والمتعلق بالو 30/7/2003ل

قرار المسؤولية الجزائية مسؤولية حسب القواعد العامة رغم إستناد للالإ و. طرح إشكالات التعويض للضحايات
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إجباريا هي المتحكمة في الوضع  المؤمنة و تكون بالتالي صناديق الضمان) ت ب ف 11فقرة  514المادة (للمستغلين 

  215.شياءالماسة بالبيئة من الأ الفردية ويض جميع الأضرارلماني لتعالأ1990يسمبرد 10وجاء قانون. التعويضي

ية لوضع موزع ختلافية المراسيم البيئت م ف قد تواجه إ1382نص المادة  ة العامة حسبالشريعتكون مسؤولية و

ودعوى  .المهنيين أن تصبح المسؤولية بأساس دون خطأ يمثل عبئا علىوالصارم الدائم و الإلتزام والذي يلعب دور

  216.حتمالي تفترض أن الضحية يقدم دليل السبب العام للمسؤوليةالتعويض في إثبات الخطأ الإ

ومنه إلى  المألوفة في الجوارغير  تقدير الحالة في د الأمرالمألوفة قد يتعقّ غير انون البيئي دائما ونظرية الجوارالق في إطار

اتجة عن الن التحكم في الأضرارو الجوار التنظيم الخاص بمضار غمل عليه في تحديد المسؤولية هذا رساس المعوالأ

نشغال الجماعي ، ويبقى الإالتعمير الفرنسيمن قانون التهيئة و 16فقرة  112م(تجاوزات قانون التهيئة والتعمير 

ر منطقة معرفة أنه في إطال على القاضي في يسهالحكومي هو المتحكم في الوضع ،و سطريق الح للمنطقة الملوثة عن

  217.تبقى نظرية الشغل وتفعيلها تخدم التنمية المستدامة، وحتمالية البيئيةملوثة وبالتالي يسهل التقييم للأضرار الإ

نين المنافسة االمصالحة بين القوتفعيل الحيطة فهو السيد في  يبقى التكريس الدستوري الأساس لقانون البيئة في ظل مبدأ

مواجهة هذه القوانين وجها لوجه و) الإجتماعيةقتصادية و، القوانين الإالبيئية(لية المدنية م للمسؤواالخاصة بالقانون العو

  .قانون البيئة

، سيأتي يض يكون قبلي وهذا بسبب أن الضررلأن التعو ن مبدأ الحيطة يأتي في المقدمة وفي الأولوية قبل إتخاذ القرارإ

فالمسؤولية المدنية ، في الجدال المتعلق ذا الوقتواءه ضررا ،نشاطا ما يأتي من وربتعجب في وقت ما أن سوف نتخذ 

والتي لا) بالنسبة لضحيته المسبب للضرر العلاقة الجامعة بين(وفردا في ل في هامش مضبوط تسج ن شيئا كبيرا تكو

ضمان تعويض  وهذا بمعيار أين تكون وظيفة المسؤولية قبل كل شيء. الجميعة المكونة للمبدأ فاق وبالنظر إلى الأ

  .الضرر الكائن

                                                             
215Vincent Rebeyrol – OPcit – p149. 
216G. viney « les principaux aspects  de la  responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit 
français » JCPG 1996 13900 n°10. 
217 Vincent REBEYROL – Op.Cit – P163. 
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 ، إلايكون متماثل تقسيم لا بدون شك أقلّ الماضي ومبدأ متوجه نحو المستقبل ولىالإتجاه بين مؤسسة قانونية تتحول إ

أساس للمسؤولية المدنية، فالمبدأ لم يلقى عوائق في نظام المسؤولية، فيكون في  لم ينطلق مبدأ الحيطة كقاعدة أو أنه إذا

أن يكون موجه سلوكاتي يدعوا إلى سلوك  ة على غرارقل إشكالية هنا كمبدأ مدير في عمل السلطات العامالات أالح

، الإهمال الخطأ(يرصارم لأسباب التبر تفسيرا جد يعد توسعة واجب الحذر، وينةب الغير مواجهة الأخطار الحذر في

فالقاضي المدني . مبدأ الحيطة ستقبال تأثيرن محضرة لإالمدنية والتي تكوس بالتالي خصائص للمسؤولية يؤسو) الواضح

وجب اليقظةاعن غياب و ة بإلقاء الجزاء كأثرل مبدأ الحيطيفع ،تأكّالال عدم هذا في جدة د أين تكون علاقات السببي

نونية لعلاقة السببية ، ة القامثل الفرضي.(ة التي يغنمها الضحايا المفاريض العاداتية لعلاقة السببيينفتلي. دةمتداخلة ومعقّ

  . سوف تكون مشجعة بعنوان الحيطة )ما ةالتقنيات الدالة على أمار أو

، فمحكمة النقض الفرنسية تحافظ جرأة لمبدأ الحيطة التطبيق الأكثريتساوون في  وإذا كان بعض قضاة الموضوع لا

مستقل للمسؤولية المدنيةا في الإحتفاظ بأساس جد .ن إلى جاهزة الآ المسؤولية المدنية غير أن ي إلى القولهذا يؤد

م مبدأ عيب قد هجر فيه الإلتزام باليقظة، حيث أصبح الأخير لا يدعالمطأ لأن المنتج للمنتوج الختوسعة مفهوم 

  218الحيطة

 دنية أوعد الوقاية للمسؤولية المم الفراغ عندما تبلغ قواعد المسؤولية التقليدية وقواإذا كان مبدأ الحيطة يأتي ليدعو

 لا طورات الإقتصادية والعلمية والتمن ثم يجب أن يصاحب و متناع،،هذا لأنه نظام إيجابي وليس إالإدارية حدودها

  . يكون عائقا في طريقها

ومسؤولية مطلقة دونه بقا إلى مسؤولية مقيدة بخطأ والتقليدية يتدرج كما ذكرنا سا فنظام المسؤولية المتولدة أو

 قة شبه مسبموضوعية و

Une Responsabilité Restrictif Ou Cazi AnticipatifUne Responsabilité 

Medione   

                                                             
218G. VINEY, principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées, inprincipe de précaution, Recuil 
Dalloz , 2007 , n°2-  cité par Nicolas de sadeleer - le principe de précaution que sais-je ? OP.Cit – P100. 



149 
 

 تطبيقات مبدألحيطة الذي يعد كتطبيق واجب من مبدأ ا إنقلبت الحاجة لظهور ففي الأخيربولوج مستلزمات البيئية و

اعدة يجب أن يحدد مداها مبدأ الحيطة كق خفاق القانون البيئي يوحي بذلك ويجعل آثار تطبيقالتنمية المستدامة إذ أن إ

في )الخبراتي جتماعي،الإ ،قتصادي، الإ، الوطني،السياسيالدولي(مبدأ الحيطة  دور ، وعلاقة السببيةمن خلال إثبات 

. ين الأخيرقلتي تظهر في ثوب الجدال العلمي وعدم ياعلاقة السببية هذه ، و آثاره في دائرةتحديد شروط تطبيقه و

إلى  الحذر بصرامة بالنظرييم القاضي السلوك العام باليقظة وتقسيساهم في تشديد مفهوم الخطأ، ويطة الح فمبدأ

  219المعطيات العلمية

 :مبدأ الحيطة ومنازعة المسؤولية الجزائية -

المقررين  تكون  بيقظة في مواجهةطة من وجهة المتابعات القضائية والتي ا في تطبيق مبدأ الحيكثر شكّمن بين الآثار الأ

محاكمة جزائية ، يجعل الخوف من ةهذا بسب إهمالهم، فأخطارا بنتائج مضرو. الذين أنشؤوهاالعموميون أو الخواص و

  .الإبداع كدرجة قصوى لنتائج مبدأ الحيطة السلبية على الإبداع  تكسير  إستعمال مضطر لمبدأ الحيطة، وتؤول إلى

 مفهوما مضبوط لحريات الفردية يتحكم أيا قانون نفسه عندما يضعحترام ا، فإبعنوان مبدأ شرعية العقوباتو 

عقوبة  نفس الشيء فلا، ويكون موضوع تجريم بالمعطى العام ، فخطأ الحيطة لارة لهاالعقوبة المقرالأركان الجريمة و

  . ة عند تجاوز مبدأ الحيطةق في إطار القوانين الجزائية الخاصجزائية تطب

بنص المادة الجنحة المكرسة " وضع الغير في خطر"عريضة ومثاله  منطوي بمصطلحات جد فمبدأ الحيطة قد يكون

  220ة حالة بحالةالتي تترك للقاضي الجزائي سلطة تقديرية هاممن ت ع ف و1فقرة  323

  صورها الفقه الألماني تقع بترككما ت par omission infraction de Commissionفهي جريمة سلبية

افة جريمة عدم بذل على إض1994قانون العقوبات الفرنسي تحييننص (ظل المذهب الإجتماعي  الإمتناع في و 

جريمة، عدم مساعدة شخص التدخل لمنع إرتكاب  بلاغ عن جناية، عدمة في حالة وقوع كارثة إلى عدم الإالمساعد

 .)متناع عن أداء الشهادة أمام العدالة لفائدة بريءالإ ، وفي حالة خطر

                                                             
219V. Raymond – gouilloud – le risque de l’incertain – la responsabilité face aux avancées de la sciences : la vie des 
sciences 1993 n°341 B P102 et S.     
220Nicolas de Sadeleer – le principe de précaution – que sais –je ? OP.Cit –P 101. 
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أن يستوجب الخطر ) أن يكون حالاالخطر وطبيعته ،و ، مصدرمتعلق بإنسان(هذه الجريمة وجود خطر  من عناصرو

أن يمتنع الشخص عن المساعدة أو ) على الغير على الشخص أو أي خطرشرط العلم بالخطر،عدم وجود (بذل مساعدة

  .)طلب الإغاثة  ساعدة التدخل الشخصي أوالمشكل (شرط عدم المساعدة 

إحتمال وقوع (في حالة وقوع كارثة فعناصرها  عدم بذل المساعدةوع جريمة ولجنحة عدم التدخل لمنع وق بالنسبة

 تناع أن يكون واضحا ،دون مخاطر وم، ومن شروط الإ)تدخلالمتناع عن لمنعها،الإمكانية التدخل المباشر الجريمة،إ

221.اعمدي  

التكنولوجية  المتعلق بالمخاطر 2003جويلة30قانون ( ثة كذلك نجد في حالة عدم بذل المساعدة في حالة وقوع كار

من  5ف  152يحيل إلى نص م  2007/700في و 115و 2005/116 المعدل في تعويض الأضراروالطبيعية و

ي لم يعلن عن تجاوزات كذا خطأ الحيطة لمحافظ الحسابات الذو. ة جزائياتمخالف آثارت ب ف المتعلق بحق الإعلام و

  . ة معيبة في تسيير الشركةيمعن أفعال جر

يحمل يعد تركه جريمة و ما يكون مطلوبا بأمر الشارع يعد آثما بتركه، وة الإسلامية التعاون هو الأساس وفي الشريع

التسمم الناجم عن الإشتنشاق " لا تطاق النصوص العامة ما 19/06/2006في) ملحق(المحكمة العليا في الجزائر رارق

حيث أن تطاير المادة الزئبق في الهواء كضرر بيئي " المصنع المتسبب في تطاير الزئبق في الهواء الزئبق، يقيم مسؤولية 

 .فردي يحمل معه إحتمال حول المخاطر المستقبلية

 421ا اليوم فيعدم إحترام مبدأ الحيطة نجد مشكلا مطروحا في نصوص المواد شيوع الأكثر ووفي الجانب الإستهلاكي

بمقتضى المواد أعلاه وقائية عن طريق القضاء  ت إ ف فالجمعيات قد تتخذ تدابير من 7فقرة  421والمادة  6فقرة 

  .كافيا غير ويكون الأمر

يمكن أن تمارس إلا إذا كانت التوجيهة  من ت إ ف لا 6ف  421لنص المادة  فمن جهة نجد أن دعوى الوقف

 421بنص المواد إليها  المهني، إلاّ أن التوجيهات المشارالأوربية الخاصة أو أحكامها المنقولة تبقى مشلولة من طرف 

والتي هي  1998ماي  19ل  98/27سلامة الجمهور، فجدول التوجيهة المرسومة بتوجيهة ت إ ف لا تعني  6ف
                                                             

221 ما و 77ص  – 2006 –العدد الثاني  –مجلة المحكمة العلیا  - مقال من  –یض الغیر للخطر عن طریق الإمتناع جرائم تعر –الدكتور محمد بودالي 
.یلیھا   
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مة العامة للمنتوج لم تكن مرفقة المتعلقة بالسلا 2001يسمبرد 3 هومن جهة آخرى فتوجيه تعديل قانوني، في إطار

 الذي رخص ، الأخير2004جويلية 9في القانون الداخلي بمرسوم ، إذن مهما وإن كانت مدمجة 98/27 هبتوجيه

تأسيس دعوى  يها من ت إ ف، ومن أجل تكوين أومايل و 1ف 221ية المنصوص عليها بالمادة بترقية أحكام الوقا

ولكن هذا  .زائيا من طرف المنتجرم المرتكب ججماعية بطلب أصلي، فهذه الجمعيات يجب عليها كمبدأ تبيان الج

ا في التطبيق، ومن جهة أخرى نجد أن النصوص يمكن أن يكون ملزم ت إ ف لا1ف 421المفروض بنص المادة 

المعيباتية للمنتوج في إلاّ أن فرض الجزاء يطرح مشكل بدءًا من الخاصية . ئية تحتوي على خصائص جد إلزاميةالجزا

 221فالإلتزام بالسلامة المطروح بنص المادة  يكون غير مؤسسا ليدخل في جرم جزائي،أين  القانوني للجمهور النظر

ا لتجريم من ت إ ف شرحت بعنوان غير واضح بالنسبة للإنحراف الفردي للنص ذاته لأنه يجعل مكان 1ف 

طبيقية المتخذة بناءًا على ولكن هذا النص ليس في نفس الخط من التجريم الجزائي بالنظر إلى مختلف المراسيم الت.جزائي

  .ت إ ف3ف 221أساس المادة 

الجمعيات أن ترتكز كأولوية على فإنه على ، الخطير أوفسحب المال المعيب أمام القاضي محتوى دعوى وقائية  وليكون

 الأموال الغيربالسلامة في تجارة يصلون إلى تبيان أن المنتج حاد عن الإلتزام العام  المسؤولية الجزائية للمنتج، وقد لا

  .القانوني من الجمهور بقة للمنتظرمطا

ت إ ف ومكافحة الشروط التعسفية تبقى مسألة آداب العلاقات  1ف 421إن الهوة بين طموح دعوى نص المادة 

، مجموعة مستهلكين عة من المنتجين من طرف مستهلك أوتعاقدية ودعوى الجمعيات من جهة أولى تواجه مجمو

وضعية سلبية وهي كمدعي وليس كمدافع، ومن جهة أخرى فإن الجمعيات يمكن أن تدعي  ويبقى المستهلك في

لأن المنتج يدفع بمصلحة لأنه يضمن إسناد الجرم إليه بالنظر  على غير جرم جزائي وهذا صعب المنالجزائيا بتأسيس 

 222.ولأن الجمعيات سوف تجد مسبقا خصومة مقامة. إلى الطابع المقيد للنصوص الجزائية

.  

  مبدا الحيطة بين البقاء والزوال:طلب ثاني الم
                                                             

222Nicolas du pont – l’action en justice des associations de consommateurs en matiére de  sécurité- les revues juris 
classeur – contrats – concurrence – consommation –N° 2 Février 2009 – P13 et S. 
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يجدر تقييم مدى ولوج مبدأ الحيطة وتفعيله دوليا أو وطنيا ومدى مواجهة المسؤولية المدنية له ليكون بالتالي بين الإبقاء 

  أو الزوال في إطار الخطأ كمحور أو مفترق طرق بين المسؤولية المدنية ومبدأ الحيطة

  

  ء على مبدأ الحيطةالإبقا: فرع أول

L’imposition du principe de précaution 

إذا تكلمنا عن إبقاء مبدأ الحيطة معناه أنه نبقي عليه في تطبيقات معينة وأنه سيأتي اليوم أين نستغني عنه، ففي اال 

 ظل متطلبات الدول صعب المنال في إلى تفعيل مبدأ الحيطة فهذا أمر الدولي إذا كرس المبدأ في مناطق بيئية تحتاج

  .المنظمة العالمية للتجارة ها الإقتصادية والسياسية في إطارالكبرى وإستراتيجيت

ولهذا . تتحكم فيها مستقبلا بسبب الأضرار الغير معروفة النتائج علميا لكن التحديات الطبيعية والصناعية سوف لا

العلمي وفي الحقيقة  كله مبدأ الحيطة في إعاقة التطوريكون التحدي صعبا حتى على الدول الكبرى المصنعة رغم ما يش

  .أن المبدأ يشكل ضابط للتطور العلمي

الخوف من تداعيات حالة الصعود والتألق العلمي ى الشك ووأت لاّعلمي ناجح إ يقا علميا بحالة تطورفأيما أتى تطب

التي تضمن عدم عرقلة  مبدأ الحيطة بمحاسنهمفاعيله على بقاء و التطور ض في حقيقة خطرلى الخوما يدعونا إ هذا.هذه

  . العلمي هذا التطور

معروف في وقت طرح منتوج ما والذي يستند إلى فعل التطور  غير يتعلق بخطر أتت اليوم، فالأمر ورالتط ففكرة خطر

أزمة الدم  ا منبدءً هذا المنتوج، فالأمثلة عديدة  الزمان، ويستند أيضا إلى أضرارالخارجي للمعرفة العلمية والتقنية في

ذا الخطر ، فتأمين هإلى هرمونات النمو Distilbeneمروراً بجنون البقر إلى رضاعات الأطفال  الملوث إلى المدياتور

 223.واجب لبقاء مبدأ الحيطة، فإعفاء المنتج لم يستقر ولا يستقر ويقوي اللاتأمين النقائشي

 ولكن الإجتهاد القضائي ومن أجل ،تأمين الخاصة بالمسؤولية المدنيةفي فرنسا قد أقصى قانونيا عقود ال التطور فخطر،

يهدد بزلزال بيئي  بأس به من الأشخاص أو دد لاهدد عفي حالة الزلزال المفاجئ، والذي ي أقل شك يسوقنا للتفكير

                                                             
223 Patrick Thourot – Revue scor papers – le risque de développement – Décembre 2010 – N° 11-P1. 
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وح بالمهنية، ويكون يلتجد أنّ عدم التأمين  جسيم ، فالمحاكم القضائية لمناقشة الإقصاء أعلاه من أجل تعويض الضحايا

دائما في حالة صعود، وفي الوقت بالذات نعطي الثقة في فعالية الخبرة (تقني، وإلا تكون عوائق التعريفات دون تأسيس 

  ). La science actuarielleالتأمينية 

نونية عن طريق اللاتأمين النقاشي، فسوف نعرف الأسس القا إقصاء خطر التطور يا فالنقاش الرسمي يبررطبيع

فالفوق . العلمي التطور متحملا لمسؤولية في إطار يستطيع أن يكون قانونا وجية أين تكون مكررة، فالمنتج لاالسوسيول

بحثي، ففرنسا وحدها من بين الدول الأوبية من هجرت الإقصاء أعلاه  لضحايا ستشكل معه عائقا لأي تطوروقائية ل

). ة منذ العشرية الأخيرة في بعض دول الإتحاد والتي قبلت بمبدأ الحيطةعلى الأقل حقيق(،بالتوجيهة السالفة الذكر 

المتوزان تحديد  في الأخير من غير. ا عليه تقبلهافالدليل السلبي يضع العبء على المنتج في الحالة العلمية أين يكون صعب

  .تعويض لوقائع أين لا يكون للمؤمن الخبرة الإحصائية

حتى  سحبه قبل رواجه قبضة  د منها علميا حال طرح المنتوج أومتأك ومخاطرها الغيرتخمين أن التقانة وعليه فال

على المساحة العريضة ممن  التطور تخفيف من وطأة خطراولة الحديدية لدول الإتحاد الأوربي هنا من جهة رغم مح

لسلامة، وهذا بإثارة دفع بمبدأ امعروف مصدره لحد الآن من مساس  سلبية على صحتهم والضرر الغيريعانون مفاعيل 

ومن جهة ثانية رغم تقنين ) م ف/ت 2ف 1386/12المادة ( 98/389إستثناءاته الثلاثة في قانون  التطور وخطر

 التأمين طبقا لمبدأ الحيطة تبرز في العملية الإنتاجية، فإن شركات ورالعالية التط وليصة تأمين على المخاطرأ لب.م.الو

التطور يجعلها تواجه  أما العقود التي تحمل خطر،  المساومة على عقود التأمين العاديةفيا قبضتها الحديدية أيض

ة العالمية ظممن مبدأ المنافسة وحرية تنقل السلع والخدمات كمبدءان للمن لل الأمرقالشركات الإنتاجية الكبرى وت

راع حول مصالح فئة الإنتاج وفئة من عدمه، ولكن في ظل مبدأ الحيطة فإن الص للتجارة، هذا رغم العلم بالخطر

إحترام مبدأ السلامة الجسدية يتعداه إلى المواجهة بين مصالح الخبراء وفئة الإنتاج وهذا على حساب  المضرورين و

  .التنمية المستدامة للشعوب الحالية والمستقبلية

 يعطي أهمية للخطر مجتمع لا عيف فيتأمين الخطر خطاب ض محمولة على مصراعين عامين ، فالخطاب حول لاالنتيجة 

مرض مهني في اره السرطانية هوثوآفالأميونت  .تصبح ذات أهمية إجتماعية هذا لا ورسالة القانون في محاولة التأطير
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المدنية  المسؤولية الإقتصادي يولدا النقاش في إطار املعللمت مغتفر الغير الخطر، ولكن تشريع الضمان الإجتماعي

  .مؤمن لغيرا لخطرفيجب إذن التخمين ل

ا يجب تحديد أما المصراع الثاني فحقوق المرضى في سلامتهم الجسدية اليوم، وحقوقهم البيئية غدن الرفيه وله قيمة المؤم

في العمل وتطبيق إزدواجية الخطر والتأمين والقبول بشروط التعويض  ئشفافية المساو جب فرض أفكارفي. من الشكر

ما يا أقصى حد من دول الإتحاد الأوربي والدول الأنجلوسكسونية متفادالتقانة  يكون موقفدأ الحيطة دائما ففيظل مب

الشركات ءات المنظمة العالمية للتجارة وطار إملالحقوق الطبيعية للأفراد وهذا في إحساب االعلمي على  يعيق التطور

دمج بصفة محتشمة من الإجتهاد القضائي أ إجتهادي هذا المبدأ من حيث مبدأ ببقاء القول ولكن.المتعددة الجنسيات

الطبيعية للأفراد التي نادى ا مغالاة إن قلنا أن الحقوق  ته ولايجعل يواجه مشكل مبدئي. 2009الفرنسي منذ

الحيطه تطيح بالحكم فكلها مبدأ في  عل القيم الأخلاقية التي يدورالفيلسوف جون لوك تسموا على الحاكم و يج

بإعتباره ما يمثل السلطة العليا والقوة الأخيرة فيما إذا تأزمت الأمور، كما  فالشعب أن يتصرفالخروج عن الحكومة،و

تعديل هذه القوانين في الأشكال التي يراها وأن يضعها بين أيدي من يرى أم لشعب وحده حق إصدار القوانين وأن ل

  224.دز أو متفرغير متحي ا عادلاًأقدر على تنفيذها تنفيذً

 .الحيطة زوال مبدأ:فرع ثاني

Le declin duprincipe de précaution  
ل يمكن القول أن فه.ببعض النتائج المعارضة للطبيعة والتي ددها إلاّ رريب يه بول فاليري بقاء الإنسانية لايقول الفق

  .متناهيةاللا قدم العلمي إلى مستوياتهتاء الوبق.صحيا من زوال مبدأ الحيطةهقرها بيئيا وتقزوال البشرية أو 

وء راكز الصحية منذ حادثة الدم الموبمنها بتفادي مسؤولية الم ففي دولة مثل فرنسا وتمسكا.إا معادلة صعبة الإنسجام

وكالة الضمان ،1994سنة LFB الحيويةالفرنسي للتكنولوجياتالمخبر ( الصحية وتنظيم هذه المراكز.بداء فقد المناعة

،الوكالة AFSSAPSللضمان الصحي لمواد الصحة الوكالة الفرنسية ،1998سنة AFSSA الغذائيالصحي 

الحيطة  ق مبدأيجعلت تطب.....) ،AESA  الغذائي،السلطة الأوربية للضمان EMEFالأوربية لتقديم الدواء

                                                             
دون -مكتبة غریب-)لنظریة العقد الإجتماعيدراسة تأصیلیة ( –الحریة الشرعیة القانونیة وإشكالیة التناقض بین السلطة و -الدكتور محمود أبو زید224
 .89ص  -عةطب
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المستهلكينوهذا ببروزجنوني لجمعيات المرضى،  ...)ستريختما ريو،مؤتمر(لإحترام المعاهدات الدوليةا مقياس ،

البيئية  المخاطر الجديد في تسيير تدامة والحكومةوتبنى خصوصيات مبدأ التنمية المس .معيات البيئية على الخصوصالجو

  .والصحية

 مناقشته على مستوى محكمة النقض أوولكن عدم تفعيل المبدأ في نصوص القوانين يجعل منه سابقة قضائية عند عدم 

  .تحديد شروط ومجال تطبيقهمجلس الدولة و

 غير رعدم تعريض مريضه لأية أخطافالطبيب مطالب ب ،طبيق مبدأ الحيطةمباشرة لت النتائج الغير لطبيب يتلقى آثاراف

ما، إذا ما رأى أنّ هذه  عريضه لأخطارلكن لديه الصلاحيات لت) 2002ماي29مجلس الدولة الفرنسي(مبررة

المغطي لمبدأ  مجال حماية الصحة هو الممول وويبقى التضامن الوطني في. الأخيرة في مصلحة المريض بشرط تحذيره

  225.معرفة سا وهذا من المخاطر الصحية الغيرالحيطة في فرن

الكلام عن زوال المبدأ في النظم الأنجلوسكسونية مستبعد ويبقى مجاله ضيقا في القطاعات الإستراتيجية دون قطاعات و

  .صادية التي قد تخدم مصالح الدول المستوردة للتقانهلسياسة الإقتيا كما قلنا لهذا تفاد.الإستثمار الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
225Jean de Rervasdoué –Op.Cit- p10. 
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 مواجهة تطور بوجه من الهندسة الفلسفية القانونية كخلاصة عامة لموضوع  مذكرتنا نوجز ما يمكن إيجازه في

 ذه، والحشمة هأنفه حشمة في بلورة مسؤولية مدنية مسبقةالمبدأ أدخل  أن بحيث رغمالمسؤولية المدنية لمبدأ الحيطة، 

أكد منها علميا، لذا وجب الإيجاز مت نوامس الرقي البيئي ومضاره الغير  الملحوظ للتقانة العلمية، و متأتية من التطور

نظم التي تبدي ال طبقا .الجديرة ا في تعديل النصوص القانونية الآنية الإهتمامات الإقتراحات و وإبداء الملاحظات و

  . الإعتداء بمزايا هذا المبدأ وإن لم تشكّل قانونيته بعد مترددة في الأخذ بمبدأ الحيطة و موافقة ائية غير

ذا على غرار الدول الآخذة في إطار منظومتها القانوينة بمحاسن التقانة القانونية ومفاعليها الإيجابية في إطار النظام ه

  .مبادؤه د والدولي الإقتصادي الجدي

في أول المقام مؤسسة المسؤولية المدنية أصبحت تصارع بلا سلاح بين الأنظمة الكبرى للتشريع المقارن هاجس 

  .التطبيق المزدوج للنظم الخاصة للتعويض وقانون التعويض عن العمل المستحق للتعويض أي الحق العام للمسؤولية

متين،  اجلا أم آجلا بإقامة حماية إجتماعية متقدمة ونظام ضمانفي كل اتمعات التي سمح تطورها الإقتصادي ع

وقبل إنطلاق الأساليب الحديثة . ظهرت توجهات عديدة مقبولة أولاً لحل المشاكل التي تضعها حماية المتضررين

ا واضحة ولا القانوني لتعويض الأضرار، كانت فائدلشركة المخاطر، ظهرت المسؤولية المدنية كأا السيدة في النظام 

الحديثة ، فقدت المسؤولية المدنية إحتكار التعويض إلى الوظيفة  الوسائل شك أحد ا، من جهة ثانية،منذ أن تطورت

الحوادث،  ة أا في نطاق أضرارهذه السيطرة، عرفت بعدها إنحداراً قاسيا لدرج يمكن أن ننكر ، غير أنه لاالمعيارية

بين المسؤولية المدنية والنظم التردد في الإختيار ن وجدت أسباب تبعث علىصراحة ولك مرفوضةهي كذلك اليوم 

  .الخاصة للتعويض

بكثير فعلا أفضل الذي يبدو " التعويض الكامل" برفع قيمة المبدأ القائل،لصالح المسؤولية، جرى بشكل أساسي

رغم ذلك لا ينبغي  .د رفع سقفهعن المباشر وكذلك التأمينمختلف أساليب الضمان الإجتماعي  للمتضررين من نظام

خادعا  المدنية، يظهرللتعويض المقدم على أساس قواعد المسؤولية " كاملاً " عدم المبالغة في تقدير المزية، أولا ما يدعي 
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خاصة تلك الناشئة عن إعتداء على الإكتمال الجسدي أو  مكانية تعويض مناسب لبعض الأضراربفعل عدم إ

  .خصيةالخصائص المعنوية للش

ليس في أساس المسؤولية، لدرجة أنه  "مبدأ التعويض الكامل " من جهة ثانية، من المعترف به في القانون الوضعي أن 

بشروط تحده ، أو بشروط جزائية مقبولة قبل حدوث هذا كذلك عندما  يكون مستبعدا في بعض الحالات، يمكن أن

  .طر متسعة المدى، فهو لا يتأخر عن تحديد السقفيأخذ المشرع بنظام المسؤولية المدنية لتغطية مخا

في معظم الأحيان صعوبة في إقامة الدليل على الخطأ من الفاعل، إما ق العام للمسؤولية ، يجد الطالب وعند تطبيق الح

الذي لم يتمكن من ضبطه  بسبب المفاجأة عند حصول الحادث أو لعدم وجود الإثباتات أو بسبب تقنية النشاط الضار

النشاط ذو المخاطر وكذلك عندما يكون المتضرر معفى من تقديم البرهان على الخطأ وإلى غير ذلك لغاية تقنية  .اامتم

أو ما يعرف . النظم الخاصة للتعويض ة المدنية دون سلاح هذا على غرارمتأكد منها علميا تبقى المسؤولي والمضار الغير

  .الضمان للمسؤولية أو الضمان المباشر

الأنجلوسكوني وحقق إلاّ أن الضمان  ير الذي طالبت به جماعة المتضررين في كل من النظام اللاتينوجرماني والأخ

  Mantal Russo.226حسب قول السيدة " مجتمع ضحايا بسرعتين " قد يوصل إلى  المباشر

ان كأساس الشكوك المتجلية اليوم لاسيما أنه طفت إلى السطح حقوق شخصية ، حقوق أساسية وحقوق الإنس

من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  8و  5و  2المدني الألماني، م من التقنين  823م ( جديد للمسؤولية المدنية 

CEDHالقانون الحجة 2005من ميثاق البيئة الفرنسي 2و 1، الحق في الصحة والبيئة للجيل الثالث م ،

  ).لقانون السكنالمقرر 2007/290الفرنسي

وعلاقته بالمفاهيم الفلسفية والأخلاقية للمسؤولية، المنتقل إلى المسؤولية المدنية وصعيد أساسه  الدور وأنه على صعيد

وفي الواقع ، نجد أنه توجد قطاعات تم بالأعصاب لا يتم فيها تطبيق قواعد القانون . تدل على أن المؤسسة غير ثابتة

ل، حوادث النقل الجوي والبحري، الحوادث النووية، المدني بوضوح وهي تحتاج إلى إصلاح ، بعد حوادث العم

  البـــنائين، ؤولية ـــمس
                                                             

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  –ترجمة عبد الأمیر إبراھیم شمس الدین  –إشراف جاك غستان  –مدخل إلى المسؤولیة  –جنفییف فیناي  226
 .101ص  -2011طبعة أولى  –بیروت  –والتوزیع 
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حوادث السير، الحوادث الناجمة عن نقص ضمان المنتجات والحوادث الطبية، كلها إستدعت عناية المشرع الذي 

ة من التلوث، المتآتي وضاغطة فيما يخص الأضرارخصها بقواعد خاصة لكن اليوم الحاجة إلى التجديد صارت ملحة 

  .كاملا في طريق التجديد لدرجة أا تبدو أساسا

ح حادا حول أصب على فرنسا فقط، فالتراع الأوربي أو إقتصار الإصلاح مقتصرإصلاح قانون الإلتزامات فالمنتظر 

  .دول الإتحاد الأوربي، إلاّ أنه يتعلق بالمسؤولية المدنية قانون العقد في إطار

لحق المسؤولية المدنية، فإذا كانت ي الهدف المدعوم بمبدأ الحيطة، فإن هذا يشكل عامل تحول وإذا كانت الوقاية ه

أعطى لها منذ اية سنوات القرن  فكرة الوقاية حاضرة دوما في قانون حق المسؤولية ، زد على ذلك أن دفعا جديدا

  " .مبدأ الحيطة  "  ـــل" لحق التحليل الإقتصادي ل" الماضي في آن واحد مع النجاح المتنامي لفقه 

المدنية، بين أهداف المسؤولية  نظرية التحليل الإقتصادي للحق، لفكرة الوقاية مركزا متقدما بالفعل أعطي أصحاب

  .فيمكن إذن الحكم على صفة حق المسؤولية وفقا لجدارة القانون الوضعي بتعزيز الوقاية

أستدعي مباشرة في المنازعات القضائية للمسؤولية المدنية، لكن عددا كبيرا ولكن لحد الآن لا يبدو أن مبدأ الحيطة قد 

  .الوقائي من الدراسات جرى تكريسها لتأثيره الممكن على هذه المؤسسة، الذي يستطيع بقوة تحريك المظهر

  .المدنيةالمسؤولية  الشروط كما تأثير لتوفيرهذا التطور لصالح الوقاية هو بالفعل قابل كذلك 

التنظيم المستوحى من هدف الوقاية يميل اليوم إلى توسيع حقل الخطأ والذي يظهر كل مرة  ن المؤكد اليوم أن تطورم

مل جدا أنه بتأثير مبدأ الحيطة،  فعدم من المحتا سيئا، كذلك أنه منفذة تنفيذً تكون إحدى الإجراءات المطلوبة مهملة أو

 ا، والذي يستند إلى إفتراض يعتبرللحظة حيث تصرف الفاعل يكون معروفًالإنتباه لخطأ لم يكن بعد قد تكون في ا

الذي هو منذ ذلك الحين " إلتزام الوقاية " معتبرا كالخطأ، بمعنى آخرمقبولاً من فئة من الهيئة العلمية، يصبح شيئا فشيئا 

الإستعمال قبل الولادة دواء  أضرار سرطانية في" ( مبدأ الحيطة " محكوم بالحذر، يصبح مدعوما حقيقة بإعتماد 

، الشكوك حول 2006للوقاية من ولادة مبكرة غرفة أولى محكمة النقض الفرنسية  1977و 1940فرنسي بين 

وهنا قدم طعن بالأحكام على أساس أنه في الوقت  ،)2004محكمة إستئناف فرساي  صلاحية الدواء قبل توزيعه

لسعي ا علمي كاف أو بتقدير ائية للأخطاروقإدارة بلم يكن الصانع ملزما لا  ا لعقد،الذي تم إنتاج الدواء خلاله تنفيذً
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مبدأ نسبة ( خالفت فيه المحكمةبشكل عملا بمبدأ الحيطة المتوقعة المحتملة للمنتج، الإستعداد اة الأخطار توقع ول

ملا بنصوص المواد ع ت م ف، والمسؤولية عن العمل الشخصي كقاعدة عامة وعن عمل الغير 1165العقد م

  ).ت م ف 1383و1382

يمكن تعويضه ديدا، ديدا رصينا،  لضرروكذلك من أجل إستخدام هدف الوقاية، يبدو اليوم مشروعا أن نتمثل 

  .فيما بعد تبني القضاء هذا الإتجاه، ومن المطلوب أن يقوم بذلك صراحة وتدريجيا

  . عادة يوم في حالة الخطر محددةال يهكذلك تخص نفس الملاحظة السببية التي 

أن مبدأ الحيطة الذي يتيح  صعوبة مع الإعتبار جنبي المعفي يصبح في الواقع أكثرونضيف إلى أن إثبات السبب الأ

على تأثيرات المسؤولية ا فلكن أيض. المطلوب لإثبات القوة القاهرة" عدم التوقع"المحتمل حاجزا أمام شرط  الخطر إعتبار

  .الهدف الوقائي يمكن الحصول على نتائج هامة رالتي تطو

بعدها، هو يحث بشكل طبيعي على إدخال في التعويض المقرر لصالح المقرر ، دفع التكاليف المقدمة بغية منع تحقق 

ه في دينفي المقابل، هو يؤدي إلى القبول لصالح المدعى عليه القدرة بالحصول على تخفيف . الحد من نتائجهأو  خطر

الذي أهمل القيام بالإجراءات التي كان بإمكانه القيام ا، والتي من شأنه أن تخفّف  تعويض كعقوبة على المتضررال

  .الضرر أو تحد من جسامته

إذن فالإقتراحات المقدمة في شأن التمسك بنظام المسؤولية المدنية وهذا بشرط تلطيف قواعد الأساس فالمعايير المقترحة 

مقايس موحدة  وهي تتضمن إقامة قرائن قانونية في موضوع السببية وتبني نظام خيرة مشترك وهي كثيرة العدد، 

مستوياته، وتنظيم تعرف وتحدد درجة الأولوية للتعويض و ايا، وإقامة هرمية لفئات الأضرارعلى كل الضحمفروضة 

  .عام وجعل الضحايا يستفيذون من إمتيازمان لضامني المسؤولية، أشكال أرصدة الض

أما فيما يخص إقتراح إصلاح الإجراءات فهي نوعان، إقامة تسوية ودية عوض تسوية مقدمة للضحايا من إجراءات 

  .وهذا تفاديا بالبطء الإجراءات في التقاضي. مرافقة وحماية ضد الضغوط الممكن أن يتعرضوا إليها في حال القبول 

أن الفوارق بين  مة الخاصة لبعض فئات الأشخاص، لكن المدهشفإلى جانب نظام الحق العام للمسؤولية توجد الأنظ

تصيب فقط شروط التعويض، إنما كذلك مداه، وحتى بالنسبة للذين وسع نحوهم المشرع مبدأ  هذه الأنظمة لا
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التعويض الكامل، فكون هذا التعويض مطبقا وفقا لإجراءات مختلفة وبأحكام قضائية أو أجهزة إدارية مختلفة، فهو 

  .ي إلى تباينات كبيرة في تحديد المبالغ المخصصة للتعويض عن الأضرار المتشاةيؤد

فهذا ممكن التحقق، فعلى الأقل جهدا للتنسيق، ن لم يكن توحيدا كليا، يبدو غيرهذه الفوارق مزعجة، وتستدعي إ

سؤولية والتضامن، ، وكذلك أفضل توفيق بين الميطرح مبدأ عقلنة مؤسسات التضامن وأساليب التمويل الأخير

وكذلك بين التأمين والتضامن، وكذلك بالنسبة مل أنظمة التعويض، يمكن لتبني المعايير ذاا وطرق تقدير 

  .الأضرار،المنافع وخاصة الأضرار الجسدية، أن تساهم كذلك في تحقيق هذا الهدف

ة الحق العام، تفرض بالفعل بنفس الطريقة لكل عقلنة هذه الطرق ، التي كانت الحاجة إليها في إطار نظام عام لمسؤولي

  .أنواع وأشكال التعويض

التقنينات المدنية  مبدأ الحيطة خارج إطارسبقة للمسؤولية المدنية في إطار إلى هنا يبقى الطلب متزايدا للوظيفة الوقائية الم

سواءً وجد  متأكد منها علمياالغير  ضرارعلى الخطأ بالنسبة للأ الحيطة كأولوية والمراسيم الإدارية وهذا بإدخال عنصر

تقصيرية من أين تتولد مسؤولية أو الشريك  أو المخاطر الجماعية بالنسبة للمتعاقد، الغير شك في مدى هذا الضرر

أو العكس ......) في خطر، السبع الغيرالسلامة، الإعلام، عدم وضع (تعاقد بسيط يفرمن مبادئ جديرة بمراعاا 

زايدة سلطتها على إحترام الحقوق الجديدة للفرد المت) مبدأ الحيطة على الخصوص(فس المبادئ وغيرها عندما تفرض ن

الحق العام ( على مستوى نصوص المسؤولية ) وآمنة على الخصوصالحق في بيئة سليمة (بفعل تكريس حقوق الإنسان 

 .والأنظمة الخاصة للتعويض) للمسؤولية
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:1 جـــــدول  

The Picture is a demonstration of the green house effect. 
The solar radiation passes though the clear  atmosphere, the incoming rate is 343 watt 
per m2, 103 watt per m2, are reflected by the atmosphère  here, this , the net  incoming 
solar radiation is 240 watt per m2. 

The solar energy is absorbed by the earth’s surface and warms it, 168 watt per m2. 
Some of the infared radiation is absorbed and re-emitted by the green house gas 
molecules. The   direct effect is the worming of the earth’s surface and the tro posphere 
the surface gains more heat and infrared radiation is emitted again and is 

Converted into heart causing the emission of long wave (infrared) radiation back to the 
atmospher. 
 

  التضاریسي إنّ مناخ الأرض في تغیر دائم، على السلّم الجغرافي أو
رجان إنّ دراسات ناتجة من تحلیل الترسبات البحریة، الترسبات النباتیة والحیوانیة، دراسة دوائر نموالأشجار، رحیق الأزھار والنباتات، الم

  .سنة 100.000وطبقات الجلید، ظھر أن فترة الملیون سنة الأخیرة متمیزة بفترات جلیدیة مقدرة ب 
نتیجة لتغیرات داخلیة لنظام المناخ ولعوامل خارجیة طبیعیة في غیاب التدخل الإنساني ، فإن كوكب الأرض آیل  ھذه التغیرات المناخیة جاءت

سنة القادمة نحو حقبة جلیدیة، وبعدھا یعرفكوكبنا إرتفاع حراري طفیف قبل رجوع الأحوال الجلیدیة من الآن حتى  5000تدریجیا خلال 
  ).R , 2002 , P8 (سنة القادمة  60.000
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:2جـــــدول  
This diagram shows the sharing of the global CO2 emisson of the différent activities. 
The leading sectors  which have the biggest  shares in the CO2 emission are in order the energetical sector 
25,9%  industry 19,4%, 17,4 %  the wood   sector and 13,1 % of the transport sector. 
Agriculture comes the with 13,5 % the building sector with 7,5  % and at lave they  waste and used waters 
with 2,8 % 

المنطلق في  CHUمثال   GWPو لحساب تأثير غار معين على الإحتباس الحراري لكوكب الأرض،يلزمنا الأخذ بعين الإعتبار كثافته، مدة عيشه
  .2090و  1990فقط بين   %30ولكن له  2010و 1990في هذه العشرية  ما بين  CO2من إنباعاثات  % 80 الثمانينات له

  .GES×بضرب هذه الإنبعاثات بالطن المتري " CO2تطابق " يمكن حساا بوحدات ) غازات الإحتباس الحراري(GES إنباعاثات 
  لمقارنة إنباعاثات البلدان) غازات الإحتباس الحراري( GESمة موازنة بين التاْثيرات المناخية لمختلف يسمح بإقا GESال
  )Baranzini et al ,2000.(  

  ...تقسيم بالنشاطات الخاصة
قطع . طبيعي لإنتاج الطاقةبالأخص،إحتراق الفحم،البترول والغاز ال. غازات الإحتباس الحراري) GES(إنّ أهم النشاطات الإنسانية تسبب إنبعاث 

  .الأشجار وبعض العادات الفلاحية والصناعية تعيق تكون الغلاف الجوي للأرض وتساهم في تغيرات المناخ
  CO2. أرباع إنبعاثات  3اللّجوء إلى الطاقات الأرضية يمثل 

 .2004و 1970ا بين م. تاْتي بشكل كبير من إنتاج الطاقة GES يظهر أن الإنبعاثات  2والبيان رقم  1الجدول 

Sharing by activity of the global CO2 Emissions in 2004. 
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:3 دولــــــــج  
The graph slows the variations in température of the earth: 
 Surface from 1000to 2100. It is oubvious That There was a conservation in the température variation Will the year 
2000 and Just after the curve  shows a real projection in the  
Température variation till the year 2100. 

 2100إلى  1000تغييرات حرارة قطع الأرض من سنة 

) Grid Arandal 2005.( 

  

  ). 3أنظر صورة    IPCC( C4°و  C °1,8ما بين: 21في القرن  تتنبأ بإستمرار الإرتفاع الحراري الناتج للنشاطات الإنسانية) GIEL(نماذج 
  . تاريخيا،هذا الإرتفاع الحراري مربوط بإنبعاث الغازات الناتجة من إستعمال المحروقات مثل الفحم، البترول في البلدان الصناعية

 ……من الإنبعاثات، سويسرا   %23: أمريكا في الريادة( العالم في حين أا تمثل ربع بلدانCO2 هذه البلدان، حاليا، نطلق ثلثي الغازات المنبعثة ب

 

 
 
 
 
 



166 
 

:4 دولـــــــــــج  
 

The graph slows clearly the countries most co2 emitting in the world. There is no doubi that 
Canada, Australia, saoudi arabia are among  the countries having a high in come  average of CO2 
emissions  in 2002 ,  but still,  The United states remain the country most  polluant  in the world 
That has the bighest  in come Average ser inhabitant with more than 20 tonnes. 

 
 

Carbon emissions per inhabitant in 2002. 
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:5 دولــــــــــــج  
 

This figure shows that some people are uneuvare of their legal and legitimate duties and rights. 
That’s why we assume there is a critical decrease towards ignorance as well aspotential risks. 
 
. 
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:6 دولـــــــــــــج  
 

In this graphe we realiye that she implicit function of caution crosses the implicit function of 
reasoned.but going down toward the ignorance. The inplicit function of reasoned caution 
indicate the knows risks. 
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:7 دولـــــــــــــج  
 

The graph 7 Is a demonstration of the close relation ship between the severitis of the precaution 
mesures and the scientifc cennistency of any potential risk. This relation ship can bedifoned as 
the more a risk is scientificlyprooved, the high Is the degree of the precaution 
Mesures severity. 
 

Prevention precocity according to the scientific 
Consistency of pocential risk hypothes 
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  :باللغة العربية: أولا
 :المؤلفات - 1

 :المؤلفات العامة-

  طبعة-سوريا دمشق - دار مؤسسة رسلان-الضرر البيئي المسؤولية الدولية عن-الهيتي ابراهيم حاجمسهير 
2011   

 ؤسسة الجامعية مجد الم - مشروع تمهيدي لتعديل قانون الإلتزامات والتقادم في القانون الفرنسي -كاتالا  بيار
 .2009طبعة أولى  –لبنان  –للدراسات النشر والتوزيع 

  ترجمة عبد الأمير إبراهيم شمس الدين مجد  –إشراف جاك غستان  –مدخل إلى المسؤولية  –جنفييف فيناي
 .2011طبعة أولى  –بيروت  –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 تمع في الجنائية المدنيةو الممتنع ؤوليةمس-الخليل إبراهيم حبيب الدكتورالمطبوعات ديوان -الاشتراكي ا 
 .1979الجزائر – الجامعية

 بيروت صيدا – العصرية المكتبة منشورات – المباحة غير الأعمال أو المدنية المسؤولية – يكن زهدي – 
 .الأولى الطبعة

 أفريل  –الجزائر، الطبعة الأولى  –ليك للنشر دار ك –التأمين والمسؤولية المدنية  –سعيد مقدم  الدكتور
2008. 

  الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الإحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو  -سلافة طارق عبد الكريم الشعلان
الطبعة  -لبنان –بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  – 1992في إتفاقية تغير المناخ لسنة  – 1997
 .2010الأولى 

 لبنان –منشورات الحلبي الحقوقية  –حماية المستهلك دراسة مقارنة  –عبد المنعم موسى إبراهيم  تورالدك - 
 .2007-طبعة الأولى 

 المسؤولية عبئ توزيع في وانعكاساته السببية لرابطة القانوني المفهوم – نجيب محمد حبري عادل الدكتور 
  .2003 -الأزريطة – الجامعي الفكر دار - الإسلامي الفقه بأحكام مقارنة دراسة-لمدنيةا
 الجزائر – المطبعية للفنون الوطنية المؤسسة – للتعويض المستحق الفعل الإلتزمات – فيلالي علي: الدكتور -

  .2007 ثانية طبعة
 2006 للنشر الجديدة الجامعة دار - الإلزام مصادر– للالزام العامة النظرية -منصور حسن محمد الدكتور.  
 الشبكة العربية  –مسؤولية المرء عن الضرر الناتج من تقصيره  –ن عبد االله بن محمد المرزوقي الدكتور محمد ب

  .2009بيروت  -الطبعة الأولى  –للأبحاث والنشر 
  دون طبعة –منشأة المعارف الإسكندرية  –الخطر في عقد التأمين  –الدكتور محمد شرعان.  
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 دراسة تأصيلية لنظرية ( –شكالية التناقض بين السلطة والحرية الشرعية القانونية وإ -الدكتور محمود أبو زيد
 .دون طبعة-مكتبة غريب-)العقد الإجتماعي

  في الاتفاقات المتعلقة  –الجزء الثاني  –مشكلات المسؤولية المدنية  –الدكتور محمود جمال الدين زكي
المطبعة الجامعية  –لتأمين من المسؤولية إتفاقات رفع ، وتخفيف المسؤولية  والشرط الجزائي ، وا( بالمسؤولية  

  .1990القاهرة 
  دار الجامعة  - دراسة في القانون الدولي الجنائي –الجرائم الدولية  –الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني

 .2007 - الاسكندرية -الأزاريطة –الجديدة للنشر

 1998- وتبير أولى طبعة – الجوار مضار عن المسؤولية – كساب مروان الدكتور.  
 مطبعة-الأمريكي القانون في التقصيرية المسؤولية -المدني الإخلال -عدوي الحميد عبد الدكتورمصطفى 

 .1994 سنة بقوسينات-الحديثة حمادة

 طبعة- الجزائر -بغدادي دار -الانساني لدوليا القانون ضوء في التلوث من للبيئة القانونية الحماية– سناء نصراالله  - أ
2013  

 :الخاصة المؤلفات -

  منشورات دار الأديب  –المقارنة بين نص المعاملات الملكي والقانون المدني الجزائري  –أحسن زقور الدكتور
 .2007 –الجزائر  –

 لد – المقارن للقانون أكسفورد كتاب – المقارن التقصيرية المسؤولية قانون – دواغتر جرهارتحرير الثاني ا 
  القاسم لعزيز عبد - تقديم يشبر دسام: مراجعة – سراج محمد د:  ترجمة - نزيمرما رينهارد -ريمان ماثياس
 .2010بيروت، - الأولى الطبـــعة – والنــشر للأبحــاث العربية الشبكة -فليبوود

  التعويض عن ضرر النفس في القانون الوضعي والفقه الإسلامي والدول العربية مؤسسة  –سعيد عبد السلام
  . 1990 طبعة –شباب الجامعة 

 منشاة –) موضوعية مسؤولية نحو(  التقصيرية المسؤولية في دراسات – االله عبد الرحيم عبد فتحي الدكتور 
 . 2005 – الإسكندرية – المعارف

 دراسة – الإنسان سلامة و بحياة المتعلقة الأدبية لأضرار عنا التعويض – الدسوقي السيد محمد:الدكتور 
 . 2007 سنة الأزريطة – الجديدة الجامعة دار – المقارن القانون و الإسلامي الفقه بين مقارنة

 :المقالات - 2

  مجلة المحكمة العليا   -مقال من  –جرائم تعريض الغير للخطر عن طريق الإمتناع  –الدكتور محمد بودالي
 . 2006 –العدد الثاني 

 لة مخبر القانون الخاص نعوم مراد ــ مبدأ الحيطة في مجال البيئة يعد قانوني وأصل شرعي ـــ مج
 .2010سنة  7الأساسي ــ جامعة أبو بكر عبد القادر ـ كلية الحقوق ـــ العدد 
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  مخبر القانون الإقتصادي والبيئة  –مجلة القانون الإقتصادي والبيئة  –أثار تطبيق مبدأ الحيطة  –يوسف جيلالي
 .2008جوان   -1العدد  –جامعة وهران  –

 3 -الرسائل الجامعية: 

  جامعة  - مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام  -حماية البيئة والتجارة الدولية  -اي عمر راضية ب
 .2009/ 2008السنة الجامعية  -جيلالي يابس سيدي بلعباس 

  مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي  –مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة  –فريدة تكارلي
 . 2005الجزائر  –كلية الحقوق بن عكنون  –ت الدولية والعلاقا

  جامعة أبو بكر  –رسالة دكتوراة في القانون العام  –الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  –وناس يحي
 .2007جويلية  –بلقايد تلمسان 

 4 -المحاضرات: 

كلية الحقوق  – 2009جانفي  –يطة مداخلة بمناسبة ملتقى وطني حول مبدأ الح –زناقي  دليلة: الأستاذة
 .جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان –والعلوم السياسية 

 جامعة –كلية العلوم السياسية  -محاضرات قسم ماجستير قانون خاص -زناقي دليلة : الأستاذة              
                                                                                                    .2003سنة  -وهران

    
  جامعة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –محاضرات ماجستير تخصص قانون مقارن  –الأستاذ شهيدة قادة

 .2009سنة   -أبو بكر بلقايد تلمسان 

 أبوبكر ةجامع السياسية العلوم و الحقوق كلية – الخاص القانون فرع – للأستاذة دنونى ماجيستر محاضرات 
 . 2005سنة –تلمسان  بلقايد

 :الات والجرائد- 5

  2003سنة  – 2عدد  –مجلة المحكمة العليا . 

  2001سنة   -1عدد –مجلة المحكمة العليا. 

  الجزائرية للكتاب – 2006سنة  - 3عدد  –مجلة القانون العام وعلم السياسة. 

 2010سنة 65العدد–الجزائر –وزارة العدل –القضاة  ةنشر .  
 :القواميس - 6

 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -المصطلحات القانونية في العقود الإنجليزية –مصطفى سلمان حبيب  –الدكتور
2009.  
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:باللغةالفرنسیة: ثانیا  

                             I - Les ouvrages : 
1- Les ouvrages généraux : 

 
 M.Boutonnet le Principe de précaution en droit de la responsabilité civile – LGDJ- 2005 –N° 338et 5. 
 Christians Clifford G - la responsabilité aux états – unis : L’individualisme au défis du devoir collectif-

traduit par Laurent boy. 
 François Ewald : Aux risques d’innover, les entreprises face au principe de précaution, coll. << Frantiers>>  

Ėdition Autrement, 2009.   
 Fred Gasberg – la philosophie du droit – Paris – Edition à pedone -1970.   
 Gabrielle Rasse – les plans de préventions des risques – la prévention des risques majeurs par la maîtrise 

del'usage des soles – Edition TEC et DOC –bavoisier – 2008.    
 Gilles Lebreton – libertés publiques et droit de l’homme – Arnauld colin 7éme édition 2005. 
 G. viney « les principaux aspects  de la  responsabilité civile des entreprises pour atteinte à 

l’environnement en droit français » JCPG 1996 13900 n°10. 
 Hans Christian BUGGE – La Pollutions industrielle – problème juridique et administratif – PUP – 1ere édition 

1976.    
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